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يشتمل هذا الكتاب على مسجموعة الدراسات والبحوث والقالات التى 
صدرت من إنشاء جمعية النداء االجديد سنة ۱۹۹۲ وقد ظهر أغلبها فى سلسلة 
رسائل النداء الجديد. وقد رأيت جمع کل هذه الکتابات التناثرة فى ES‏ واحد 
حتى تکتمل الفائدة منها لكل الهشمین بالإسهامات الفکرية حمعية النداء 
الجديد. وأبادر إلى القول إن هذه الدراسات والبحوث WEY‏ كل ماصدر عن 
الجمعية خلال السنوات الأربع الماضية . فهناك كتابات لمؤلفين آخرين لاتقل فى 
أهميتها عما يحتويه هذا الکتاب . غير أننى اقتصرت على تجميع ماقمت أنا 
شخصيا بكتابته لضمان الاتساق النطقی بين كل اجزاء الكتاب. وآمل أن تسمح 
الظروف باصدار كتاب آخر يتضمن ماصدر عن المؤلفين ال خرین فى اطار نشاط 
الجمعية , 

قد يكون من الملائم أن آتناول فى هذا التقديم بعض العالم الكبرى لأفكار 
جمعية النداء الجديد وأهدافها. بيدأت عملية التحول فى خصائص النظام 
الاقتصادى الصری منذ بدء سياسة الانفتاح التى نادى بها وطبقها المرحوم 
الرئيس أنور السادات فى منتصف عقد السبعينات . ونعرف إلى أى حد كانت 
سياسة الانفتاح مشارا لجدل كبير بين الا قتصادیین وصانعى القرار فى مصر. 
هناك من ينكر أية فائدة من هذه السياسة بل يلقى عليها المسئولية كاملة عما 
اعتری الاقتصاد المصرى من تدهور وتضخم واتساع الفجوة بين الاغنياء 
والفقراء بالاضافة إلى تعميق التبعية للعالم الغربى وللولايات المتحدة الأمريكية 
على وجه الشحدید. وقد قاد اليسار المصرى ومازال إلى يومنا هذا حملة 
التشكيك والتجریح فى سياسة الانفتاح ووجدوا حليفا لهم فى قطاعات واسعة 
من الثيار الاسلامى خصوصا بعد أن اقترنت تلك السياسة بزيارة الرئيس 
السادات إلى القدس فى نوفمبر ۱۹۷۷ ثم ما اعقب ذلك من توقيع معاهدة 
السلام مع اسرائیل فى مارس ۱۹۷۹ . 





نقطة البداية فى موقف جمعية النداء الجديد هو أن سياسة الانفعاح كانت 
خطوة فى الاتجاه الصحیح وأنها كانت بداية الاصلاح الاقتصادی فى مصر . غير 
أن تلك السياسة لم تذهب إلى المدى الطلوب . والواقع من الأمر انها كانت 
خطوة متواضعة كل التواضع فى طريق الاصلاح الحقيقى . فاننا اذا أمعنا النظر 
نمجدانها افعصرت على بعض التغييرات المحدودة. أولها قانون تشجيع 
الاستثمارات العربية والأجنبية وهو القانون رقم ٤١‏ لسنة 4 ۱۹۷ الذى استبدل 
به قانون الاستثمار رقم ۰ لسنة ۱۹۸۹ وثانيها فتح الباب أمام نشاط القطاع 
الخاص فى بعض الجالات التی كانت محظورة إلى حد کبیر . غير أن هذه 
الاجراءات التحريرية كانت محدودة الهدف ولم تحدث تغييرا يذكر فى 
اخصائص الأساسية للإقتصاد المصرى با فى ذلك بقاء السيطرة الكاملة للقطاع 
العام على نسبة بالغة الارتفاع من النشاط الإفتصادى وبقاء الاحتكارات العامة 
فى الأغلبية الساحقة من الجالات واستمرار عزلة الإقتصاد المصرى عن 
الإقتصاد العالی عن طريق سياسة تجارية بالغة التقييد والتدخل البيروقراطى فى 
كل مناحى الحياة الإقتصادية سواء عن طريق تطبيق سياسة التخطيط الرکزی أو 
الاجراءات الحكومية المعقدة التى بقيت طابعا أساسيا لنظامنا الإقتصادى. لم 
يكن غريبا والحالة كذلك أن تكون سياسة الانفتاح محدودة الأثر إلى درجة 
كبيرة . واذا كان الإقتصاد المصرى قد شهد خلال النصف الثانى من السبعينات 
انتماشا واضحا وارتفاعا ملحوظا فى معدلات النمو فإن ذلك لايرجع إلى 
سياسة الانفتاح فى ذاتها ولكنه يرجع بصفة أساسية للفوائد المحسوسة التى 
عادت على مصر من الازدهار النفطى.فى بلاد الخليج وما صاحب ذلك من 
ارتفاع دحل صادراتنا من البترول وتحویلات العاملين فى البلاد العربية والسياحة 
وقئاة السويس . لذلك نلاحظ أنه ما أن انحسرت الموجة النفطية فى منتصف 
الشمانینات حتى عاد الإقتصاد المصرى إلى مستويات بالغة التدنى فى معدلات 
النمو ومستويات مرثفعة من البطالة واحتلالات داخلية وخارجية شديدة . 

وبات واضحا ان سياسة الانفتاح لم نکن كافية لتحسين مستويات الأداء فى 
" نظام إقتصادى یعانی من اختلالات هيكلية عميقة الجذور. واتخذت الأزمة 
الم فتصادية طابعا حادا عندما أصبح الإقتصاد المصرى عاجزا عن الوفاء بأعباء 
مديونية خارجية ثقيلة ما أدى إلى تراجع كبير فى أهلية مصر الائتمانية فى العالم 
الخارجی . 
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لم تجد الحكومة الصرية مفرا من الالتجاء إلى صندوق النقد الدولی سنة 
۷ بهدف مساعدتها على تخفیف عبء الديونية الخارجية مقابل القیام 
باصلاحات اقحصادية محددة لازالة الاحتلالات الاکرو اقتصادية. وفعلا 
دخلت الحكومة فى اتفاق مع الصندوق لاستعادة أهليتها الائتمانية وازالة 
الاختلالات الإقتصادية الحادة. غير أن الارادة السياسية لم تكن متوافرة. 
كذلك لم تكن هناك النية الصادقة والرؤية الواضحة لدفع الإقتصاد المصرى فى 
طريق الاصلاح الحقيقى . ومن ثم لم تلبث أن انهارت تلك المحاولة الاصلاحية 
بعد ما لايزيد على ستة شهور من البدء فيها . 
استمر الإقتصاد المصرى فى السير مترنحا بعد ذلك إلى أن كانت حرب 
الخليج الثانية فى أغسطس ۱۹۹۰ وكان موقف الحكومة المصرية منها عاملا 
حاسما فى تهيئة بيئة ملائمة لبدء محاولة جديدة للاصلاح الإقتصادى . فقد كان 
موقفها موضع الرضا والارتياح من الولايات التحدة الأمريكية وبلاد التحالف 
لوقف الغزو العراقى للكويت وكذلك الهيئات الدولية وعلى رأسها صندوق 
النقد الدولی والبنك الدولى . وكانت هذه نقطة تحول من حيث حصول مصر 
على الغاء مديونيتها العسکرية البالغة نحو ۷ ملیار دولار للولایات التحدة 
الأمريكية والغاء مدیونیتها بنفس القدار تقریبا لبلاد الخليج وبدء الدخول فى 
مفاوضات مع منظمات بریشون وودز للحصول على موافقة نادی باریس لالغاء 
نصف ماتبقی من الدیون اطفارجية الرسمية بالاضافة إلى مزید من العونات 
الاقتصادية . ومن هنا كان الاتفاق مع صندوق النقد الدولی والبنك الدولی فى 
پونیو ۱۹۹۱ على برنامج شامل للاصلاح الإقتصادى مازال قيد التنفيذ إلى 
الوقت احاضر . 
كان بدء عملية التحول هذه دافعا لعدد من المعئيين بالاوضاع الا قعصادية 
والسياسية فى مصر إلى |نشاء جمعية ثقافية ليبرالية باسم جمعية النداء الجديد 
للاحساس بالحاجة إلى توضیح الفاهیم والسیاسات والتضمنات التی پنطوی 
علیها الاصلاح ال قتصادی والسیاسی من منظور لیبرالی . فقد احتجبت شمس 
الحرية الإقتصادية والسياسية عن سماء مصر خلال فترة طويلة وتعرض الشعب 
الصری خلال مدة تزید على أربعين عاما لعملية غسیل مخ على نطاق واسع 
لترسيخ الفاهیم الاشتراكية التدخلية وانعکس ذلك فیما سمی الیثاق الوطنی 
وفی الدستور الذی مازال مطبقا إلى OW‏ كما انعکس فى صحافتنا وفی کل 
۷ 





وسائل الاعلام وفی موّسساتنا التعليمية على اختلاف درجاتها . لم يكن 
الشعب الصری يسمع أو یعرف خلال تلك الحقبة سوی ايديولوجية واحدة هی 
الأيديولوجية الاشتراكية الماركسية gf‏ شبه الارکسية القائمة على إلغاء الفرد 
وانتهاك حقوفه الأساسية وتهمیش القطاع الخاص والسيطرة الطلقة للحاکم 
الأوحد أو الحزب الأوحد على کل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية . 

وهذه كلها آفکار ومقاهيم ومارسات على طرف نقیض من الأفكار والفاهیم 
الليبرالية التى تنطلق من مبدأ أساسى وهو أن الفرد هو الحقيقة الاجتماعية التى 
تعلو فوق الدولة وأن الدولة انماهى وكيلته وخادمه للقيام بوظائف محددة 
لایجوز لها أن تسخطاها أو أن تفتات على حقوقه الأساسية إلا فى الحدود 
والشروط التى يضعها القانون. وأن الحرية الفردية هى الاطار الصحيحازالة 
ماعسى أن يكون هناك من وجوه النقص فى نظام السوق . ويتحقق حضور 
الدولة فى المجال الإقتصادى عن طريق قيامها بالوظيفة الماكرو إقتصادية با فى 
ذلك منم التضخم النقدى ومقاومة البطالة وازالة العجز الذى لايمكن استمراره 
فى ميزانية الحكومة أو ميزان الدفوعات . بالاضافة إلى ذلك تقوم الدولة 
بوظيفتها الرقابية با فى ذلك منم قيام الاحتكارات الخاصة والرقابة عليها 
وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك من الغش أو التدليس أو الاستغلال غير 
الشروع ومنع التلوث ووقاية البيئة. كذلك يتعين على الدولة آداء الوظيفة 
الخدمية با فى ذلك مشره ودينه ووطنه . 

يترتب على مبدأ الحرية الفردية ايمان جمعية النداء الجديد بدا الحرية 
الاقتصادية ومعنى ذلك الافراج عن قدرات الأفراد الخلاقة وتمكينهم من تحقيق 
ذاتهم بعيدا عن القبضة الخائقة لبيروقراطية الدولة . وهذا يتطلب التحول من 
نظام يسيطر عليه القطاع العام إلى نظام يلعب فيه القطاع الخاص دوراً أساسياً 
والتحول من أسلوب التخطیط المركزى إلى الاعتماد على آليات السوق ومن 
ادارة النظام ال قعصادی بواسطة البيروقراطية والقرارات الادارية الى الاعتماد 
على حافز الربح والبادرة الفردية . ومن هنا كانت مساندة جمعية النداء الجديد 
لبرنامج الاصلاح الإقتصادى باعتباره الطريق الصحیح إلى الكفاءة الاقتصادية 
والتدمية الحقيقية ورفع مستوى المعيشة. وهی تنادى على وجه الخصوص 
بوجوب الاسراع فى استكمال برنامج التصحیحات الهيكلية وتؤكد أن سياسة 


۸ 





التخصيصية مثل حجر الزاوية فى برنامج الاصلاح الا قتصادی ما یستوجب 
خروج الدولة نهائيا وقطعيا من انتاج السلع والخدمات بهدف الربح . وقد أثبتت 
التجربة با لايدع مجالا للشك صواب مقولة ابن خلدون : "اذا اشتغل السلطان 
بالتجارة» فسد السلطان وفسدت التجارة " . 


لیس معنی ذلك انتهاء وظيفة الدولة فى الجال الاقتصادی . على العکس 
من ذلك ناما . لم يعد هناك من ينادى بدا دع الأمور تجرى فى اعنتها والفرق 
بين الاقتصاد اسر ونظام التخطيط الرکزی لیس فى مبدأ التدخل ولکن فى 
مضمومنه . ففی ظل التخطیط ال رکزی تقوم الدولة بالانتاج الباشر للسلع 
والخدمات كما تسیطر على النشاط الا قتصادی عن طریق القطاع العام . آما فى 
ظل الإقتصاد الحر فإن الدولة تترك عملية الانتاج المباشر للسلع والخدمات 
بهدف الربح للأفراد والشروعات الخاصة . ويكون تدخلها فى سير الحياة 
الإفتصادية بوسائل آخرى وفى تلك الميادين التى لا پستطیع القطاع اخاص 
القيام بها أو التى يكون من شأنها إزالة ما عسى أن يكون هناك من وجوه النقص 
فى نظام السوق . ویشحقق حضور الدولة فى المجال الاقتصادی عن طريق 
قيامها بالوظيفة الماكرو إقتصادية با فى ذلك منع التضخم النقدى ومقاومة 
البطالة وإزالة العجز الذى لا يمكن استمراره فى ميزانية الحكومة أو ميزان 
الدفوعات . بالإضافة إلى ذلك تقوم الدولة بوظیفتها الرقابية بما فى ذلك منع 
قيام الاحتكارات الخاصة والرقابة عليها وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك من 
الغش أو التدلیس أو الاستغلال غير المشروع ومنع التلوث ووقاية البيئة . كذلك 
يتعين على الدولة آداء الوظيفة الخدمية با فى ذلك مشروعات البنية التحتية 
وتنمية الموارد البشرية مثل التعليم والصحة والاسكان الشعبى بالاضافة إلى 
وظائفها التقليدية فى مجالات القضاء والأمن والدفاع . وأخيرا فإن على الدولة 
ضمان حد أدنى من العدالة الاجتماعية . 

بحلو لمن يعارضون برنامج الاصلاح الاقتصادی الزعم بأن نظام الإقتصاد 
الحر يفتقر إلى تحقيق العدالة الإجتماعية . وهذا زعم باطل من أساسه . ويكفى 
تدليلا على ذلك أن ab‏ نظرة على لاد الحرية الإقتصادية والقطاع الخاص لكى 
نرى أنها هی التى حققت العدالة الاجتماعية وليست الأنظمة التى ترفع 
شعارات الاشتراكية والقطاع العام . بلاد الحرية الإقتصادية هی بعينها البلاد التى 


۹ 





شهدت صعود الطبقة العاملة إلى مستویات عليا من العيشة وهی التی تطبق 
أنظمة فعالة لحماية الفقراء والمعوقين والستضعفین فى الأرض وتحمى حق 
العمال فى الاحزاب وتكفل مشاركتهم الكاملة فى النظام السياسى . وإذا كانت 
عملية التحول الإقتصادى فى مصر اقترنت ببعض الظاهر السلبية فى مجال 
العدالة الاجتماعية فإن ذلك لا يرجع إلى طبيعة الإقتصاد الحر وإنما يرجع إلى 
فشل الحكومة فى تطبيق السياسات السليمة . 

المشكلة إذن لا تتمثل فى تجاهل بلاد الإقتصاد الحر للعدالة الإجتماعية . من 
المؤكد أنها لا تعنى المساواة المطلقة بين الناس . فان حدا با فى ذلك الأنظمة 
الاشتراكية لم يقل بالساواة فى الدحول بين العالم والجاهل » بين النشيط 
والكسول » بين الوهوب والعاطل من المواهب . كذلك لا يكن أن تعنى 
تذويب أو إزالة الفوارق بين الطبقات فان هذه العبارة لا تزيد عن أن تكون كلمة 
السر لإلغاء الملكية الفردية وتركيز كل الموارد الإقتصادية فى يد الدولة دون غيرها 
وهی الطابع المميز لكل الأنظمة الشمولية والطريق السريع إلى قيام نظام سياسى 
استبدادى . 

العدالة الإجتماعية فى الفهوم الليبرالى تقوم على خمس ركائز أساسية : 
١‏ المساواة بين جميع الأفراد فيما يتمتعون به من حقوق أساسية . الجميع 
سواء أمام القانون لا فرق بين رجل وامرأة » ملسم وغير مسلم » عامل 
ورأسمالى . ولكل فرد الحق فى حرية التعبير والعقيدة وفى حصانه نفسه وماله 
والمشاركة فى صنع القرار بالطرق الدستورية وتغییر الحكومة بالطرق السلمية وله 
سائر حقوق الإنسان الواردة فى العهود والموائيق الدولية . 

۲-حق كل فرد فى ثمار عمله وماله طالما أنه مكتسب بالطرق المشروعة . 
بعبارة آخری فان العدالة الإجتماعية لا تنتفی لجرد وجود فوارق بين دخول 
الأفراد أو ثرواتهم . 

حق الفقراء والمعوقين والمستضعفين فى الأرض فى شبكة للضمان 
الإجتماعى تكفل لهم حق أدنى فى اطار الامكانيات المتاحة للدولة . 

5 مبدأ تكافؤ الفرص ومعنى هذا المبدأ أن تقدم الفرد فى الحياة لابد أن يقوم 
على جده وإجتهاده وليس على الامتبازات الطبقية أو الأسرية أو الانتماءات 
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الدينية أو العرقية أو الصلات بأصحاب السلطة . ومن هنا كانت جمعية النداء 
الجديد العدو اللدود للطائفية والمحسوبية والعصبية والشللية وهی تؤمن بحق 
كل فرد أن پشق طريقه فئ الحياة وأن يصل إلى أعلى المراتب مهما كان تواضع 
أصوله الاجتماعية أو انتماءاته العقيدية. 

الأهمية الخاصة لنظام الضرائب والنفقات العامة لتخفيف الفوارق بين 
الدخول والشروات وتوفير الموارد المالية الكافية لأداء الحدمات الأساسية التى 
تعود الفائدة الكبرى منها على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. 

هذه هى مقومات العدالة الإجتماعية من منظور ليبرالى وهی تلتقی إلى حد 
كبير مع نظرية العدالة التى قال بها جون رولز وروبرت نوزيك وهما من كبار 
المنظرين لمفهوم العدالة فى نظام الإقتصاد الحر . كما انها تحفق الانسجام بينها 
وبين اعتبارات الكفاءة الإنتاجية . 
مع الاصلاح الإقتصادى وذلك لوجود علاقة وثيقة بين النظام الإفتصادى 
والنظام السياسى فى أى بلد من البلاد . فإذا كان النظام الاقتصادی يقوم على 
إلغاء الملكية الفردية واستيلاء الدولة على كل وسائل الانتاج وتركيز كل الموارد 
الا قعصادية فى يدها فإن ذلك يؤدى بالضرورة إلى نظام سياسى شمولى . 
فاحتكار السلطة السياسية . زمن العبث فى هذه الظروف أن ننتظر قيام 
ديمقراطى بالمعنى بالعنی الليبرالى ينطلق من مبدا أن الأمة مصدر السلطات 
والتعددية الفكرية والحزبية وحقوق الأفراد الأساسية والرقابة الشعبية. 
وبالعكس فإن توزيع السلطة الإقتصادية عن طريق التخصيصية واحترام الملكية 
الفردية يؤدى بالضرورة إلى توزيع السلطة السياسية أو على الأقل يسمح بقيام 
نظام سياسى ديمقراطى . إذا أمعنا النظر فى نظامنا السیاسی نجد أنه مازال إلى 
حد كبير يحمل بصمات النظام الشمولى وهذا واضح كل الوضوح فى كل مواد 
الدستور التى تنصر على أن نظامنا الإقتصادى يقوم على الاشتراكية وأن القطاع 
العام يقود التدمية وأن الشعب -ومعناه فى هذا السياق هو الدولة ‏ يسيطر على 
وسائل الانتاج وأن تخصص ٠‏ 5/ على الأقل من عضوية مجلس الشعب 
والشورى للعمال والفلاحين . وغير ذلك من المفاهيم والمبادىء المستمدة من 
الأنظمة الاشتراكية الشمولية . غير أن المشكلة لا تقف عند هذا اد فا 
الدستور القائم يركز السلطة السياسية فى يد رئيس الجمهورية ويجرد المئؤسسات 
الدستورية الأخرى من أية سلطة حقيفية ويجعل اختيار رئيس الجمهورية 
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بالاستفتار على شخص وحید دون منافسة مع مرشحین آخرين ویجیز أن يحتكر 
شخص واحد رئاسة الجمهورية فترة بعد أخرى دون حدود . وينص الدستور 
على حق الصریین فى تکوین أحزاب والتجمع والتعبیر وفی حرمة آموالهم 
وأجسادهم ومراسلاتهم وغیر ذلك من الحريات الاساسية . ولکنه من الناحية 
الفعلية يلغيها LE‏ إما بالاحالة إلى قوانين اصة تفرغ تلك الحقوق من مضمونها 
أو عن طريق اعلان حالة الطوارئ ما يجعل كل تلك الحقوق غير ذات موضوع . 
ونعرف أن مصر تعيش فى ظل حالة الطورائ دون انقطاع منذ علانها غداة 
اعتيال الرحوم الرئيس السادات . وفوق كل هذا كله تحتكر الدولة وسائل 
الاعلام عن طريق الاذاعة والتلفزيون احتکارا مطلقا وتمتلك النسبة الساحقة من 
الصحافة . وهذه كلها من سمات النظام السلطوى الذى يفتقر إلى أبسط 
مقومات الديمقراطية . ومن الواضح أن استمرار الشمولية فى نظامنا السیاسی 
پتعارض تعارضا صارخا مع عملية الاصلاح الإقتصادى با پنطوی عليه من 
الاتجاه نحو نظام الم فعصاد ار وتوزیع السلطة الإقتصادية بعیدا عن ید 
الدولة . ومن هنا كانت دعوة جمعية النداء الجديد إلى وجوب أن يسير الاصلاح 
السياسى يدا بيد مع الاصلاح الإفتصادى بحيث تكتمل مقومات الديمقراطية فى 
نفس الوقت الذى تكتمل فيه مقومات الإقتصاد الحر. 

ويرتبط بذلك دعوتها إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية كما جاءت فى 
الموائيق والعهود الدولية وعلى رأسها الاعلان العالی لحقوق الانسان والعهد 
الدولى للحقوق السياسية والدنية والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية 
والاجتماعية وإزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة وحماية حقوق الأقليات الدينية 
أو العرقية . وترفض جمعية النداء الجديد الزعم بخصوصية حقوق الإنسان 
بمعنى حق كل حضارة أن تحدد مضمون تلك الحقوق طبقا لتاريخها وقيمها 
الاجتماعية والديئية . وعندها أن حقوق الإنسان الأساسية كما جاءت فى 
المواثيق والعهود الدولية انما هى تراث الإنسانية جميعا وليست قاصرة على 
الحضارة الغربية وأن دعوى الخصوصية يقصد بها فى الحقيقة الالتفاف حول 
حقوق الانسان تمهيدا لانتهاكها . وتؤمن جمعية النداء الجديد أن تلك الحقوق لا 
تتعارض ولا يمكن أن تتعارض مع التفسير الستنیر للشريعة الإسلامية . 

يجد القارئ بين دفتى هذا الكتاب تفصيلا للمبادئ والأفكار الليبرالية التى 
تنادى بها جمعية النداء الجديد وهى تدور بصفة أساسية حول قيم ثلاث : الحرية 
والعدالة والعقلانية . 


سعيد التجار 





الفصل الأول 
النظام الإقتصادى العالمى 


المتغيرات فى البيئة الاقتصادية العالمية 

لعل أهم مايميز الفترة التى أعقبت الحرب العالية الثانية هو ذلك النمو الضخم 
فى التجارة الدولية والتدفقات المالية . فقد زادت التجارة الدولية معدلات تجاوز 
مثلى الزيادة فى الناح المحلى لمعظم بلاد العالم حيث زادت الصادرات بمعدل 
سنوی يجاوز ZA‏ فى حين زاد UI‏ الممحلى الحقيقى فى الاقتصاد العالمى با 
Joly‏ نحو 4/ سنوياً. وترتب على ذلك زيادة حصة التجارة الدولية فى النشاط 
الاقتصادى الكلى . وكانت معدلات النمو فى حركة رءوس الأموال الدولية 
تتجاوز بكثير معدلات النمو فى التدفقات السلعية. وهكذا ارتبط كل بلد من 
بلاد العالم بشبكة مترامية الأطراف من العلاقات الاقتصادية الدولية . 

ولم يحدث ذلك النمو مصادفة. وإما جاء نتيجة لعدة عوامل تضافرت فيما 
بينها لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية وتعدد خيوطها بحيث أصبحت 
تغطى من البلاد والسلع والخدمات ماکان بعيدا عن تناولها. ولاشك أن أهم 
هذه al pall‏ هو تحرير التجارة الدولية بتخفيض الحواجز التى كانت تقف فى 
وجه التدفقات السلعية والمالية بالإضافة إلى التطور التكنولوجى السريع الذی 
ميز تلك الفترة والتغيرات طويلة المدى التی طرأت على dat‏ الميزات النسبية . 

أما تحرير التجارة Of‏ الصورة التى تطالعنا اليوم عن الاقتصاد العا مى تختلف 
إختلافا جوهريا عن الصورة التى كانت سائدة عشية الحرب العالية الثانية. 
ويرجع ذلك إلى التحرير الجماعى Multilateral‏ للتسجارة الدولية الذى 
تحفق فى إطسار الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT)‏ فقد آشرف 
اجات على سبع دورات متعاقبة من المفاوضات التجارية منذ إنشائه سنة 
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۸ إلى دورة آوروجوای . وکانت نتيجة هذه الدورات التعاقبة أن أصبح 
متوسط الرسوم الجمركية الطبقة حاليا فى البلاد التقدمة أقل من ۸۱۰ بالقیاس 
إلى مايزيد على ۸8۰ فى بداية الفترة. 

ولقد سار تحرير التجارة الدولية فى خط مواز لتحرير حركة رءوس الأموال 
الدولية . فقد ازالت البلاد الصناعية أغلب قيود الرقابة على الصرف وفتحت 
أسواقها المالية للاقتراض الأجنبى . وفى نفس الوقت استحدثت أوعية جديدة 
للادخار والاستثمار:بهدف إشباع الحاجات التباينة للمقترضين والقرضین . 
وتكفى الإشارة إلى تطورين كان لهما أبعد الأثر فى حجم التدفقات المالية. 
أولهما استحداث نظام القروض المشتركة Syndicated Loans‏ الذى ساعد 
على دحول عدد ضخم من البنوك التجارية فى كل أنحاء العالم فى حلبة 
الاقراض الدولی دون أن يكون لها خبرة سابقة فى هذا الجال . أما الثانى فهو 
ظهور نظام بنوك الأفشور Offshore‏ التى تدمتع بحرية كاملة فى معاملاتها 
الصرفية دون رقابة من السلطات النقدية الوطنية . ويمكن النظر إلى السوق 
ae‏ وی تا اه و نوع من بنوك الأفشور . ومن المعروف 
أن السوق الأوروبية- أو بالادق الموروسوق- لعبت دوراً بالغ الأهمية فى 
تسهيل عملية الاقراض الدولی Le party‏ للبلاد النامية خلال فترة السبعینیات 
وأوائل الثمالينيات. 


ولايقل أهمية عن تحرير التجارة والمال ماحدث من تقدم تكنولوجى سريع . 
ولقد شهدت تلك الفترة ثورة تكنولوجية لاتقل فى آثارها عن الثورة الصناعية . 
لذلك يطلق عليها بحق الثورة الصناعية الثالثة بعد ثورة البخار وثورة الكهرباء . 
ولعل التقدم الشاسع الذى حدث فى عالم المواصلات والاتصالات والمعلومات 
من أهم معالم تلك الفترة . وانعكس ذلك فى السرعة الفائقة التى يتم بها تجميع 
العلومات وتصنیفها ونخزینها واسترجاعها ree‏ من أقصى:الأرض إلى 
أقصاها. وکان هذا التقدم التکنولوجی من آهم العوامل فى تحفیق اعالية 
N‏ 
واحدة فى عدد كبير من السلع والخدمات . ویبدو ذلك على وجه الخصوص 
فى الأسواق المالية حيث توجد سوق عالمية تضم فى سوق واحدة المراكز 
المالية والنقدية فى نيويورك ولندن وزيوريخ وسنغافورة ومونج کونج. وكل 
مركز من هذه المراكز پرتبط بشبكة من الاتصالات والمعلومات متعددة الخيوط 
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مع أسواق مالية أخرى منتشرة فى كل آجزاء العالم . وکان آبلغ دلیل على عالية 
الأسواق ماحدث على آثر انهیار سوق الأوراق الالبة فى نيويورك فى 
أكتوبر ۰۱۹۸۷ وماحدث آخیرا على آثر آزمة الكسيك فى دیسمبر ۱۹۹٤‏ . 
فقد انمقلت أصداؤه وانعکاسانه على الأسواق الالية الأخرى فى دقائق 
معدودات . 

ولم يقف التطور التکنولوجی عند ثورة الاتصالات والعلومات بل امتد إلى 
ميادين أخرى متعددة كان لها آثرها فى تنشيط التدفقات السلعية والالية . فقد 
اتسمت تلك الفترة بظهور عدد كبير من السلع التی لم يكن لها وجود من قبل . 
ویصدق ذلك بصفة خاصة فى مجال الالکترونیات الدقيقة والهندسة الحيوية 
والورائية والتحكم من بعد والانسان الآلى . وکان من OLS‏ ذلك حدوث 
تحولات هامة فى الیزات النسبية التی كانت تتمتع بها البلاد الصناعبة العتيقة فى 
عدد من الصناعات التقليدية مثل اللسوجات واللابس والصنوعات الجلدية 
والزجاجبة والأدوات النزلية والکه ربائية والحديد والصلب وعدد کبیر من 
الصناعات المعدنية وبناء السفن . تحولت الیزات النسبية فى هذه السلع وأشباهها 
ها يضيق عنه ا لحصر إلى عدد من البلاد النامية التی بطلق علیها البلاد حديثة 
التصنيع وعلی وجه اللخصوص كوريا الجنوبية وتیوان وهونح كوج وسنغافورة 
والبرازیل والكسيك والهند . وقد استطاعت هذه البلاد أن تشق طریقها فى هذه 
الیادین oly‏ تتخطی الحواجز التی صادفتها وأن تقتطع لنفسها مکانة مرموفة فى 
الأسواق العالية . 

وقد انعکس هذا التسحول فى تدهور هذا النوع من الصناعات فى البلاد 
الصناعية العتيقة حیث لم تستطع منتجاتها أن تفف على قدمیها آمام المد القادم 
من شرق وجنود آسیا وبعض البلاد النامية الأخرى . وانتقلت القوة التنافسية فى 
البلاد الصناعية إلى الصناعات والتجات الجديدة ذات التکنولوجیا الرفيعة. 
وكان من نتائج ذلك حدوث تغیرات عميقة فى هیاکلها ال نتاجیة. حيث 
تراجعت العمالة والاستشمارات فى الصناعات التحوپلية والانشطة الأولية 
وتعاظمت Lar‏ صناعات البحوث والتطویر Rand D)‏ وآهم من هذا كله 
تحول میزاتها النسبية إلى مجال الخدمات بأنواعها مثل الخدمات الصرفية والالية 
والنقل والقاولات والاستشارات . 





وترتب على الثورة التکنولوجية کذلك ظهور أغاط جديدة لتقسیم العمل لم 
تكن معروفة . فإن الصورة التقليدية لتقسیم العمل الدولی تتمثل فى تخصص 
بعض البلاد فى الواد الأولية والتعدينية والسلع الغذائية وتخصص بلاد آخری 
فى النتجات الصناعية . وکان الافتراض أن البلاد النامية تتمتع بميزة نسبية فى 
النوع الأول بینما تتمتع البلاد التقدمة بميزة نسبية فى السلع الصناعية . وقد 
آثبتت and‏ ربع القرن الأخير أن هذا التقسیم لم يعد يتفق مع الواقع . والسألة 
هنا ليست مجرد تحول الیزات النسبية فى السلع الصناعية إلى بعض البلاد النامية 
كماذكرناء Lely‏ ما أحدثته الثورة التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة 
للتخصص . ويرجع ذلك إلى تعدد الأنواع من السلعة الواحدة. لم يعد هناك 
نوع واحد من السيارات» أو أجهزة الراديو أو التليفزيون أو الحاسوب. Ley‏ 
أنواع متعددة . وما يحتاجه نوع منها من حيث ظروف الإنتاج» قد يختلف عما 
يحتاجه الآخر. ومن هنا ظهر تقسيم العمل بين البلاد المختلفة فى نفس السلعة . 
وأصبح من المألوف - بل الغالب بالنسبة لعدد كبير من السلع الاستهلاكية العمرة 
والآلات والمعدات أن تظهر نفس السلعة فى قائمة الصادرات والواردات 
لنفس البلد. وهذا هو مايعرف بتفسیم العمل دا مل الصناعة الواحدة Intra‏ 
Industry‏ بل أصبح من المألوف أن يتسجزأ إنتاج السلعة الواحدة بين عدد من 
البلاد بحیث يتخصص كل بلد فى جزء أو AST‏ منها. وهذا هو مايعرف بتفسیم 
العمل داخل السلعة الواحدة 12072-11750 وقد أصبح هذا النوع من التخصص 
من أهم مظاهر تقسيم العمل بين البلاد الصناعية وكذلك فى حالات متزايدة بين 
البلاد الصناعية والنامية . 

غير أن بعض صور التقدم التكنولوجى كان لها وقع سلبى على بعض البلاد 
النامية وخصوصا تلك التى تعتمد بصفة أساسية على تصدير المواد الأولية 
الزراعية والتعدينية . وهذه هی ثورة المواد المصطنعة Synthetics‏ مثل الخيوط 
الصناعية والتركيبات المعدنية التى حلت محل الخيوط الطبيعية وعدد من المعادن 
التقليدية . وعاد ذلك بالضرر على البلاد التى تعنمد على تصديرها مثل البلاد 
المصدرة للقطن أو الجوت أو النحاس. يضاف إلى ذلك ماحدث من تقدم 
تكنولوجى فى تقليص كمية المادة الأولية المسنخدمة فى كل وحدة منتجة وفى 
تدوپر المواد التى سبق استخدامها. 
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وقد ترتب على هذه التطورات التباین الکبیر بين مستویات الأداء الاقتصادی 
فى البلاد النامية . هذا التباین پعتبر من الخصائص الأساسية التى ميزت الفترة 
التی أعقبت الحرب العالية الثانية . فى بداية الفترة كان من العقول أن نتکلم عن 
البلاد النامية باعتبارها مجموعة متجانسة فى خصائصها الاساسية وفی علاقتها 
بالاقتصاد العالی » وعن البلاد الصناعبة أو البلاد تامة النمو باعتبارها ذات 
خصائص مشتركة فیما بینها ومغايرة لخصائص البلاد النامية . هذا اللموذج 
البسط لم يعد يعبر عن الواقع . كذلك فقد تمايزت البلاد النامية فیما بینها بدرجة 
کبیرة. وأصبحت البلاد النامية تضم مجموعات تختلف فیما بینها اختلافا 
يجاوز مابین البلاد النامية والبلاد نامة النمو. شتان مابين البلاد الافريقية جنوب 
الصحراء من ناحية وبلاد شرق آسیا وأمريكا اللاتينية من ناحية أخرى وشتان 
مابين البلاد النفطية وغیرها من البلاد النامية» وبين البلاد حديثة التصنیع وتلك 
التی تعتمد على صادرات سلعة أولية واحدة أو عدد محدود من السلع الأولية. 
ولهذا التباین أهمية من ناحیتین . الأولى أن النماذج التنموية التقليدية التى 
تفترض أن الاقتصاد العا می یتکون من مركز centre‏ وحافة oly periphery‏ 
الرکز قوامه البلاد الصناعية الستغلة والحافة قوامها البلاد النامية الستغلة» هذه 
النماذج تحتاج إلى مراجعة شاملة لأنها لاتعکس التغیرات التی طرأت على 
الاقتصاد العالی خلال نصف القرن الأخير . الناحية الثانية وجوب البحث عن 
أسباب هذا التباين الكبير فى مستويات الأداء . هل هذا التباين يرجع إلى ظروف 
خارجية وتفاوت فى الحظوظ؟ أم أنه يرجع إلى اخحتلاف فى الإدارة الافتصادية 
والسياسات الداخلية التی ساعدت البعض على استغلال الفرص التاحة فى 
الاقتصاد العالی وسرعة التكيف فى مواجهة الصدمات الخارجية» فى حين لم 
تتمكن بلاد أخرى بسبب سياساتها الداخلية من تحقيق هذه المزايا ووجدت 
نفسها وقد تخلفت فى هذا الضمار . ۱ 


المتغيرات الدولية والاعتماد التبادل 
تلك هى التغيرات طويلة الدی التی طرأت على الاقتصاد العالی خلال 
الفترة التی آعقبت الحرب العالية الشانبة. وتتلخص فى النمو الضخم فى 
التدفقات الدولية التجارية من السلع والخدمات والانتقالات الرأسمالية وما 
صاحب ذلك من تحرير حركة التجارة والمال مع تفدم تکنولوجی سریع ساعد 
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على الترابط بين أجزاء العالم وتأكيد عالية الاسواق والامعان فى تقسيم العمل 
الدولى. وليس من قبيل المبالغة القول ان هذا الكوكب الأرضى غدا مثل القرية 
الصغيرة. كذلك تميزت تلك الفترة بالتباين الواضح بين مستویات الأداء للبلاد 
النامية وظهور مجموعات تختلف فيما بينها اختلافا لایقل فى عمقه وحدته عن 
الاختلاف بين البلاد النامية فى جملتها والبلاد المتقدمة. وليس من قبيل المبالغة 
كذلك القول إن تقسيم العالم الى شمال وجنوب أصبح تبسيطا كبيرا لواقع 

شديد التنوع والتعقيد. 
كسان من شأن هذه ol‏ زيادة درجة الاعتمادالمتبادل 

Interdependence‏ بين بلاد العالم الختلفة . وينطوى هذا الفهو م على معنی 

تعاظم التشابك بين البلاد التاجرة وأدى هذا التشابك إلى GE‏ علاقة فى اتجاهين 
بين كل بلد وآخر أو بين مجموعة وأخخرى من البلاد. فاذا كانت التبعية 
الافتصادية تعنى تأثير أحد الطرفين على الآخر بحيث يكون أحدهما تابعا 
والآخر متبوعا . فان الاعتماد التبادل يعنى وجود تأثير من كل من الطرفين على 

الآخر بحيث يكون كلاهما تابعا ومتبوعا فى نفس الوقت . 
WY‏ على زيادة درجة الاعتماد المتبادل ظهور آثار عديدة أصبحت من 

سمات البيئة الاقتصادية العالمية فى العقد الأخير من القرن العشرين : 

. للصدمات الاقتصادية الوافدة من الخارج‎ Exposure زيادة درجة التعرض‎ ١ 
وهذه نتيجة طبيعية للارتفاع الكبير فى نسبة النشاط الاقتصادى المعتمد فى‎ 
. رخائه أو كساده على مايحدث فى العالم الخارجى‎ 

١‏ - سرعة انتقال الصدمات الافتصادية ايجابية كانت أو سلبية ‏ من ركن إلى 
آخر من أركان الكرة الارضية . فاذا حدثت موجة انتعاشية مثلا فى الولايات 
التحدة الأمريكية فانها تنتقل سريعا الى البلاد الصناعية الأخرى والبلاد 
النامية . وكذلك الحال اذا حدثت موجة إنكماشية . ولم يعد ذلك مقصورا 
على مايحدث فى البلاد الصناعية الکبری . بل ان مایحدث فى احدى البلاد 
النامية قد يكون له نفس التأثير على أجزاء أخرى من العالم . ويكفى أن نشير 
إلى الأزمة الأخيرة فى المكسيك حين اتخذت الحكومة قرارا بتخفیض قيمة 
العملة لعلاج عجز شديد فى ميزان المدفوعات. وأدى ذلك الى هرب 
كميات ضخمة من رؤوس الأموال وكان لذلك أصداؤه فى كل أسواق 

18 





امال . وکاد أن یفضی إلى أزمة ذات أبعاد عالية لولا التدخل السریع من 
الولایات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولی . 

۳ تزاید أهمية الاقتصاد الدولی کعامل محدد من عوامل النمو فى البلاد 
المختلفة . نعرف أن نمو الناتح القومی يتوقف بصفة أساسية على حجم ونوعية 
الاستثمارات وعلى سلامة السياسات الاقتصادية الماكرو الميكرو اقتصادية 
وعلى حجم الصادرات . هذه هی الصادر الشلائة لنمو Gul‏ المحلى 
الاجمالی . وقد كانت الصادرات تلعب دورا ثانويا بالقياس الى المصدرين 
الأخرين (الاستثمارات ونوعية السياسات الاقتصادية). ولكنها بعد زيادة 
درجة الاعتماد التبادل أصبحت مصدرا لايقل فى أهميته عن المصادر 
الأخرى. 

٤‏ أن السياسات الاقتصادية الداحلية للبلاد الصئاعية الكبرى أصبحت ذات 
آثار تتجاور حدودها وتترك بصماتها على اقتصاديات البلاد الأخرى . بل 
لقد أصبح من الصعب التمييز بين السياسات الاقتصادية الداخلية 
والسياسات الخارجية من حيث مايتولد عنهما من آثار تطال البلاد الأخرى . 
نعرف أيضاً إلى أى حد يؤثر الارتفاع الطفيف فى أسعار الفائدة فى الولايات 
المتحدة أو اليابان أو LW‏ على البلاد الأخرى بل على الاقتصاد العالی . 

5 زيادة درجة التنافسية فى الاقتصاد العا مى زيادة كبيرة ویلزم ذلك عن إزالة أو 
تخفيف العوائق فى وجه التدفقات الدولية السلعية والمالية وقيام أسواق عالمية 
فى السلع والخدمات المختلفة تتصارع فيها البلاد المختلفة . ولعل الاتجاه نحو 
الاقليمية Regionalism‏ الذى انعكس فى قيام تكتلات اقتصادية عملاقة 
فيما بين بلاد الاتحاد الأوروبى أو منطقة التجارة الحرة فى أمريكا الشمالية› 
لعل هذا الاتجاه هثل نوعا من بوليصة التأمين ضد الحدة المتزايدة للمنافسة 
الدولية. 


التحولات فى النظام الاقتصادى العالی 

وضعت فى أعقاب الحرب العا ية الشانية لضبط قواعد السلوك فى العلاقات 
الاقتصادية بين الدول المختلفة. ويمكن التمييز بين ثلاثة عناصر تشکل النظام 
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الافتصادی العالی . أولها النظام النقدی الدولی وهو الذی يحكم قواعد 
السلوك فى کل مایتعلق بأسعار الصرف وموازین الدفوعات ومصادر تمويل 
العجز ونوعية السیاسات التصحبحية التی يجوز للدولة اتباعها لعلاج مثل هذا 
العجز عند وقوعه. ویعتبر صندوق النقد الدولی هو الحارس على النظام النقدی 
الدولی . ويتمثل العنصر الثانى فى النظام المالى الدولى وهو الذی يحكم قواعد 
السلوك فى كل مايتعلق بالانتقالات الدولية لرؤوس الأموال سواء فى صورة 
مساعدات أجنبية أو قروض خارجية رسمية أو تجارية أو فى صورة استشمارات 
أجنبية مباشرة أو غير مباشرة . ويقوم البنك الدولى بدور قيادى فى هذا المجال. 
ویتمثل العنصر الثالث فى النظام التجارى الدولى وهو الذى يحكم قواعد 
السلوك فى كل مايتعلق بتصدير أو استيراد السلع ومايجوز ومالا يجوز من 
الاجراءات احماثية أو اعانات التصدير. وقد قام الجات بدور الحارس على 
هذا الركن من أركان النظام الاقتصادی العالمى إلى أن قامت منظمة 
النجارة العالمية على أثر دورة أوروجواى للمفاوضات التجارية متعددة 
الأطراف . 

وقد شهد النظام الافتصادى العالمى بعناصره أو آرکانه الثلاثة تحولات 
عميقة خلال العقدين الأخيرين. وسوف نقتصر منها على ثلاثة تحولاات 


رئیسیه : 


أولا : فى النظام النقدى الدولى التحول من نظام أسعار الصرف الثابتة إلى 
أسعار الصرف العائمة . 


ثانيا: فى النظام المالى الدولى التحول من المساعدات الافائية الرسمية 
والقروض الشجارية إلى الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة . 


WE‏ فى النظام التجاری الدولى التحول من القيود AS pol‏ وغير الجمركية 
إلى نظام الحرية التجارية . 
ونتناول فيما يلى هذه التحولات فى النظام الاقتصادى الدولى . 


التحول من نظام أسعار الصرف الثابتة إلى أسعار الصرف العائمة 
لست فى حاجة إلى القول إن نظام الصرف الأجنبى يلعب دوراً حيوياً 
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بالنسبة للاقتصاد العالی وبالنسبة للبلاد النامية على وجه الخصوص . ذلك أن 
العجارة الخارجية كما سبق أن ذکرنا أصبحت ثل نسبة عالية فى مجمل النشاط 
الاقعصادی. ولاشك أن نظام الصرف الأجنبى یعتبر عاملاً هاما فى تصدید 
طاقاتها التصديرية والاستيرادية. ومن هنا كان BG‏ ه على تحديد مستوى الناتح 
القومى ومدى تقلباته وإمكانيات احصول على السلع والأدوات والهمات 
اللازمة للتنمية الاقتصادية . كذلك فان نظام الصرف الأجنبى يلعب دوراً 
محورياً فى عملية التصحيح الاقتصادى لإزالة الاختلالات الخارجية فى Ble‏ 
حدوث عجز أو فائض فى ميزان المعاملات الجارية . ولايقل أهمية عن هذا كله 
إن لم يكن يفوقها جميعا أن نظام الصرف الأجنبى يحدد مدى قدرة الاقتصاد 
القومى على تحمل الصدمات الوافدة من العالم الخارجى . ومن المعروف ان 
أسعار الصرف الثابعة التى سادت فى ظل قاعدة الذهب كانت تلقى عبء 
التصحيح بأكمله على مستوى النشاط الاقتصادى الداحلى . بعبارة أخرى فان 
التوازن الداخلی كانت تتم التضحية به فى سبيل الإبقاء على سعر ثابت للصرف 
الأجنبى . فإذا حدث عجز كبير فى ميزان الدفوعات فانه لم يكن فى مقدور 
الدولة فى ظل قاعدة الذهب مواجهة هذا العجز بتخفيض قيمة العملة 
02 ولامفر من تحقيق التوازن الارجى عن طريق إتباع سياسة 
إنكماشية Deflation‏ وكان هذا العيب أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى 

إنهيار قاعدة الذهب . 
نعرف أن النظام النقدى الدولى وضعت قواعده وترتيباته فى مغر بریتون 
وودز الذی أنشأ صندوق النقد الدولى والبنك الدولی . وقد تأثر الآباء المؤسسون 
فى صياغة هذا النظام بالتجربة النقدية فى الفترة ما بين الحربين. ورغم العيوب 
العروفة لقاعدة الذهب فانهم كانوا أشد إحساسا بالخطر الكبير الذى يهدد النظام 
الاقتصادى العالمى اذا ماترك نظام أسعار الصرف دون ضابط أو قاعدة. وفى 
نظرهم أن عيوب قاعدة الذهب تهون أمام عيوب التعوي المطلق غير المقيد الذى 
ساد خلال العشر سنوات السابقة على اندلاع الحرب العالمية الثانية حيث AL‏ 
البلاد الكبرى إلى التخفيض التنافسى لأسعار الصرف بهدف الحصول على 
بعض الميزات التجارية كما لجأت إلى تطبيق أسعار صرف متعددة للتمبيز بين 
البلاد التاجرة. وكانت عيوب تلك التجربة كافية لاقناع موقر بريتون 
وودز بالعودة إلى نظام أسعار الصرف الثابتة أو مايسمى نظام التعادل Parity‏ 
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القائم على تحدید الضمون الذهبی للدولار الأمريكى وتحدید سعر ثابت للذهب 
فى علاقتة بالدولار واستعداد الولایات التحدة الأمريكية لتحویل الدولار إلى 
ذهب عند الطلب بهذا السعر الثابت . فالدولار الشابت فى علافته بالذهب 
اصبح أساس النظام النقدی الدولی الذی وضع فى بریتون وودز والتزمت کل 
البلاد الاعضاء فى صندوق النقد الدولی بالاعلان عن سعر التعادل الثابت بين 
عملتها وبين الذهب أو الدولار. وقد حرص واضعو النظام على إعطائه قدراً 
من الرونة لم يكن متوافرا فى نظام قاعدة الذهب وذلك بالسماح للبلاد التى 
تعانى عجزاً أساسياً Fundamental Disequilibrium‏ بتغيير سعر التعادل فی 
حدود معيئة معروفة مقدما بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى . والمهم هو أن هذا 
النظام لم يترك تغيير سعر التعادل لتقدير الدولة صاحبة الشأن دون حسيب أو 
رقيب. وانما وضع ذلك فى يد صندوق النقد الدولى الذى أصبح حارسا عليه 
وعلى ادارته بطريقة لم تكن متوافرة لقاعدة الذهب. 

وقد تجح نظام التعادل إلى حد كبير فى تحقيق قدر كبير من الاستقرار فى 
العلاقات النقدية الدولية . ومن المتفق عليه أنه لعب دوراً هاما فى تحقيق أطول 
فترة إنتعاشية عرفها الاقتصاد العالمى خلال عقدى الخمسيئيات والستينيات . غير 
أن نظام بریتون وودز بدأ يتعرض لضغوط شديدة منذ منتصف الستيئيات 
تقريبا. ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تأکل الأساس الذى قام عليه وسقوط 
الافتراضات التى استند إليها واحدا بعد الآخر. فقد بدأت قوى الضعف 
والهوان تتسرب إلى الدولار وهو الركيزة الأساسية التى قام عليها النظام برمته . 
وكانت حرب فيتنام وماترتب عليها من حدوث عجز كبير فى الميزانية الفيدرالية 
للولايات التحدة الأمريكية وفى ميزان المدفوعات أول شرخ فى صرح نظام 
بريتون وودز. وبعد أن كانت الولايات المتحدة تجلس على مايزيد عن نصف 
الاحتياطيات الذهبية فى العالم بدأنا نرى تدفق رؤوس الأموال من الولايات 
المتحدة إلى خارجها با فى ذلك اقبال شديد على تحويل الدولار إلى ذهب مما 
wal‏ إلى هبوط سريع فى احتياطيات الذهب الأمريكية . وفى نفس الوقت بدأت 
الولايات الشحدة تعانى من ظاهرة التضخم الذى بدأ يتسارع منذ نهاية 
الستينيات . ولم تجد الولايات التحدة مفرا من إعلان وقف تحويل الدولار إلى 
ذهب مع تخفيض فیمته لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية . وكانت هذه بداية 
الإنهيار لنظام التعادل الثابت. وقد حاولت الولايات المتحدة والبلاد الصناعية 
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الکبری إنقاذ نظام التعادل پابرام الاتفاقية العروفة باتفاقية Smithsonian‏ فى 
ديسمبر ۱۹۷۱ . غير أن الاتفاقية لم تلبث أن انهارت بعد أن أعلنت بعض البلاد 
الصناعية ley‏ رأسها بريطانيا وإيطاليا فى أوائل ۱۹۷۲ عدم التزامها بنظام 
التعادل الثابت د ولم يات هام ۱۹۷۲ وقد الفضت كل البلاه الرئيسية هن 
tae lo‏ ی و وی ع ا ۰ ثم 
جاءت أزمة الطاقة الأولى فى أكتوبر ۱۹۷۳ لکی تسدل الستار نهائياً على نظام 
أسعار الصرف الثابتة . كذلك شهدت سنة ۱۹۷۲ إنشاء مجموعة العشرين 
لإصلاح النظام النقدى العالی ووضع قواعد السلوك التى تحكم النظام الجديد 
وقد وضعت توصياتها موضع التنفيذ فى التعديل الثانى لوتفاقية ية الصندوق فى 
إبريل ۱۹۷۸ . 

والآن بعد مرور مايزيد عن عشرين سنة على نظام التعويم إلى أى حد جح 
هذا النظام فى تحقيق أهدافه. لاحظ أن القضية المطروحة ليست المقارنة بين نظام 
التعادل الثابت من ناحية ونظام الأسعار العائمة من ناحية آخری . فإن التطورات 
التى حدثت فى الاقتصاد العالی خلال العقدين الماضبين نجعل الرجوع إلى نظام 
أسعار الصرف الثابتة غير وارد. وفى ذلك تتفق البلاد المتقدمة والبلاد النامية. 
ولكن القضية المطروحة هی تحسين نظام الأسعار العائمة والعمل على إزالة 
عيوبه الرئيسية . 

الواقع من الأمر أن عيوب نظام الأسعار العائمة تتصل بإحدى مزاياه الهامة 
وهى مرونته الكبرى فى مواجهة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والصدمات 
الخارجية. فان هذه المرونة تعنى فى بعض الأحيان حدوث تقلبات شديدة فى 
أسعار الصرف فى المدى القصير حيث يتغير سعر الصرف من يوم إلى آخر أو من 
شهر إلى آخر استجابة لعمليات الضاربة أو لاعتبارات طارة . وهذه حقيقة 
لاينازع فیها آحد. وبترتب عليها زيادة عنصر عدم اليقين فى العلاقات 
الاقتصادية الدولية ممايؤثر تأثيرا سلبيا على التجارة الدولية وحركة رءوس 
الأموال حيث يتردد الصدرون والستوردون والمستثمرون فى تحمل مخاطر 
التغير فى قيمة العملة . ولهذا الاعتبار أهمية بالنسبة للبلاد النامية حيث dm BY‏ 
بها أسواق مالية أو نقدية متطورة يستطيع المتعاملون خلالها التأمين Hedging‏ 
ضد هذا النوع من المخاطر . 
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کذلك يؤخمذ على نظام الأسعار العائمة أنه كثيرا مایودی إلى 
الانحراف Misalignment‏ فى أسعار الصرف . ويقصد بالانحراف وجود 
مفارقة بين سعر السوق السائد وبين سعر التوازن. والمقصود بسعر التوازن 
بالنسبة لبلد العجز هو ذلك السعر الذى يحقق التساوى بين العجز فى ميزان 
المدفوعات الجارية والفائض فى صافی التحويلات الرأسمالية العادية والعكس 
فى حالة بلد الفائض . ويشترط فى كل الأحوال أن يتحقق ذلك التساوى دون 
مستويات عالية للبطالة ودون الالتجاء إلى فرض قيود على التجارة الدولية أو 
وضع حوافز خاصة لانتقالات رءوس الأموال. 


والآن ما هی الطريقة لعلاج تلك العيوب بحيث تتمتع أسواق الصرف 
الأجنبى بدرجة أكبر من الاستقرار وتكون ظاهرة «الانحراف' فى أضيق 
الحدود؟ للاجابة على هذا السوال ینبغی أن نذكر أن السياسات الاقتصادية لبلاد 
العملات الرئيسية (الدولار والين والارك (SUM‏ من أهم العوامل فى إحداث 
التقلبات والانحرافات فى أسواق الصرف . فالفروق بين أسعار الفائدة على 
العملات مسئولة إلى حد كبير عن حركة رءوس الأموال فى المدى القصیر . 
واختلاف السياسات المالية من حيث العجز ومقداره فى الميزانية العامة يؤثر على 
وجهة نظر أسواق الصرف الأجنبى عما يحتمل حدوثه فى المستقبل عن العلاقة 
النسبية بين قيمة العملات . وهذا من شأنه التشجيع على عمليات الضاربة . 
كذلك فان اختلاف معدلات النمو الافتصادى ومعدلات التضخم بين البلاد 
الصناعية الرئيسية يؤثر على مدى الاختلالات الخارجية لكل منهاء وهذا يؤثر 
بدوره على أسعار الصرف . لذلك من المتفق عليه أن تحقيق الاستقرار فى أسواق 
الصرف» ومنع «الانحرافات» يتطلب بالضرورة قدراً أكبر من التعاون بين البلاد 
الصناعية الرئيسية بما يكفل إزالة التضارب بين سياساتها النقدية والمالية» وتحقيق 
الانسجام بين تلك السياسات وبين الأهداف الاقتصادية التى تسعى كل منها إلى 

ومن المهم أن نشير إلى موافقة السبعة الکبار على أن يكون تنسيق سياساتها 
وأدائها الاتتصادى عن طريق اجتماعاتها السنوية والتعاون مع صندوق النقد 
الدولى عن طريق مایسمی بالرقابة dele dl‏ للصندوق Multilateral‏ 
Surveillance‏ وذلك تمييزا لها عن الرقابة الثنائية التى تتم بصورة دورية بين 
كل بلد على انفراد وصندوق النقد الدولى فى إطار المادة الرابعة من اتفاقية 
٤‏ 





الصندوق . والفرق بين الائنین أن بؤرة الاهتمام فى الرقابة الثنائية هی 
السیاسات الداخلية لكل بلد على of ail‏ آما الرقابة الجماعية فهی قاصرة على 
البلاد الصناعية الرئيسية وبورة الاهتمام فیها هی الآثار الدولية للسیاسات الالية 
والنقدية والتجارية ومدی الانسجام بين أهداف کل منها وآهداف الاخری. 
ویباشر الصندوق هذه الهمة عن طریق تقريره النصف سنوی بعنوان World‏ 
Economic Outlook‏ على أساس رصد عدد من الوشرات فى البلاد الصناعية 
الرئيسية مثل معدلات النمو ونسبة التضخم وأسعار الفائدة ونسبة البطالة ونسبة 
العجز فى اليزانية إلى النانج القومی والیزان التجاری ومیزان العاملات الجارية 
ومعدلات النمو فى الائتمان والاصدار النقدی» وحجم الاحتیاطات. وأسعار 
الصرف. 

ولکن إلى أى حد تکفی هذه الترتیبات لتحقيق الغرض منها وهو إزالة 
التعارض وتحقيق الانسجام بين السیاسات الاقتصادية للبلاد ذات التاثیر الکبیر 
على البيئة الافتصادية العالیة؟ 

تری مجموعة الأربعة وعشرین التی تمثل البلاد النامية فى صندوق النقد 
الدولی والبنك الدولی أن هذا القدر من التعاون لا یرقی إلى مستوی الشکلات 
التی تواجه الاقتصاد الدولی . ومازال التعارض بين السیاسات الاقتصادية قائما 
ما پنطوی عليه ذلك من UT‏ دولية سلبية على البيثة الاقتصادية العالمية . ویکفی 
آن نشیر إلى فشل الولایات التحدة فى اقناع اليابان وال انيا الغربية لاتباع سياسة 
اقتصادية توسعية تستهدف زيادة معدلات النمو فیهما زيادة محسوسة عن 
العدلات الحالية وذلك لتخفيض فائض الميزان الجارى فى كل منهما وتخفيض 
العجز الكبير فى الميزان الجارى للولايات التحدة . وذلك رغم أن التجربة أثبتت 
بصورة واضحة أن الخفض الكبير فى قيمة الدولار لم ينجح بذاته فى إزالة هذا 
العجز . 

لذلك تری مجموعة الاربعة وعشرین وبعض البلاد الصناعية الصغيرة أن 
العسبيق عن طريق الالتقاءات الدورية والرقابة الجماعية لابد من استکماله 
بالاتفاق على مايسمى «النطاق المستهدف ' Target Zone‏ لاسعارالصرف بين 
العملات الرئيسية . وتنطوى فكرة النطاق المستهدف على تحدید سعر كل عملة 
بالنسبة للأخرى عند المستوى الذى يتفق مع الأساسيات الاقتصادية فى بلاد 
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النطاق مع السماح بتقلبات هذا السعر فى حدود يتم الاتفاق علیها . ونشکل 
هذه الحدود نطاق التغیرات أى السقف الذی يكن أن ترتفع إليه قيمة أى عملة 
مشتركة فى النطاق والأرضية التى يمكن أن تنزل إليها. ولاتتغیر السقوف أو 
الأرضية- أى النطاق المستهدف- إلا إذا حدث تغیپر فى الأساسيات 
الاقتصادية» ما پستوجب إعادة تصفیف Re-alignment‏ العلاقات نحو قيمة 
مركزية جديدة. والفروض أن يشكل النطاق المستهدف من البلاد الصناعية 
الرئيسية أو على الأقل من الغلاثة الكبار (الولايات المتحدة واليابان والمانيا 
الغربية). ويرى انصار هذا الاقتراح أن الالتزام بنطاق محدد مقدما يفرض قدرا 
من الانضباط على السياسات الاقتصادية الداخلية للبلاد الأعضاء فيه وهو الأمر 
الذى لابتوافر فى ظل الترتیبات الحالية. كذلك فان «النطاق» يعطى مرجعا 
للعملات الرئيسية شبيه بسعر التعادل فى نظام بريتون وودز مما يقلل الحاجة إلى 
المضاربة ويخفف من تطير Volatility‏ أسعار الصرف الموجود حاليا. ويشير 
أنصار هذا الاقتراح إلى أن هذا النظام ليس بدعة فى العلاقات الاقتصادية 
الدولية حيث إنه لايختلف جوهريا عن نظام النقد الأوروبى الذى cath‏ نجاحه 
فى تحقیق درجة عالية من الاستقرار فى العلاقة بين عملات المجموعة 
الأوروبية. 

غير أن فكرة «النطاق الستهدف " لم تلق ترحیبا یذکر من أغلب البلاد 
الصناعية الرئيسية . ويرى خصوم الفكرة أنه من الصعب تحديد القيمة المركرية 
لعملات النطاق. وأکثر صعوبة الاتفاق عليها بين البلاد الأعضاء. وكذلك 
پقولون إنه من الصعب توزيع عبء التصحیح الافتصادی بين AL‏ الفائض وبلد 
العجز داخل النطاق . وعندهم أنه لایجوز القباس على نظام النقد الأوروبی 
نظرا للعلاقات الاقتصادية والسياسية الوثيقة بين بلاد الجموعة الأوروبية والتی 
لايوجد مثیلها بين بلاد النطاق . ومع ذلك فإن نظام النقد الأوروبی لایخلو من 
النزاع بين بلاد العجز وبلاد الفائض داخل الجموعة الأوروبية كما آنها لم 
تتمکن إلى الآن من تحویل وحدة النقد الأوروبية الحسابية إلى عملة أوروبية 
حقيقية . ولکن الواقع أن رفض فكرة النطاق الستهدف برجم بصفة أساسية إلى 
آنها تنطوى على قدر من الالتزام والانضباط من جانب البلاد الصناعية الرئيسية 
وهی غير مستعدة لذلك فى الوقت الحاضر سواء من الناحية السياسية أو 
الاقتصادية . 
۳۹ 





التحول من الساعدات الامائية الرسمية والفروض التجارية إلى 
الاستثمارات الباشرة وغير الباشرة 

يتناول هذا الوضوع ما طرأ من تغيرات على النظام المالى الدولی فیما یتعلق 
بنمط التمويل الخارجى للتنمية فى البلاد النامية . ومن المعروف أن هناك BW‏ 
but‏ لتمويل التنمية وهی المساعدات الاغائية الرسمية سواء فى صورة قروض 
ميسرة أو هبات والقروض بأسعار تجارية ويأتى آغلبها من البنوك التجارية ولکن 
يأتى بعضها آیضا من مصادر رسمية مشل قروض بنوك التصدیر والاستیراد 
وأخيرا الاستثمارات الباشرة أو غير الباشرة. أى أن LUT‏ التمویل الخارجى هی 
المساعدات ELEY‏ الرسمية أو القروض التجارية أو الاستثمارات. ورغم أن 
هذه الأنواع الثلاثة توجد بدرجات متفاوته فى التمويل الخارجى إلا أن بعضها 
ساد فى بعض الفترات بالقياس إلى الانماط الأخرى. ويمكن تقسيم الفترة التی 
أعقبت الحرب العالية الثانية إلى ثلاث فترات متميزة من حيث النمط السائد فى 
ويل التئمية . 

الفترة الاولی : تمتد من نهاية الحرب العالية الثانية الى سنة ۰۱۹۷۳ خلال 
هذه الفترة كان التمویل الخارجى للبلاد النامية پعتمد آساسا على الساعدات 
الافائية الرسمية وإلى درجة أقل على الاستشمارات الباشرة. غير أن هذه 
الأخيرة كانت مركزة إلى حد كبير على عدد محدود من البلاد النامية خصوصا 
بلاد آمریکا اللاتينية وبعض الاستشمارات البترولية . ولم تكن البنوك التجارية 
فى البلاد الصناعية تلعب دورا پذکر فى هذا الجال . 

آما الفثرة الثانية : فهی تمتد من ۱۹۷۳ إلى تفجر آزمة الديونية سنة ۱۹۸۲ 
وفیها تغیرت أغماط التمویل الخارجى بصورة جذرية . فقد اقترن ارتفاع آسعار 
البترول بنمو ضخم فى حجم السيولة الدولية . ولم تكن بلاد الفوائض البترولية 
فى وضع یکنها من استیعاب كل تلك الفوائض فى استثمارات داخلية . كذلك 
لم تكن لديها التجربة ولا المؤسسات لکی تقوم باستلمارات خارجية مباشرة 
على نطاق واسع . ومن ثم فان النسبة العظمی من هذه الفوائض استشمرت فى 
ودائع لدی البنوك الشجارية خصوصا البنوك الدولية العملافة فى الولايات 
التحدة وآوروبا الغربية. وقد حفلت تلك البنوك بدرجة من السپولة لم تعرفها 
من قبل . واشتد الحافز لديها للعثور على منافذ استثمارية . ووجدت ضالتها فى 
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البلاد النامية التی كانت فى مسيس الحاجة إلى تمویل خارجی بعد أن ساءت 
أوضاعها الخارجية من جراء ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة» وتدهور معدلات 
التبادل وانتشار الكساد التضخمی فى البلاد الصناعية . وهكذا قامت الظروف 
المواتية لعملية تدوير الدولارات البترولية : تعاظم السيولة من جانب العرض› 
واشتداد الحاجة إليها من جانب الطلب . وكانت ننيجة ذلك دخول البنوك 
التجارية على نطاق كبير فى مضمار تمويل البلاد النامية . ولم تلبث أن أصبحت 
القروض التجارية هی الصورة الغالبة بالقياس إلى المساعدات الاغائية الرسمية 
والاستثمارات. 

ویتضح ذلك من القارنة بين هذا اللمط فى الفترة الأولى وبيئه فى الثانية . فى 
الفترة الأولى كانت المساعدات الافائية والاستثمارات المباشرة تمثل نحو UNO‏ 
من التمويل الخارجى للبلاد النامية. آما فى الفترة الثانية فقد انقلبت الصورة 
وأصبحت القروض التجارية تمثل نحو 1۵ من كل مصادر التمویل . 

أما الفترة الشالثة : فهى تبدأ مع تفجر أزمة المديونية الخارجية على أثر اعلان 
المكسيك توقفها عن الدفع فى صيف ۱۹۸۲ وكان ذلك ايذانا ببداية مرحلة 
جديدة. وقد تركت تلك الأزمة بصماتها على النظام JU‏ الدولى . وكان أول 
أثر مباشر لتلك الأزمة هو الانكماش الفجائى الكبير فى حجم القروض 
التجارية . وبعد أن لعبت البنوك التجارية الدور الأول فى تمويل البلاد النامية 
وخصوصا بلاد آمریکا اللاتينية لم تجد مفرا من التراجع غير النتظم . فقد 
وجدت نفسها عندما وفعت الواقعة تترنح على حافة الانهیار . ویصدق ذلك 
بصفة خاصة على عدد من أكبر البنوك الامريكية . وقد بلغت قروضها للبلاد 
التی أعلنت توقفها أو كانت على وشك التوقف عدة مرات رأسمالها . ولولا 
التدخل السریم لصندوق النقد الدولی والبنك الدولی والاتفاق على مایسمی 
ربطة الانقاذ بالتعاون الوثيق بين جمیع الاطراف العنية - لولا ذلك لانهارت 
بعض البنوك الدائلة وجرت معها مشات البنوك الأخرى فى كل أنحاء العالم . 
لذلك لم يكن غریبا أن تسحب من هذا الیدان بعد أن احترقت آصابعها 
وانعكس ذلك فى انکماش حجم القروض التجارية الصافية الاختيارية الى نسبة 
ضئيلة من حجامها السابقة. وليس من النتظر أن تعود البنوك الشجارية إلى 
اقراض البلاد النامية على نطاق كبير بعد هذه التجربة المريرة . 
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هذا عن القروض التجارية . غير أن الساعدات الانمائية الرسمية لم تسلم 
أيضا من تأثير آزمة الديونية . وذلك لیس بانکماشها ولکن بالتغير الکبیر الذی 
طرأ على نوعیتها . فقد أصبحت النسبة العظمی منها تخضع لاشتراطية جديدة 
لم تكن معهودة من قبل . ذلك أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولی أصبح 
شرطا ضروریا فى حالات کثيرة للحصول على موارد مالية جديدة of‏ على اعادة 
جدولة للدیون القائمة . غير أن الاتفاق مع الصندوق سواء فى صورة اتفاق 
مساندة أو فى صورة تسهیل متد لم يكن میسورا الا بالتزام البلد المدين بتنفیذ 
برنامج تصحیحی یتناول السیاسات الماكرواقتصادية مثل سعر الصرف وسعر 
الفائدة وسياسة الميزانية. وحدث نفس التطور فى اطار البنك الدولی . فقد 
استحدث البنك نوعا جدیدا من القروض فى أول الثشمانينات وهی فروض 
التصحیحات الهيكلية . وهذه مشروطة بالتزام المدين باجراء التصحیحات 
الهيكلية . ویدخل فى ذلك رفع کفاءة القطاع العام وتحويل وحداته أو عدد کبیر 
منها إلى القطاع اضاص أو ما یسمی بسياسة التخصيصية واعادة النظر فى 
آولوپات الاستشمار وتحرير التجارة الخارجية وتصحیح الأسعار وخصوصا 
آسعار الطاقة . وأعقب ذلك نشوء ما یسمی بالاشتراطية التبادلة بين صندوق 
النقد الدولی والبنك الدولی ومعناها أن الحصول على موارد مالية من احدی 
النظمتین آصبح پتوقف على تنفيذ اشتراطية النظمة الأخرى . ومن ثم لايمكن 
الحصول ree‏ قرض للتصحیحات الهيكلية من البنك الدولی الا بشرط الوصول 
الى اتفاق مساندة مع الصندوق . والعكس صحيح فى بعض الحالات . بمعنى أنه 
لايمكن الوصول الى اتفاق مساندة مع الصندوق الا بعد اجراء تصحيحات 
هيكلية يتم الاتفاق عليها مع البنك الدولى . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
اتسع نطاق الا شتراطية حتى امتد الى المساعدات الرسمية الثنائية. فقد أصحبت 
الصادر الثنائية مشروطة فى حالات كثيرة بالحصول على شهادة الصحة 
الاقتصادية من صندوق النقد الدولی . وأصبح ذلك شرطا للحصول على موارد 
جديدة أو اعادة جدولة فى اطار نادى باريس . وهكذا احکمت الحلقات على 
البلاد المدينة . فهى اذا اتفقت مع الصندق وبشروطه انفشحت أمامها أبواب 
التمویل الخارجى. وبدیهی آنها حرة أن ترفض مطالب الصندوق ولكنها 
فى هذه الحالة تجد كل النافذ التمويلية مسدودة فى وجهها وصدق قول 

الشاعر: 
۲۹ 





اذاعض بت عليك بنو میم 
بت الناس كلهم غضابا 

وبنو تميم الیوم هم صندوق النقد الدولی والبنك الدولی . 

وکان من شأن هذه التطورات تعاظم آهمية الاستشمارات الباشرة کمصدر 
من مصادر التمویل للبلاد النامية . فالقروض التجارية نضبت أو آوشکت على 
النضوب . وعلی كل حال لم تعد متاحة باليسر أو بالنطاق الذی كانت عليه فى 
السبعینیات . أما المساعدات الرسمية فانها أصبحت فى معظم الأحوال خاضعة 
لشروط عديدة تتعلق بالسياسات الالبة والنفدية واستراتيجية التنمية» وقد 
لاتدفق تلك الشروط مع التوجهات أو الأيديولوجيات السائدة. وحتى اذا 
اتفقت فقد يثور اخلاف مع صندوق النقد الدولى حول السرعة التى يتم بها 
تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية؛ أو حول الآثار التنموية لبرنامج التصحيح أو 
مضمونه الاجتماعی أو التداعيات السياسية التى يمكن أن تنجم عنه. ومن هنا 
نجد عزوف عدد غير قليل من البلاد النامية عن الدخول فى اتفاق مع الصندوق 
أو عجزها عن اتمام الفاوضات معه. 





اذا استبعدنا القروض التجارية لأنها غير متاحة» واستبعدنا المساعدات 
الاغائية الرسمية لأنها خاضعة لاشتراطية شدیدة» لايبقى بعد ذلك سوى 
الاستثمارات الأجنبية كمصدر من مصادر التمويل . وهی فى نفس الوقت تتمتع 
بمزايا لا تتوافر لمصادر التمويل الأخرى . فهى أولا غير منشئة للمديونية حيث لا 
تتولد عنها التزامات تعاقدية مثل التى تنشاً عن القروض بسداد مبالغ محددة فى 
أوقات محددة , أما الالتزام بتحویل الأرباح الى الخارج فهو يختلف فى طبيعته 
القانونية عن الالتزام بخدمة الدین . وهو من الناحية الاقتصادية يتمتع بقدر كبير 
من الرونة. اذ تتغير الأرباح المحولة ارتفاعا وانخفاضا تبعا للرواج والكساد. 
ومن ثم فهى لا تلقى عبئا على ميزان المدفوعات مثل خدمة الدين . ففى فترة 
ارتفاعها يكون ميزان المدفوعات فى وضع يکنه من احتمالها . فاذا تدهور ميزان 
الدفوعات فى فترات الكساد فالغالب أن تتضائل الأرباح المحولة أو تتلاشی 
تماما. 

يضاف إلى ذلك أن الاستشمارات برثية من الاشتراطية التی أصبحت تعکر 


صفو الساعدات الرسمية. طبعا قد تكون هناك شروط تتعلق بالمشروع محل 
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الاستثمار . ولکن هذا شى يختلف کل الاختلاف عن الاشتراطية التی Glas‏ 
بالاصلاح الاقتصادی أو استرتيجية التلمية . 

رغم هذه المزايا الواضحة فان الاستثمارات الأجنبية مازالت تثير الشکوك فى 
عدد من البلاد النامية . ويرجع ذلك جزئیا إلى اعتبارات تاريخية . فهى مرتبطة 
فى ذهن الكثيرين بالفترة الاستعمارية وما انطوت عليها أحيانا من استغلال بشع 
لثروات البلاد الخاضعة للاستعمار . وهؤلاء لايريدون العودة إلى LUT‏ تذكرهم 
بتلك الحقبة الكريهة . ومن ناحية أخرى فان الاستثمارات الاجنبية الباشرة فى 
الوقت الحاضر ترتبط فى نظر البعض بالشركات الأجنبية العملاقة متعدية 
النسية . وهی عند هؤلاء نمثل الاستعمار الجديد ولاتختلف عن الطراز القديم 
الا فى القناع الخارجى . فهى فى نظرهم مثله فى الاستئثار بخيرات البلاد 
النامية» وتعطيل نموها وانتهاك سیادتها . 

وأعتقد أن هذه الآراء لا تخلو من مبالغة. فان عالم اليوم غير عالم الامس . 
ولا طائل من الضرب على وتر الاستعمار القديم والجديد إلى مالا نهاية. وقد 
أسهمت الشركات متعدية الجنسية اسهاما مرموقا فى اقامة صناعات تصديرية 
ناجحة فى عدد من البلاد النامية. ولاشك ان نجاح بلاد شرق آسیا فى هذا 
الضمار يرجع فى جزء غير قليل منه الى خحلاصها من عقدة الاستعمار وعقدة 
ا لخوف من الشركات متعدية الجنسية. وفى الوقت نفسه فان البلاد المضيفة 
آصبحت لديها الامكانيات للرقابة على أنشطة تلك الشركات» والوصول الى 
اتفاقات عادلة معها. والحد من ممارساتها الاحتكارية أو غير المقبولة . ولها أن 
تستعين فى هذا الصدد بخدمات المراكز التخصصة التى انشئت فى المنظمات 
الدولية المختلفة وعلى وجه الخصوص مركز الشركات متعدية الجنسية فى 
الأم الشحدة ومركز الحدمات الصناعية فى منظمة الأم الشحدة للتنمية 
الصناعية . 

اذا انتهينا إلى أن الاستشمارات المباشرة وغير الباشرة تمثل فى الوقت 
الحاضر النمط السائد فى التمويل الخارجى للتنمية يكون من الواجب تهيئة 
مناخ الاستشماری الملائم لاجشذاب رؤوس الأموال الأجنبية. وقد جرت 
بعض البلاد النامية ومنها مصر على اعطاء حوافز خاصة للمستثمر الأجنبى مثل 
الاعفاءات الضريبية وما شابه ذلك . غير أن ذلك فى ذاته لایکفی لتوفیر الناخ 
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الاستثماری الملائم . بل إن التجربة أثبتت أن مثل هذه الاعفاءات الخاصة يكن 
الاستغناء عنها اذا توافرت القومات الاساسية للمناخ الاستثماری وعلی رأسها 
الااستقرار السیاسی وتطبیق السیاسات الاکرو افتصادية السليمة وتفادی 
الضغوط التضخمية وإفساح الجال أمام القطاع الخاص وسلامة النظام الصرفی 
وتطویر سوق امال واعتدال النظام الضریبی وقوانین العمل . اذا توافرت تلك 
القومات فلا حاجة إلى اعطاء امتبازات خاصة لاجتذاب رژوس الأموال 
الأجنبية . وهذا هو الشاهد فى البلاد ذات الناخ الاستشماری المتاز . آما اذا لم 
تتوافر فلا طائل من الاعفاء‌ات الضريبية . ولاشك أنه مازال آمامنا شوط طویل 
إلى أن یتوافر المناخ الاستثمارى الملائم . 


التحول من القيود الجمركية وغير الجمركية الى نظام الحرية التجارية 

نعرف أن هذا التحولتم فى اطار الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة أو 
مايسمى اختصارا احات الذى انشئ سنة ۱۹۶۷ للاشراف على النظام التجاری 
الدولى . وهو كما ذكرنا هثل الركن الشالث من أركان النظام الاقتصادى 
العالی الى جانب منظمات برپتون وودز وهی صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولی . وقد مخضت دورة آوروجوای للمفاوضات التجارية عن انشاء منظمة 
جدیدة تحل محل ltl‏ اعتبارا من آول ply‏ ۱۹۹۵ وهی منظمة الشجارة 


العالیة . 
ویقوم الحات منذ إنشائه على ثلاثة مبادی رئيسية . وهی نفس البادی التی 
تحكم منظمة التجارة العالية . 


الاول : هو تحرير التجارة الدولية ما پرد علیها من فیود جمركية وغیر 
جمركية. والقصود بالقیود الجمركية هى الضرائب والرسوم التى تفرضها 
الدولة على السلع الستوردة وتتجسد فیما یعرف بالتعريفة الجمركية. آما القيود 
غير الجمركية فهی تشمل عدداً كبيراً من معوفات التجارة الدولية ومن آهمها 
القيود الکمية مثل حصص الاستیراد وتحديد كمية العملات الأجنبية التی 
تستخدم فى استیراد السلع الختلفة واشتراط أن يودع الستورد مقدما نسبة معينة 
من قيمة الواردات فى أحد البنوك العامة وغير ذلك . 

المبدأً الشانی : عدم التمییز بين البلاد المختلفة فى المعاملات التجارية وهذا هو 
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المبدأ العروف بشرط أولى الدول بالراعاة Most Favored Nation (MEN)‏ 
ومعناه أن أية ميزة تجارية تمنحها دولة لأخری لابد أن تنسحب تلقائیا الى كل 
البلاد التاجرة دون مطالبة بذلك . فاذا منحت احدی البلاد الأعضاء فى امات 
تخفیضا أو اعفاءاً من ضريبة جمركية على سلعة مستوردة من بلد معين فان هذا 
التخفیض أو الاعفاء یسری على نفس السلعة الستوردة من كل البلاد الأخرى . 
وبذلك تتساوی کل البلاد الأعضاء فى ظروف النافسة الدولية. بعبارة 
آحری فان شرط آولی الدول بالراعاة یعنی الساواة فى العاملة بين کل 
الب لاد التاجرة. ولایعنی كما قد یتبادر الى الذهن للوهلة الاولی منح 
رعاية خاصة لأى البلاد على حساب البلاد الاخری . 

المبدأ الغالث : تحدید قواعد السلوك فى العاملات التجارية بتحریم کل آنواع 
السلوك الجائر Predatory Conduct‏ ومن ذلك تحريم أن تقوم دولة باغراق 
سوق دولة أخرى عن طریق بيع سلعة معينة فى أسواق التصدیر بسعر آقل من 
السعر الذى تباع به فى سوقها الداخلية. كذلك تحريم اعطاء دعم للمنتجين 
لسلعة معينة بقصد تمكينهم من تصديرها بسعر منخفض . ولايقف الأمر عند 
حد تحريم السلوك الجائر ولكن Lal‏ وضع قواعد السلوك للرد على ما يعتبر 
سلوكا جائرا. فاذا اعتقدت احدى الدول أن هناك اغراقا لسوقها فان لها الحق 
Lb‏ للاتفاقية العامة أن ترد على ذلك ob‏ تفرض رسوما اضافية ضد الأغراق 
Anti-Dumping Duties‏ وکذلك اذا اعتقدت أن هناك دعما غير مشروع فان 
لها الحق أن تفرض رسوما مضادة للدعم .Countervailing Duties‏ غير أنها 
ملتزمة فى الحالين بألا تكون خصما وحكما فى نفس الوقت . وعليها أن تقدم 
شكواها من الاغراق أو الدعم غير المشروع الى الجات لكى یفصل فى النزاع 
طبقا للقواعد والضوابط التى تضعها الاتفاقية العامة للرد على السلوك الجائر . 

من بين قواعد السلوك الهامة كذلك هو الاعتماد على التعريفة الجمركية 
وليس على القيود الكمية Quantitative Restrictions (QR's)‏ اذا اقتضت 
الضرورة تقييد التجارة الدولية . بعبارة أخرى فان حصص الاستيراد وماجری 
مجراها تعتبر من الحرمات فى نظام الجات. فإذا كان ولابد من التقیید 
لاعتبارات تتعلق بحماية الصناعة الوطنية مثاد أو لعلاج عجز شدید فى ميزان 
الدفوعات فانه پنبغی من حيث المبدأ الالتجاء الى الوسائل السعرية (أى الرسوم 
الجمركية) ولیس الى الوسائل الكمية . 
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هذه هی البادی الثلائة التی قام علیها الحات وهی تحریرالتجارة الدولية وعدم 
التمییز فى العاملة ووضع قواعد السلوك فى العاملات التجارية . إلى أى حد 
at‏ فى تحقيق هذه البادی . دعنا نركز النظر على الفترة التى إنقضت من وقت 
إنشائه سنة ۱۹۶۷ إلى بدء دورة أوروجواى فى بونتا دل استا سنة ۱۹۸۲ وهی 
تخطی مایقرب من آربعین عاماً. أشرف الجات خلال تلك الفترة على سبع 
دورات للمفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء . وقد خضت كل دورة من 
الدورات السبع عن تتخفيض للحواجز الجمركية حصوصاً فى مجال السلع 
الصناعية. وكان من أهم هذه الدورات دورة كندى فى النصف الأول من عقد 
الستينيات وهی التى إنتهت پتخفیض الرسوم الجمركية على التجارة الدولية فيما 
بين البلاد الصناعية با يعادل بخمسين فى المائة فى المتوسط من مستوى التعريفات 
التى كانت سائدة وقت بدء الدورة سنة ١47٠‏ . ولاتقل عنها أهمية دورة طوكيو 
التى إستغرقت النصف الثانى من عقد السبعبنيات وانتهت بتخفيض الرسوم 
الجمركية با يعادل ثلاثين فى الائة فى المتوسط من مستوى التعريفات التى كانت 
سائدة وقت بدء الدورة سنة ۱۹۷١‏ . وقد ترتب على دورات المفارضات 
التعاقبة فى إطار الجات تخفيض كبير فى التعريفات الجمركية ويقدر أن تلك 
الرسوم فى البلاد الصناعية إنخفضت من متوسط ۸4۰ تقريباً سنة ۱۹6۷ إلى 
أقل من /٠١‏ بعد دورة طوكيو. ولاشك أن ذلك يعتبر من أكبر إنجازات LLL‏ 
فلم تعد الرسوم الجمركية قيداً يعتد به فى العلاقات التجارية فيما بين البلاد 
الصناعية. وحتى إذا صح القول إن صادرات البلاد النامية مازالت تصطدم 
بعقبات هامة فى أسواق البلاد الصناعية خصوصاً فى مجال القيود غير الجمركية 
فلا يجوز أن ننسى أن التجارة الدولية بين البلاد الصناعية وهی التى نالها أكبر 
حظ من التحریر تمثل مايربو على سبعين فى المائة من مجموع التجارة العالمية . 

ورغم أهمية الإنجازات التى تمت فى إطار الات خلال الفترة التى سبقت 
دورة أوروجواى فإن عملية التحرير ظلت قاصرة فى أربعة مجالات أساسية . 
Ll‏ المجال الأول فهو القيود غير الجمركية. فان نجاح الجات فى تخفيض 
الضرائب والرسوم الجمركية لم يقترن بتخفیض مائل فى دائرة القبود غير 
الجمركية. بل بقيت هذه الى درجة كبيرة خارج نطاق المفاوضات . وذلك رغم 
أهميتها الكبرى كعائق فى وجه التدفقات السلعية. ولم تحظ القيود غير الجمركية 
بعناية تذكر فى الدورات السابقة على دورة أوروجواى. ولایستشنی من ذلك 
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سوی دورة طوکیو التی حطت cil pel‏ الأولى فى سبیل وضع قواعد السلوك 
فى داثرة القیود غير الجمركية . آما الجال الثانی فهو التجارة الدولية بين البلاد 
النامية من ناحية والبلاد الصناعية من ناحية آخری . ذلك أن عملية التحریر 
إنصبت بصفة رئيسية على السلع ذات الأهمية الخاصة فى التجارة بين البلاد 
الصناعية . أما السلع ذات الأهمية الخاصة فى التجارة بين البلاد النامية والبلاد 
الصناعية فانها لم تصادف نفس الدرجة من الاهتمام . ولايرجع ذلك إلى رغبة 
فى التمييز ضد البلاد النامية . ولکنه يرجع إلى أن المفاوضات التجارية كانت 
تدور بصفة أساسية بين البلاد الصناعية . وبديهى أن يكون إهتمامها مركزاً على 
السلع التى تعنيها فى المقام الأول. أما البلاد النامية فإنها لم تكن تقوم بدور 
يذكر فى تلك المفاوضات . وذلك لأنها لم تكن مستعدة لإجراء تخفيضات ذات 
بال فى القيود الجمركية وغير الجمركية التی تطبقها على وارداتها. ومن ثم فقد 
بقيت على هامش الأحداث فى تلك المفاوضات . واكتفت بالاستفادة من 
التخفيضات التى تتفق عليها البلاد الصناعية فيما بینها وذلك تطبيقا لبدا عدم 
التمییز الذى یقضی Ob‏ تتسحب التخفيضات فيما بين البلاد الصناعية على سائر 
البلاد الأحرى سواء إشتركت أو لم تشترك فى الفاوضات . هذا هو الوجه 
الثانى لقصور عملية التحرير فى إطار الجات . ويتلخص فى أن الدورات السابقة 
على دورة أوروجواى مرت مرور الكرام على السلع ذات الأهمية الخاصة للبلاد 
النامية . وكانت ننيجة ذلك بقاء الرسوم الجمركية فى البلاد الصناعية مرتفعة 
على صادرات البلاد النامية من السلع كثيفة العمل مثل المصنوعات الجلدية 
والزجاجية والأثاث والسجاد وما شابه ذلك . صحيح أن صادرات البلاد النامية 
إستفادت منذ أوائل السبعينيات من تطبيق النظام العام للتفضیلات الجمركية 
2 الذى أعفى صادراتها الصناعية من الرسوم الجمركية. ولكن نظام 
0 ة الثقائية بحيث بقيت الرسوم الجمركية مرتفعة على 
بعض السلع كما أ نه لم يمس القيود غير الجمركية التى بقيت عقبة كؤودا فى وجه 
fas‏ ات عدد كبير من السلع ذات الأهمية الخاصة للبلاد النامية . 
غير أن وجه القصور الاکبر لعملية التحریر من وجهة نظر البلاد النامية یتمثل 
فى معاملة سلعة اللسوجات واللابس . فانه منذ ۱۹۲۲ آخرجت هذه السلعة 
LEE‏ من نظام OL‏ واحضعت التجارة الدولية فیها لاتفاقية خاصة هى إتفاقية 
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المنسوجات التی كانت مقصورة فى البداية على اللسوجات القطنية غير أنها 
[تسعت سنة 191/4 لكى تشمل كل المنسوجات والملابس من القطن أو غيره 
سواء كانت من الألياف الطبيعية أو الصطنعة . وتضم إتفاقية المنسوجات أهم 
البلاد المصدرة والستوردة للمتئجات اللسوجة. وهی تقوم على أساس تحديد 
حصة لكل بلد مصدر وحصة لكل بلد مستورد وتجدد مرة كل حمس سنوات . 
أى آنها تقوم على نظام القیود الكمية وهی الحرمة طبقاً لنظام الجات . ولاتخفی 
Leal‏ صناعة النسوجات واللابس بالسبة للبلاد النامية . فهی السلعة التی نتمتع 
فيها باکبر ميزه نسبية . ولو أن مبادی ltl‏ طبقت على هذه الصناعة منذ البداية 
لانفردت البلاد النامية بالنسبة الساحقة منها إنتاجاً وتصديراً. غير أن ذلك لم 
پحدث . فان صناعة النسوجات لم تخضع فى يوم من الأيام لبادی ا لجات . بل 
]نها حضعت لنظام حاص بها فى إطار إتفاقية اللسوجات التی تخرجها GE‏ من 
داثرة البادی التی پسعی الجات إلى تحقيقها. وهکذا حرمت البلاد النامية من 
الاستفادة من تحرير التجارة فى آهم صناعة تتمتع فیها بميزات نسبية واضحة . 
وبقی الحال کذلك إلى دورة آوروجوای . 

وأخيراً فشل الجات فى علاج مشكلة القيود الجمركية وغیر الجمركية التى 
تعوق التجارة الدولية فى السلع الزراعية . وهذا هو وجه القصور الرابع فى 
عملية التحرير. فقد بقيت الزراعة إلى حد كبير جداً خارج نطاق الدورات 
التتالية من الفاوضات قبل دورة أوروجواى. ولا يرجع ذلك إلى مانع فى 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة . فان هذه تشمل من حيث المبدأ السلع 
الزراعية كما تشمل السلع الصناعية . ولكن البلاد الصناعية لم تشأ منذ البداية 
أن تتصدى للقيود التى ترد على التجارة الدولية فى السلع الزراعية. ويرجع 
ذلك إلى المكانة الخاصة التى تمثلها الزراعة فى النظام الإقتصادى كما ترجع إلى 
القوة السياسية الهائلة التى بتمتع بها المنتجون الزراعيون فى بعض البلاد 
الصناعية. ويصدق ذلك بصفة حاصة على بلاد السوق الأوروبية وعلى رأسها 
فرنسا التى رفضت رفضاً فاطعا أن ut‏ عملية التحرير إلى التجارة الدولية فى 
السلع الزراعية. وكان معنی ذلك إطلاق يد البلاد المختلفة فى إتخاذ ماتراه من 
إجراءات حمائية جمركية وغير جمركية . الأمر الذى أدى إلى تشويه التخصص 
الدولى فى هذا القطاع الهام كما أدى إلى الإضرار بالبلاد النامية التى تتمتع بميزة 
نسبيةعالية فى الإنتاج الزراعى مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك 
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وأوروجوای وعدد كبير من البلاد النامية الأخرى فى أفريقيا وآسیا . كذلك امتد 
الضرر إلى البلاد الصناعية التی تتمتع بإمكانيات زراعية شاسعة مثل الولایات 
التحدة وکندا واسترالیا. وبقیت الزراعة حارج نطاق الفاوضات التجارية إلى 
أن جحت دورة آوروجوای فى |خضاعها لأول مرة للقواعد التی تحكم التجارة 
الدولية فى السلع الصناعية . 
هذه هى نواحی القصور التی [ئسمت بها عملية التحریر فى نطاق الجات 
وتتمشل فى العجز عن أزالة القیود غير الجمركية وعدم الاهتمام الکافی 
بالسلع ذات الأهمية الخاصة للبلاد النامية» وبقاء التجارة الدولية فى 
المنسوجات والملابس والسلع الزراعية خارج القواعد التى تحكم التدفقات 
السلعية الأخرى . 
جاءت دورة أوروجواى للمفاوضات التجارية مختلفة كل الاختلاف عن 
كل الدورات السابقة سواء من حيث عدد القضايا التى عملت على تغطيتها أو 
من ناحية التصدى لقضايا جديدة لم تكن تدخل أصلا فى اختصاص الحات أو 
من ناحية عدد البلاد النامية النتى شاركت فيها حيث بلغ مايزيد على ثمانين أو 
من ناحية المدة الطويلة النى استغرقتها المفاوضات حيث امتدت من اعلان بونتا 
دل استا فى سبتمبر ۱۹۸۲ إلى أن تم التوقيع على وثائقها فى مديئة مراكش فى 
ابريل ١1145‏ . ويمكن القول ان اتفافية أوروجواى تمثل علامة كبرى فى عملية 
السحول من نظام الدماية الى نظام امحرية التجارية . فقد جحت الدورة فى 
التصدی لتلك القطاعات التى لم تمتد لها يد التحرير فى ظل الجات . فأسفرت 
عن اتفاقية تکفل تحرير التجارة الدولية فى السلع الزراعية. وكذلك جحت فى 
الوصول إلى اتفاق ينص علی الالغاء التدریچی للنظام التقييدى الذى خضعت 
له اللسوجات والملابس منذ ١9457‏ وحددت فترة إنشقالية مدتها عشر سنوات 
تنتهى فى أول يناير ۲۰۰۵ يزول بعدها هذا النظام التقییدی وتصبح الشجارة 
الدولية فى المنسوجات والملابس خاضعة لنفس القواعد والاجراءات التى 
تخضع لها سائر السلع الصناعية . وكذلك استطاعت دورة أوروجواى تخفيف 
القيود الجمركية وغير الجمركية على السلع ذات الأهمية الخاصة للبلاد النامية . 
ولايقل أهمية عن ذلك كله أن دورة أوروجواى استطاعت أن تدخل فى نظام 
الجات بعض القطاعات التى لم تكن تدخل فى اختصاصه . وتتحصر تلك 
القضايا الجديدة فى الخدمات بأنواعها المختلفة مثل الخدمات المصرفية والمالية 
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والتأمين والنقل والواصلات والاتصالات والقاولات والسياحة والکاتب 
الاستشارية وغیرها . يضاف إلى ذلك قضایا الملكية الفكرية وأحكام قوانین 
الاستشمارات ذات SV‏ السلبى على التجارة الدولية . وبهذا اتسعت دائرة 
التحرير انساعا يجاوز بكثير ماتم الجازه بواسطة اجات خلال الدورات السابقة 
على دورة آوروجوای حصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الدورة أسفرت 
عن إنشاء منظمة التجارة العالمية وهی تتمتع باختصاصات أكثر شمولا وفعالية مما 
كان متوافرا للجات. ومن المؤكد أن النظام الشجاری الدولى سوف يكون أكثر 
انفتاحا وحرية وفعالية بعد إنتهاء مدة السنوات العشر المحددة لتنفيذ الالتزامات 
التولدة عن دورة آوروجوای وذلك أول پنایر سنة ۰۵ iv‏ 

إلى أى حد وفی أى اتجاه سوف توثر اتفاقية آوروجوای على مصالح البلاد 
النامية . كان هذا السژال ومازال موضع دراسات ومناقشات واسعة منذ ple]‏ 
الفاوضات واعلان old‏ وفی حالات كثيرة لم يكن الرأى فائماً على علم 
كاف بأحكام اتفافية آوروجوای حصوصا ما تعلق منها بالبلاد النامية. يزعم 
البعض أن اتفاقية آوروجوای جاءت لمصلحة البلاد المتقدمة وانه لاخير فیها 
ولانفع منها للبلاد النامية. بل يذهب هؤلاء إلى آنها تعود بضرر جسيم على 
تلك البلاد حیث آنها ترغمها على فتح آسواقها لثانسة أجنبية لاتقوی على 
الصمود فى مواجهتها. وهذا الرأى محل نظر كبير. فالواقع من الامر أن اتفاقية 
أوروجواى ومنظمة التجارة العالية تعود نافع محسوسة على البلاد النامية . 

أولها: ماينتظر أن تحدثه الاتفاقية من إنعاش للاقتصاد العالمى واخراجه من 
حالة الكساد التى يعانى منها مدل عدة سئوات. وئدل الدراسات الافتصادية أن 
هله الاتفاقية عندما يكتمل تنفيذها خلال عشر سنوات سوف تضيف إلى 
الدخل الصافى العالمى مابين ۲۵۰ملیار الى ٠٠‏ مليار دولار سئويا وسوف 
تضيف الى الصادرات العالية مايزيد على ۷۵۰ملیار دولار سنوياً. ولاشك أن 
هذا الانتعاش يعود بالخير فى جزء مله على البلاد النامية . 

انیا : أن الاتفاقية فحت أسواق البلاد الصناعية آمام صادرات البلاد النامية 
وذلك با جاءت به من تخفيف للقيود الجمركية وغير الجمركية ويصدق ذلك 
على السلع الزراعية والصناعية . ومن المعروف أن مصر والبلاد العربية تصدر 
عددا کبپرا من السلع المستفيدة من هذا الشحریر . فالنسوجات واللابس تمثل 
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سلعة تصديرية هامة بالنسبة لصر وسورية ولبنان وتونس والغرب : كذلك فان 
الصادرات الزراعية على درجة كبيرة من الأهمية باللسبة لكل هذه البلاد 
بالاضافة إلى الآردن والسودان والجزائر. 

ثالغا: لاشك أن البلاد النامية تستفيد من ضبط قواعد السلوك فى التجارة 
الدولية كما تستفيد من وضع قواعد محكمة لتسوية المنازعات الناشئه عن 
العلاقات التجارية . فإن البلاد التجارية الكبيرة هى التى كانث تلجأ إلى الخروج 
على تلك القواعد دون رقيب أو حسیب . ولم تعد الأمور بالسهولة التى كانت 
عليها قبل دورة أوروجواى . 

رغم هذه المزايا فقد ثارت الشكوك عن مدى الفوائد التى تجنیها مصر والبلاد 
العربية من اثفاقية أوروجواى وذلك للاسباب الآنية : 

أ- أن البلاد العربية المصدرة للبترول لم تستفد شيئا يذكر من هذه الاتفاقية 
ومازالت وارادات بعض البلاد الصناعية من البترول الخام خاضعة لبعض 
الرسوم الجمركية. والأهم من ذلك أن المنتجات البترولية والبتروكيمائيات التى 
تمثل سلعة تصديرية أساسية لبعض البلاد العربية مازالت تخضع لقيود جمركية 
وغير جمركية شديدة كما تخضع لرسوم استهلاك داخلية بالغة الارتفاع فى 
بعض البلاد ما يضعف الطلب عليها ويؤثر بطريق غير مباشر تأثيرا سلبيا على 
سعر صادرات البترول الام . وهذا صحيح . غير أن تفسير ذلك يرجع الى أن 
البلاد البترولية كانت دائما غائبة عن دورات المفاوضات السابقة . ولم يكن من 
پینها عضو فى ا لجات سوى دولة الکوپت . ومئذ عهد قريب انضمت البحرين 
وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة الى منظمة التجارة العالمية. ولاشك أن 
انضمام البلاد العربية البترولية الى منظمة التجارة العالمية سوف يؤدى إلى تغيبر 
هذه الأوضاع خصوصا لأنها تملك قوة تفاوضية يعتدبها نظرا لاتساع أسواقها 
المحلية آمام صادرات البلاد الصناعية. ومن الممكن استخدام تلك القوة 
التفاوضية فى سبيل إزالة أو تخفيف القيود المفروضة على صادراتها النفطية . 

ب- أن تخفيض أو ازالة دعم الصادرات الزراعية فى البلاد الملتقدمة 
حصوصا بلاد الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدى إلى 
ارتفاع أثمان المواد الغذائية بما يعود بالضرر على البلاد المستوردة لتلك المواد 
وعلى رأسها مصر وبعض البلاد العربية الأخرى . غير ان اتفاقية أوروجواى 
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اعترفت بهذا الاثر السلبی الحتمل والتزمت بتعویض البلاد النامية التضررة عن 
طریق تقدیم معونات غذائية وفروض ميسرة من المؤسسات الالية الدولية . 

ج- أن مصر وبعض البلاد العربية مستفيدة من النظام العام للأفضليات 
الجمركية gill General System of Preferences‏ یشضی بإعفاء 
صادراتها الصنوعة من الرسوم الجمركية التى تفرضها البلاد التقدمة مع بقاء 
تلك الرسوم على السلع المماثلة الستوردة من بلاد متقدمة أخرى أو من بلاد 
نامية غير مستفيدة من نظام الأفضليات الجمركية . وقد كان من OLE‏ دورة 
آوروجوای وما جاءت به من تخفیضات على الرسوم الجمركية بصفة عامة أن 
تأکل الهامش التفضیلی الذی كانت تتمتع به البلاد العربية - أو اللامية - 
الستفیدة من نظام الأفضليات ما يضعف قدرتها التنافسية فى أسواق البلاد 
الصناعية ويعود عليها بالضرر. ولكن لاتجوز المبالغة فى هذا الأثر السلبى 
المحتمل ذلك أن الهامش التفضيلى كان محدودا لدرجة كبيرة بسبب ما طرأ من 
تخفيضات متتالية على الرسوم الجمركية فى البلاد الصناعية خلال الدورات 
السابقة كذلك فان نظام الأفضليات يتناول فقط الرسوم الجمركية ولايمس القيود 
غير الجمركية وهی التى تمثل القيد الحقيقى على صادرات البلاد النامية من السلع 
المصنوعة . لذلك فان الراجح أن يكون الأثر السلبى لدورة أوروجواى فى أضيق 
احدود. 

د بری البعض أن امتداد دورة آوروجوای إلى قطاع الخدمات سوق یعود 
بالضرز على البلاد النامية نظرا OY‏ هذا القطاع هو الجال الطبیعی للشركات 
عابرة الحدود مثل البنوك وشركات التأمين العملاقة التى لاتستطيع شركات 
البلاد النامية أن تتنافس معها بعد تحریر التجارة الدولية فیها . لذلك فقد قاومت 
البلاد النامية مقاو مه شديدة أن يمتد اختصاص منظمة التجارة العالية إلى قطاع 
الخدمات. وقد جحت تلك الفاومة فى التخفيف من وطأة الاحکام التی ۰ 
تضمنتها اتفاقية أوروجواى. فالأحكام العامة فى اتفاقية الخدمات خاضعة 
لاستشناءات كما ان الأحكام الخاصة مثل المعاملة الوطنية وتحرير شروط النفاذ 
غير ملزمة للبلاد النامية الافى الحدود الذى تريدها وتعلن عنها فى جداولها 
الوطنية . ومن ثم فان اتفاقية الخدمات محدودة الأثر لمدة طويلة قادمة . 

ه-أما مایفال من أن الاتفافية ترغم البلاد النامية على فتح أسواقها لمنافسة 
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غير عادلة من البلاد الصناعبة فهو قول غير صحیح على اطلاقه . فان من 
املاحظ أن الاتفاقبة أخذت بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالبلاد النامية وهذا 
من حيث الدة اللازمة لتنفيذ التزاماتها ومن حيث مدی ماتقوم به من تحریر . 
ففى کل احالات نجد أن الاتفاقية أعطت البلاد النامية مدة آطول للتنفيذ مع نسبة 
آصغر فى التحریر. وفی نفس الوقت فان من حق البلاد النامية حماية صناعتها 
الوطنية ودعم صادراتها بشروط معينة . آما البلاد الأقل نموا فان الاتفاقية تعفیها 
تفریبا من أى التزام. 

فى ضوء هذه الاعتبارات يمكن القول إن الفوائد التی تجنیها البلاد النامية 
والعربية من اتفاقية آوروجوای ومنظمة التجارة العالمية تفوق با لاقياس عليه 
ماعسی أن یترتب علیها من SUT‏ سلبية . 
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الفصل الثانی 
البطالة والتحول نحو اقتصاد تصدیری 


الإصلاح الإقتصادى ومشكلة البطالة 
تقف مصر على باب مرحلة جديدة من مراحل عملية الإصلاح الإقتصادى 
التى بدأت بصورة جدية مذ توقيع الاتفاق مع صندوق الدولى والبنك الدولى 
فى أوائل صيف ۱۹۹۱ - ولاشك أن برنامج الإصلاح الإقتصادى نجح خلال 
العامين الأخيرين فى تحقيق إنجازات ملموسة» فقد إنخفض معدل التخضم من 
نحو ۲١‏ سنویاً قبل بدء تنفيذ البرنامج إلى نحو١١/‏ كذلك شاهدنا ثباتا 
ملحوظاً فى قيمة الجنيه المصرى مما أعاد الثقة فى مركز العملة الوطئية وهذا بعد 
فترة من الإنخفاض المستمر والتقلبات الحادة . نجح البرنامج أيضا فى تخفيض 
عسجز الميزانية من نحو 11۰ من الا المحلى الاجمالی إلى أقل من 1/0 ونجح 
أخيراً فى تحقيق تحسن ملموس فى ميزان المدفوعات وإنعكس ذلك فى زيادة 
حجم الإحتياطيات النقدية لدى البنك الرکزی إلى مايجاوز ۱۲ مليار دولار أو 
ار LE‏ ا 9 
شأنها خصوصا إذا تذکرنا أنها مت خلال فترة قصيرة نسبيا . 
غير أن هذه الانجازات مع آهمیتها rae aaa‏ إلى الجهاد 
الا الى ناه فى رل الفلا حیث تعيب الاح صلا أساسية على 
إزالة الإختلالات الهيكلية ويقصد بذلك رفع مستوى آداء القطاع العام وتنفيذ 
برنامج التخصيصية وتحرير التجارة الخارجية وتحرير الأسعار التى لم یستکمل 
تعریرها فى المرحلة الأولى وإصلاح النظام الضريبى وتحسين كفاءة الجهاز 
المصرفى والقطاع الالی وغير ذلك من السياسات والمؤسسات ذات العلاقة 
الوثيقة بمستوى أداء النظام الإقتصادى بصفة عامة. وهذه كلها مشكلات أكبر 
تعقيداً من الإصلاح المالى والنقدى الذى تم خلال السنتین الماضيتين . هی أكثر 
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تعقیداً لأن آغلبها ذو صبغة سياسية واضحة كما آنها مس أصحاب الصالح 
المكتسبة الذین لا یجدون لهم مصلحة فى الم صلاح الم تتصادی ویفضلون بقاء 
الأشياء على ماهی عليه بصرف النظر عن الضرر الذی بحیق بالا قتصاد القومی . 
ومن ثم فنحن فى حاجة إلى شحذ العزيمة ووضوح الرژية واستجماع الإرادة 
السياسية حتی يتسنى لنا العبور إلى شط الامان الاقتصادی . 

برغم الإنجازات التى تحققت فى الرحلة الأولی فإن برنامج الإصلاح لم 
پحدث أثرا يذكر فى مشكلة أساسية من مشکلاتنا الإقتصادية وهی مشکلة 
البطالة . وليس من قبيل المبالغة القول إن علاجها هو المقياس الحقيقى لنجاح 
الإصلاح الإقتصادى . فلا يكفى أن نشير إلى تخفيض معدل التضخم أو إلى 
ثبات سعر الجنيه أو تحسين العجز فى الميزانية أو ميزان الدفوعات فان ذلك كله 
بعيد كل البعد عن إهتمامات المواطن العادى الذى يسعى أولا وقبل كل شى إلى 
الحصول على عمل شريف يسد رمقه ويحفظ کرامته . وتزداد خطورة هذه 
المشكلة إذا عرفنا أن النسبة الكبرى من هؤلاء الذين فى حالة بطالة سافرة هم من 
خريجى الجامعات والعاهد العليا والمدارس الذين ینتظرون مدة قد تصل أو تزيد 
على خمسة سنوات قبل أن يصلهم الدور للحصول على عمل مقابل أجر 
لايكفى لضرورات الحياة وناهيك بكفايته لبدء حياة أسرية. ولست فى حاجة 
إلى القول إن مشكلة البطالة بين الشباب هى العامل الرئيسى الذى يكمن وراء 
عدد من مشكلاتنا السياسية والإجتماعية. ولن نستطيع التغلب على تلك 
الشکلات دون علاج حاسم لمشكلة البطالة. 


حجم المشكلة 

بقيت مشكلة البطالة مدة طويلة دون مواجهة فعالة. بل أن هناك مايدعو إلى 
الإعتقاد بأنها ازدادت إستفحالا وتعقيداً خلال السئوات الأخيرة. ذلك أن 
الإقتصاد المصرى لم يكن ينمو بالمعدلات الكافية لإستيعاب كل القادمين إلى 
سوق العمل سنة بعد أخرى وأدى ذلك إلى ازدياد عدد العاطلین . وقد إختلفت 
التقدیرات بالنسبة لمعدل البطالة فى الوقت الحاضر غير أن أغلب التقديرات 
تدور حول ۱۵ من حجم الفئة العمرية الراغبة فى العمل والقادرة عليه. 
ويذهب بعض المتخصصين إلى أن نسبة البطالة تزيد عن ذلك الرقم وقد تصل 
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إلي 5 , ۸۱۷ ويرجع ذلك إلى أن مفهوم البطالة عندنا وأساليب فیاسها یژدیان 
إلى الخطأ فى إتجاه الانخفاض . ومن ثم لایجوز أن نقارن آرقام البطالة عندنا 
بأرقام البطالة فى البلاد الصناعية . ذلك أن تعریف البطالة عندنا أضيق کثیرا من 
تعریفها فى تلك البلاد . وبدیهی أن البطالة عندنا تختلف فى طبیعتها عن البطالة 
عندهم. فهی فى البلاد الصناعية بطالة دورية تتعلق بفشرات الانکم اش 
والانتعاش. إذ آنها ترتفع فى فترات الانکماش وتنخفض مع الانتعاش إلى 
مادون ۸۳ من القوة العاملة . آما عندنا فان البطالة هيكلية ترجع فى جزء کبیر 
منها إلى إختلال العلاقة النسبية بين عنصر العمل وعنصر رأس الال ما يؤدى 

إلى تدنی معدلات النمو . 
إذا ترجمنا تلك النسبة المئوية إلى أرقام مطلقة تبين لنا أن حجم المشكلة يزيد 

كثيرا عن الحجم المفترض فى المخطة الخمسية الثالثة والحجم المفترض فى برنامج 

الإصلاح الإقتصادى. ان الظروف التى تمر بها مصر فى الوقت الحاضر تشير إلى 

وجود أربعة مصادر للبطالة . 

أ القادمون إلى سوق العمل سنويا ويتوقف حجم ذلك المصدر بصفة أساسية 
على معدلات النمو فى السكان التى تؤثر بدورها على حجم القوى العاملة . 
وفى تقدير الخطة الخمسية الثالثة أن عدد الذين يفدون إلى سوق العمل سنويا 
يبلغ نحو أربعمائة ألف . 

ب رصيد البطالة القائم فى أية حظة زمنية وقد تراكم هذا الرصيد بسبب عجز 
النظام الإقتصادى عن إستيعاب کل القادمين إلى سوق العمل سنة بعد 
أخرى . ويقدر هذا الرصيد فى الوقت الحاضر با يعادل ۵ ,۱ إلى ۲ مليون 

ج - البطالة الناشئة عن عملية التحول الا قتصادی . وقدينشأ هذا النوع من 
البطالة بسبب التخصيصية حيث یقتضی الأمر فى بعض الحالات ال ستغناء 
عن نسبة معينة من العمالة الفائضة فى شرکات القطاع العام . وقد تدشاً 
بسبب |نکماش بعض الصناعات على آثر تحرير التجارة الخارجية . 

د البطالة القنعة وهی تمئل تلك النسبة من القوة العاملة الى تشتغل فى عمل أو 
آخر ولکنها لا تضیف شيئاً پذ کر إلى الناتج القومی . وهی أكثر إنتشاراً فى 
العمالة الريفية منها فى العمالة اشضرية . ولکنها توجد أيضاً على نطاق 
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واسع فى الصالح | حكومية وشرکات القطاع العام . ومن العروف أن نسبة 

كبيرة من العاملين في هذه القطاعات كان يتم تشغيلهم بناء على التزام 

الحكومة بتشغيل الخريجين وليس بناء على حاجة العمل الحقيقية إليهم. 

وترتب على ذلك تكديس العاملين Le‏ يجاوز كثيراً حاجة تلك القطاعات. 

والواقع أن الأجر أو المرتب الذی يحصلون عليه هو أقرب إلى الضمان 

الإجتماعى منه إلى مقابل العمل . 

هل نستطيع تقدير حجم البطالة المقنعة؟ هناك بعض الأبحاث التى تحاول 
إعطاء هذا التقرير. ولكن الواقع أن هذه مسألة تحكمية حيث أنها تتوقف على 
تحديد ما يعتبر آجرا كافيا وتحديد الانتاجية فى الأنشطة والقطاعات التى تعانى 
من هذه الظاهرة. وهذا ليس بالأمر السهل . ولكن إذا إقتصرنا على القطاع 
الحكومى وقطاع الأعمال العام حيث تبلغ القوة العاملة نحو همليون عامل فإن 
نسبة البطالة المقنعة قد تصل إلي ۸۲۰ فى أقل تقدير وهذا يعادل نحو مليون 
عامل يضافون إلى رصيد البطالة السافرة التى أشرنا إليها قبل ذلك . 

يتبين ما تقدم أن العلاج الفعال لمشكلة البطالة پتطلب توفير فرص عمل 
سنويا تزید كثيراً عن أربعمائة ألف وهو ماتسعى الخطة الدمسية الثالثة إلى 
تحقيقه. الواقع أننا فى حاجة إلى توفير ما يعادل ضعف هذا الرقم إذا أردنا 
إستيعاب العمالة الوافدة سئويا إلى سوق العمل» وتخفيض رصيد البطالة» 
وتوفير فرص عمل بديلة لمن يتم الإستغناء عنهم فى إطار برنامج الإصلاح 
الا تتصادی بالإضافة إلى التصدی لمشكلة البطالة الفنعة . ولایجوز أن نقلل من 
أهمية هذه الأخيرة فهی عب» ثقیل على الانتاجية إذ أن إسهامها ينزل إلى مادون 
الصفر فى حالات كثيرة كما أنها عقبة كؤود فى طريق الإصلاح الإدارى وهى 
من العوامل الهامة فيما نعرفه من تسيب وفساد فى مجالات عديدة . 


مشكلة البطالة والنمو الإقتصادى 

إذا صح أن مشكلة البطالة تزيد فى أبعادها كثيرا عما هو مفترض فان من 
الواجب أن يكون نمو الا فتصاد المصرى سنة بعد آخری على المستوى الذی 
يسمح بتوفير هذا القدر الكبير من فرص العمل النتجة . يلاحظ أن النمو المتوقع 
للناتج المحلى الإجمالى فى الخطة ا لحمسية الثالثة يدور حول ۵/ سئويا خلال 
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سنوات الخطة وهو فى تقدیر الخطط يمثل معدل النمو اللازم لخلق أربعمائة آلف 
فرصة عمل سنوپا . أما إذا أردنا توفير ثمانمائة ألف فرصة عمل سنويا فان معنى 
ذلك أنه لايكفى أن ينمو الإقتصاد المصرى بمعدل 5/ سنویا بل لابد أن يكون 
معدل اللمو ما يقرب من ضعف ذلك أى من ۸/ إلى /٠١‏ سنويا خلال 
السنوات الخمسة أو العشرة القادمة . 


ومن اللافت للنظر أن هذه المشكلة الحيوية LAY‏ بأية عناية فى إطار برنامج 
الإصلاح الاقتصادی . نعم يشتمل البرنامج على معدلات النمو المتوقعة خلال 
السنوات القادمة ولكن ليس هناك أية محاولة- فيما نعرف- للربط بين معدلات 
النمو ومشكلة البطالة. فى البرنامج مايفيد أن معدلات غو Bull‏ الحلی 
الإجمالى كانت متدنية للغاية خلال السنتین الماضيتين وكانت بصفة عامة سلبية 
خلال معظم السنوات السابقة على تنفيذ البرنامج (۱۹۹۱). وهذا يفسر إلي 
حد كبير تعاظم رصيد البطالة خلال تلك الفترة . كذلك نجد فى البرنامج مايفيد 
أن معدلات النمو التوقعة فى المدى المتوسط أى بعد ۱۹۹۲ تقريبا قد ترتفع إلى 
مابين ۵ ٤,‏ و5/ سنوياً. ولكن هناك صمت مطلق عن دلالة ذلك ومدى فعاليته 
بالسبة لعلاج مشكلة البطالة . ويبدو أن برنامج الإصلاح الإقتصادى يقوم على 
إفتراض ضمنى أن المشكلة سوف تذوب من تلقاء نفسها إذا مام التتفیذ كما هو 
متفق عليه أو أنها مستحيلة العلاج . والفرض الأول محل شك كبير أما الفرض 
الثانى فهو يلقى ظلا كثيفا من الشك على برنامج الإصلاح برمته . إذ ماجدوى 
كل تلك المعاناة إذا لم بتمخض فى النهاية عن نظام إقتصادى قادر على توفير 
فرص العمل الكريم لكل قادر عليه وراغب فيه. معدلات اللمو العالية هی 
الطريق الوحيد الفعال لعلاج مشكلة البطالة فى مصر . ولايكفى أن يكون النمو 
فى حدود ۵ ,۸6 آوه/ سنويا بالنظر إلى الحسجم الض خم لتلك المشكلة . 
ولايكفى أيضا أن يكون العلاج عن طريق إجراءات جزئية مثل التركيز على 
الشروعات ذات الكثافة فى عنصر العمل . أو تشجيع الصناعات الصغيرة؛ أو 
إستصلاح الأراضى الزراعية» أو الهجرة إلى الخارج إذا أن هذه كلها تدخل فى 
باب الإجراءات الملطفة أو المكملة لسياسة النمو العالى ولايمكن أن تكون بذاتها 
علاجا حاسما للمشكلة . وغنى عن البيان أن الصندوق الإجتماعى الذى آنشی 
فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى ذو هدف محدود وهو علاج الآثار 
الإجتماعية السلبية التى تترتب على تنفيذ هذا البزنامج با فى ذلك توفير فرص 
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العمل النتج لمن يتم الم ستغناء عنهم فى شرکات القطاع العام التی تضضع 
تخصب للتخصيصية وواضح أن هذه مشكلة جزئية تختلف کل الاختلاف عن مشكلة 
البطالة بصفة عامة . 


النمو الاقتصادی والتوجه التصدیری 

والسألة الآن هى إلى أى حد يكن للاقتصاد الصری أن یحقق معدلات gh‏ 
تصل إلى أكشر من ZA‏ سنوياً. من المؤكد أن مثل هذا العدل يتجاوز كثيراً 
معدلات النمو التى تحققت فى الماضى فيما عدا بعض السنوات الاستثنائية فى 
نهاية السبعينات على أثر الإرتفاع الشديد الفاجی فى أسعار البترول وتحويلات 
العاملین . أما الحالة العادية بالنسبة للإقتصاد المصرى فهى النمو الذى يدور حول 
٥‏ إلى /.٦‏ فى أحسن السنوات وقد ينزل إلى مادون ذلك بکثیر معظم 
السنوات. ولكن لايجوز أن نشسی أن معدلات النمو العالية تحققت فى عدد من 
البلاد النامية الأخرى التى لاتزيد (مکانیاتها الإقتصادية LAs‏ عن إمكانياتنا. ولم 
تتمكن تلك البلاد من الوصول إلى هذه المستويات العالية من النمو والإحتفاظ 
بها سنة بعد آحری خلال عقد أو أكثر من الزمان إلا فى إطار استراتيجية تقوم 
أساسا على إستغلال الفرص المتاحة فى الأسواق العالمية» وهذا هو الشرط 
الأساسى لتحقيق معدلات ماثلة فى مصر . وهو إنتهاج إستراتيجية ذات توجه 
تصديرى فى كل القطاعات . ومعنى ذلك أن نطرح جانبا إستراتيجية التنمية التى 
آلفناها والتى مازالت مطبقة إلى الوقت الحاضر وهى التركيز على السوق 
الداخلية بصفة أساسية والنظر إلى الأسواق العالمية على أنها الباقى الذى نلجاً 
إليه لتصريف الفائض بعد إشباع حاجة السوق المحلية. 

لفد كانت إستراتيجية الثنمية فى مصر ومازالت ذات توجه داخلی بحت . 
وأدى ذلك إلى تخلفنا الشديد عن عدد كبير من البلاد النامية فى استخلال 
الفرص الشاسعة التى تتيحها السوق العالية . ويكفى أن تقارن بين مستوى أداء 
الإقتصاد المصرى وبعض البلاد النامية الأخرى . ولا أقصد بذلك مجرد النمور 
الأربعة (كوريا الجنوبية وتبوان وهو كونج وسنغافورة) ولكن عدداً كبيراً من 
البلاد الأخرى التى تتشابه ظروفها مع ظروفنا. ويبين الجدول المرفق الوضع فى 
مصر وعشرة بلاد أخرى سنة 144١‏ . ولم يختلف الوضغ كثيراً بعد هذه السنة . 
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فى حجم الصادرات من البلاد الأخرى . 




















حجم الصاد رات 
للقرد مصر- ۱۰ 
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شیلی ۱۲,۳ 


ا الصرية فى تلك السنة آربعة ملپار دولار. قارن هذا الوضع 
Wi‏ بالنمور الأربعة حيث تتراوح الصادرات بين 04 مليار دولار فى Ble‏ 
سنخافورة وتصل إلى ۹۸ ملیار دولار فى هولج كو . أما البلاد الستة الأخری 
وهی تركيا وتايلاند والمكسيك وآندونیسبا وشیلی واسرائيل فان آقل حجم 
للصادرات کان فى شیلی حيث بلغ نحو ٩‏ مليار دولار ویدور حول متوسط VA‏ 
مليار دولار فی تايلاند والمكسيك وآندونیسیا ويقدر بمبلغ ۱۱ مليار دولار فى 


افیا 





£4 





ولا كان حجم السکان بختلف إختلافاً كبيراً فى هذه البلاد حيث پتراوح بين 
۸ ملیون فى سنغافورة ويصل إلى ۱۸۲,۷ مليون فى آندونیسیا فإنه من المفيد 
المقارنة بين مايخص کل فرد من الصادرات . كان نصيب الفرد من الصادرات فى 
مصر سنة ۱۹۹۱ يعادل ۲ دولار ويتبين من الرقم القیاسی الموجود فى العمود 
الأخير من الجدول أن أقل نصیب للفرد فى النمور الأربعة كان فى کوریا الجنوبية 
وهو يبلغ ۲۳ مرة مثل مصر ويصل إلى ۲۹۲ مرة مثل مصر فى حالة سنغافورة 
وبالنسبة للبلاد الستة الأخرى نجد أن نصيب الفرد من الصادرات فى اسرائيل 
ثلاثين مرة مثل مصر وفى شيلى تسع مرات وفى تايلاند نحو سبع مرات وتركيا 
أكثر من ثلاث مرات . 

هذه القارنة بالغة الدلالة فى فشل استراتيجية التنمية التی سادت فى مصر 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وتصبح هذه الصورة أكثر دلالة إذا عرفنا أن 
القارنة بين مصر وهذه البلاد سئة ١47٠‏ كانت لصالح مصر فى بعض الحالات 
ولم يكن الفارق بهذه الضخامة فى الحالات الأخرى. غير أن بعض هذه البلاد 
مثل كوريا وتيوان وسنغافورة وهو كوج أحذت بإستراتيجية تصديرية منذ بداية 
الستینات آوالسبعینات . أما مصر- مثل عدد كبير من البلاد النامية الأخرى- 
فإنها إتجهت نحو السوق الداخلية وكانت النتيجة ما نعرفه من تخلف شديد فى 
الأسواق الدولية وعجز الإقتصاد المصرى عن توفير فرص العمالة المنتجة لنسبة 
كبيرة من قوتنا العاملة, 


حدود إستراتيجية الإحلال محل الواردات 

نخلص ما تقدم إلى أن البلاد النامية التى إستطاعت أن تحقق معدلات غو 
عالية هى البلاد التى |نتهجت |ستراتيجية للتنمية تفوم على إستغلال إمكانيات 
السوق العالية إلى أبعد الحدود الممكنة. ومن ناحية أحرى فإن البلاد التى 
إنتهجت |ستراتيجية للتنمية تقوم على إستغلال سوقها المحلية بالإحلال محل 
الواردات هی البلاد التى عجزت عن تحقيق مثل تلك العدلات العالية وعجزت 
بالتالى عن توفير فرص العمالة المنتجة على المستوى الذى تقتضيه كثافتها 
السكانية العالية والنمو السكانى السريع . ويصدق ذلك على عدد كبير من البلاد 
النامية التى سارت على استراتيجية للتدمية شبيهة با سارت عليه مصر ومن ذلك 
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کل بلاد آمریکا اللاتينية تقریبا إلى عهد قريب وتركيا قبل تورجوت أو زال 
والهند وعدد کبیر من البلاد الأسيوية والامريكية فيما عدا البلاد المذكورة فى 
احدول السابق . 

لایجوز أن يفهم من ذلك أن (ستراتيجية الاحلال محل الواردات ذات آثار 
إقشصادية سلبية فى كل الظروف والاحوال . فالواقع من الأمر أن هذه 
الإستراتيجية لعبت دوراً هاماً فى تصنيع البلاد النامية. فقد وقعت معظم تلك 
البلاد تحت وطأة الإستعمار طوال فترة إمتدت إلى عشرات أو مئات السنين. 
ووجدت تلك البلاد نفسها مرغمة على إنتهاج (ستراتيجية للتنمية تقوم على 
تصدير المواد الأولية وإستيراد كل ٍحتیاجاتها من السلع الصناعية من الدول 
الإستعمارية الحاكمة. وكان من الطبيعى أن تثور البلاد النامية غداة إستقلالها 
على هذا النمط من تقسيم العمل الدولی حيث یقتصر دورها على أن تكون 
مصدراً للمواد الأولية لتغذية الصناعات التى تستأثر بها البلاد الصناعية وأرادت 
أن يكون لها نصيب فى الصناعات المختلفة بإعتبار أن التصنيع ضرورة لتحديث 
هياكلها الإنتاجية ورفع مستوى معيشتها والخلاص من التبعية التى كان يفرضها 
النظام الإستعمارى. وقد ساعدت نظرية التدمية التى سارت فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية على دعم إستراتيجية التصنیع بالإحلال محل الواردات . وذهب 
عدد كبير من الإقتصاديين حينذاك إلى أن هذاالنمط من تقسيم العمل الدولى 
القائم على تصدير المواد الأولية من البلاد النامية وإستيراد السلع المصنوعة من 
البلاد الصناعية مثل هذا النمط لايصلح بل إن من شأنه ترسيخ حالة التخلف 
والفقر والتبعية. ومن ثم فقد إتجهت معظم البلاد النامية إلى إنتهاج سياسة 
تستهدف تقليل إعتمادها على السلع الصناعية المستوردة وذلك بإنتاجها محليا . 
ولم يكن هناك مفر من أن يكون انتاجها فى ظل حماية جمركية إذ أنها لم تكن 
فى وضع يمكنها من المنافسة مع البلاد الصناعية الراسخة على قدم المساواة. 

والواقع أن استراتيجية التصنيع بالإحلال محل الواردات فى ظل حماية 
جمركية لم تكن بدعة مستحدثة فإن كل البلاد الصناعية لجأت إلى مثل هذه 
السياسة فى مرحلة أو آحری من مراحل تطورها الاقتصادی . 

وقد إستفادت البلاد النامية منها طالما أن سياسة الحماية الجمركية بقيت فى 
حدود معتدلة ولم يكن من شأنها عزل السوق المحلية عن السوق العالمية وكان 
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هذا مكنا پالسبة للمراحل الأولی حيث پنصب التصنیع بصفة أساسية على 
السلع ذات الا ستهلاك الشعبی الواسع فى السوق الحلية إذ أنها لاتتطلب 
مهارات أو تکنولوجیا إستثنائية كما أن إستهلاكها على نطاق واسع یسمح 
بالإستفادة بزایا الانتاج الكبير يضاف إلى ذلك أنها عادة من السلع ذات الكثافة 
العالية فى إستخدام عنصر العمل وهو عنصر ذو وفرة نسبية فى معظم البلاد 
النامية . لهذه الإعتبارات لم يكن صعبا أن تحقق البلاد النامية درجة عالية أو 
مقبولة من الكفاءة الإنتاجية ولم يكن ثمة حاجة إلى حماية جمركية بالغة 
الإرتفاع . ويطلق على هذا النوع من الإحلال محل الواردات الإحلال الكفء 
وقد أسهم إسهاما فعالا فى دفع عجلة التنمية فى كل البلاد النامية . 

مشكلة هذه الإستراتيجية تبدأ عند الإنتقال إلى مرحلة أعلى من التصنيع 
تتجاوز مرحلة السلع old‏ الإستهلاك الشعبى الواسع إلى السلع الوسيطة 
والسلع الرأسمالية فإن نسبة عالية من هذه السلع ذات كثافة عالية فى إستخدام 
العناصر النادرة فى البلاد النامية مثل رأس الال أو التكنولوجيا كما أن انتاجها 
على نطاق واسع يحقق مزايا هامة للإنتاج الكبير ما يتطلب سوفا محليا واسعة 
وهو الأمر الغائب فى معظم البلاد النامية فى مثل هذه الظروف لايمكن إنتاج 
هذه السلع محليا إلا بتكلفة تزيد كثيراً عن تكلفتها فى السوق العالبة . وهذا 
پتطلب حماية جمركية شديدة . والغالب ألا تقف الحماية عند الرسوم الجمركية 
المرتفعة وإنما تمتد إلى وسائل أكثر صرامة فى حماية الإنتاج المحلى وذلك بالحظر 
المطلق للواردات أو اللجوء إلى القيود الكمية مما يعزل السوق المحلية عن السوق 
الدولية. ويطلق علي هذا النوع من الإحلال محل الواردات الإحلال غير 
الكفء وهو باهظ التكاليف من الناحية الإقتصادية سواء من حيث إنخفاض 
معدلات التنمية أو من حيث العجز عن توفير فرص العمالة الكافية وإضعاف 
القدرة التصديرية . 

ومن هنا نلاحظ وجود علاقة بين المراحل المختلفة لإستراتيجية الإحلال 
محل الواردات وبين درجة الحماية والتفیید فى السياسة التجارية. ففى الراحل 
الأولى تكون الحماية عادة معتدلة وتتخذ صورة ورسوم جمركية. ثم تشتد 
الحماية كلما إنتقلنا إلى مرحلة أعلى من مراحل التصنيع إلى أن تصل الحماية 
إلى ذروتها عندما يتد التصنيع إلى السلع الرأسمالية كبيرة التعقيد. وهنا تصبح 
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إستراتيجية الاحلال محل الواردات عبئا على التنمية وحجرا فى عنق الا قتصاد 
القومی . 

لیس معنی ذلك أن التصنیع فى البلاد النامية ينبغى أن پقتصر على السلع 
الصناعية ذات الاستهلاك الشعبی وأن يبتعد عن انتاج السلع الوسيطة 
والراسمالية. هذا خطأ کبیر وإغا القصود أن هناك حدوداً لاستراتيجية 
الوحلال محل الواردات» وان الإستمرار فیها وال صرار علیها بعد مرحلة معينة 
من مراحل التصنیع یتعارض مع مقتضیات التنمية. بل لابد أن تتحول 
إستراتيجية التنمية بعد نقطة معينة إلى إستراتيجية آخري تقوم على 
إستغلال الفرص التى تتیحها السوق العالية وهذه هى إستراتيجية التوجه 
التصديرى. 

فى ظل هذا التحول يكن أن يتناول التصنيع أى نوع من السلع الصناعية 
إستهلاكية كانت أو رأسمالية أو وسيطة والهم ألا يكون إنتاجها فى ببت 
زجاجی بمعزل عن السوق العالبة وإنغا فى معترك المنافسة الدولية وهذا هو 
ماتشير إليه تجربة pol‏ الأربعة. فإنها لم تقف عند حد إنتاج السلع الصناعية 
البسيطة ذات الكثافة العالية . EL,‏ إستطاعت أن تأخل مكانها وأن تغزو الأسواق 
العا مية فى عدد كبير من السلع ذات الكثافة الرأسمالية والتكنولوجية . 

كذلك لايجوز أن يفهم أن التوجه نحو إقتصاد تصدیری يعنى OF‏ يتوجه 
النشاط الاقتصادی بأكمله نحو السوق العالمية وأن يتجاهل السوق المحلية . فان 
الإنتاج للسوق المحلية هو القاعدة التى تنطلق منها الصناعة نحو السوق العالمية . 
وليس من التصور أن تتمتع أية صناعة بقدرة تنافسية فى السوق العالية دون أن 
يسبق ذلك تفوقها فى سوقها الوطنية. ولم تستطيع اليابان أن تغزو الأسواق 
العالية فى السيارات إلا بعد أن تمكنت من الوقوف على أقدامها أمام المنافسة 
الأجنبية فى عقر دارها . وكذلك الحال بالنسبة للسلع التصديرية التى إشتهرت 
بها النمور الأربعة. بعبارة أخرى OB‏ إستراتيجية التوجه التصديرى لاتعنى أن 
تكون السوق الدولية بديلا عن السوق الوطنية وافا تكون كل منهما 
مكملة للأخرى وإمتداد لها. فالسوق الدولية إمتداد للسوق الوطنية والعكس 
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مقتضیات التو جه التصدیری 


والان ينبغى أن نعرف على وجه الدقة القصود بالتحول نحو إقتصاد 
تصدیری . بعبارة أحرى ماهى المتغيرات المطلوبة فى سياساتنا الإقتصادية لكى 
تكتمل مقومات إستراتيجبة التوجه التصديرى للإجابة على هذا السؤال ينبغى 
أن نعرف أولاً القصود بإستراتيجية التوجه الداخلى أو الاعتماد بصفة أساسية 
على السوق الداخلية . تكون (سترانيجية التئمية ذات توجه داخلی عندما تؤدى 
السياسات الم فتصادية إلى جعل السوق الداخلية أكثر ارباحية من الأسواق 
اخارجبة. فى هذه الحالة لا مصلحة للمنتج الوطنى أن يتجه نحو أسواق 

التصدير طالما أن معدلات الارباحية أعلى فى السوق الداخلية . 

ومن ثم فان الخطوة الأولى فى سبيل إزالة هذا التحيز ضد قطاع التتصدير 
تكون بتغيير تلك السياسات التى أدت إلى تشويه العلاقة بين السوق الداخلی 

وأسواق التصدیر . وهذا يقتضى النظر فى الجالات الآتية : 

-١‏ السياسات الماكرو إقتصادية وعلى وجه اخصوص سياسة سعر الصرف أى 
العلاقة بين قيمة العملة المحلية والعملات الأجنبية . فى OVE‏ كثيرة نجد 
أن استراتيجية التنمية تقترن بالمغالاة فى قيمة العملة المحلية بالنسبة 
للعملات الأجنبية . ومن شأن هذه المغالاة جعل السوق المحلية أكثر 
إرباحية من السوق الدولية ذلك أنها تنطوى على الترخيص المصطنع 
للواردات فى السوق الداخلية وإنعدام القدرة التنافسية لصادراتنا فى 
الأسواق الأجنبية. مایژدی إلى التوسع فى الواردات وإنكماش 
صادراتنا إلى الأسواق الدولية. وقد كان الوضع كذلك فى مصر خلال 
فترة طويلة من الزمان. 
ويمكن التأكد من وجود مغالاة فى قيمة العملة المحلية إذا توافر عاملان 
أحدهما جمود سعر الصرف وال خر رتفاع معدلات التضخم فى 
الداخل عن العدلات السائدة فى البلاد التى نتعامل معها. 
ومن ثم فإن إستراتيجية التوجه التصدیری تتطلب المرونة فى سعر الصرف 
إرتفاعاً وإنخفاضا Lg‏ للتغير فى ظروف الطلب والعرض كما تتطلب 
التحكم فى معدلات التضخم بحيث لا تزيد كثيراً عن معدلاتها فى 
أسواق التصدير والاستیراد. 
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۲- سياسية الحماية الجمركية. نعرف أن ال حماية الجمركية تلعب دوراً كبيراً فى 


جعل السوق المحلية أكثر إرباحية من الأسواق الدولية. كما أنها تؤدى 
بطريقة غير مباشرة إلى التخفيض المصطنع لمعدلات الربح فى صناعات 
التصدير ويبدو ذلك بصورة واضحة إذا تذكرنا أن قطاع التصدير فى أى 
من البلاد يعتمد على مدخلات من القطاعات الأخرى. سواء كانت تلك 
peso‏ قلع سره أو فى صورة سلع وسيطة تنشجها 
القطاعات الأخرى . والغالب أن تتمتع تلك المدخلات بحماية جمركية 
ی 00 عن أسعارها فى السوق العالية مع نوعية 
أقل جودة. والغالب أيضا أن يرغم قطاع الصادرات على استخدامها 
بدلا من إستيرادها من الخارج ]ما لأنها تدخل فى قائمة السلع الحظور 
إستيرادها وإما تنفيذا لسياسة إشتراط حد أدنى من المكون الحلی . ومن 
شأن إرغام النتج على إستخدام مدخلات محلية خاضعة لحماية جمركية 
عالية فرض ما يعادل الضريبة العالية على قطاع الصادرات غا یقضی 
أحيانا على قدرته التنافسية فى الأسواق العالية . وتساعد فكرة الحماية 
الفعالة fective Protection‏ على بيان وتحديد مدى العبء الذی 
تفرضه الحماية الجمركية العالية للمدخلات على قطاع التصدیر . 
ومقتضى الفكرة أن الحماية الجمركية العالية للمدخلات تعادل حماية 
سلبية- أى أقل من الصفر- لقطاع التصدير. 

ومن ثم فإن |استراتبجية التوجه التصدیری تتطلب الحذر فى أسلوب 
ومقدار الحماية الجمركية التى تمنح للصناعات الوطنية . ليس معنى ذلك 
الأخذ بمبدأ حرية التجارة. ولایجوز الخلط بين تحرير التجارة وحرية 
التجارة. فإن الحماية الجمركية لا مفر منها- بل أنها مرغوب فيها- فى 
حالات کثیرة. وليس هناك دولة واحدة لاتحمى صناعاتها. ولكن هناك 
فرقا بين حماية وحماية. هناك حماية جمركبة ذات أثر إيجابى وأخرى 
ذات آثار سلبية ضارة بالإقتصاد القومى . إذا أردنا أن تكون الحماية 
الجمركية ذات آثار إيجابية فإنه ينبغى أولا تطبيقها بطريقة إنتقائية بحيث 
لا تعطى لصناعات أو أنشطة |فتصادية لا پنتظر منها أن تصل إلى مستوى 
معقول من الكفاءة الإنتاجية حتى بعد مرور فترة طويلة . ينبغى ثانيا أن 


00 





تکون الحماية ام Ls‏ بالاسالیب السعرية أى عن طريق التعريفة 
الجمركية. وهذايقتضى رفض الحماية عن طريق الحظر الطلق 
للواردات أو عن الطرق غير الجمركية لاتودی إليه من عزلة السوق المحلية 
عن الأسواق العالمية وماتقترن به من هدر إقتصادى كبير . وأخيرا فان 
الحماية الجمركية ينبغى أن تكون معتدلة . فلايجوز أن تصل التعريفة 
الجمركية إلى ۸۱۰۰ أو أكثر من ذلك بل لابد أن تكون فى حدود 
معقولة . وهذه مسألة تقديرية تختلف من صناعة إلى أخرى ويكفى أن 
نعرف أن الاسراف فى LS‏ التعريفة الجمركية الحمائية يعلى إعطاء شيك 
على بياض للمنتج المحلى لكى ينجاهل إعتبارات الكفاءة الإنتاجية فضلا 
عن الإضرار الشديد بقطاع الصادرات , 


۳- الاأخذ ممبدأ الميزات النسبية ومعنى ذلك تركيز العناية على تلك الصناعات 
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التى نستطیع أن نتفوق فیها على غيرنا من البلاد النتجة بحکم توافر 
القومات الخاصة بها. وهده ليست مسألة استاتيكية جامدة فان الیزات 
النسبية فى أى بلد من البلاد ذات صفة ديناميكية بحیث أن الصناعات 
التى ندمتع فیها بميزة نسبية تتغير تبعاً لرحلة التقدم الاقتصادی . و کلما 
زادت درجة التقدم ال قتصادی [نسعت دائرة تلك الصناعات واصیحت 
آکثر شمولاً وتعقيداً. وهذا هو ماحدث فى كل البلاد التى جحت فى أن 
تكتسب مكانة مرموقة فى الأسواق العالية ويصدق ذلك على اليابان كما 
يصدق على النمور الأربعة. وقد بدأت جميعا بالصناعات الخفيفة 
والسلع الصناعية البسيطة ولكنها Cogs]‏ بالدخول فى الصناعات ذات 
الكشافة التكنولوجية والرأسمالية العالية. الهم أن نحدد الصناعات 
الملائمة لكل مرحلة من مراحل التقدم الاتتصادی وأن نعرف أن الخلط 
بين الصناعات الملائمة وغير الملائمة يؤدى إلى الإضرار بالأولى وعدم 
نجاح الثانية. وهذا هو جوهر مايسمى بالسياسة الصناعية Industrial‏ 
Policy‏ ومقتضاها أن تکثف الدولة جهودها لكى تدفع إلى الأمام 
صناعات مختارة دون أخرى سواء عن طريق الدعم الباشر أو غير الباشر 
با فى ذلك إستي راد التكنولوجيا أو إبتكارها عن طريق البحث والتطوير. 
والمبدأ الأساسى هنا هو الإنتقائية فى كل مرحلة من المراحل . والواقع أن 
السياسة الصناعية تعنی تطبيق فكرة الصناعات الوليدة لبس فقط فى 





السوق الداخلية كما هو معروف ولکن أيضا- وهذا هو ابشدید- فى 
أسواق التصدیر . إذ طبقنا هذه الفكرة على الرحلة الحالية فى مصر فان 
الصناعة الوليدة التصديرية تنطبق على عدد كبير من الصناعات الغذائية 
والمنسوجات والملابس وبعض فروع الصناعات الهندسية كما تنطبق على 
بعض المكونات الالكترونية والكهربائية وذلك بالتعاون مع الشركات 
العالمية عابرة القارات التى أصبحت تلعب دوراً أساسياً فى هذا النوع 
الجديد من التخصص الدولى وهو التخصص فى جزء من السلعة ولیس 
فى السلعة بكاملها وأصبحت هذه هى السمة المميزة لتقسيم العمل 
الدولى فى السلع الإستهلاكية المعمرة وقد قامت صناعات تصديرية 
عديدة فى بلاد جنوب وشرق أسيا وفى أمريكا اللاتينية على أساس 
التعاون مع الشركات العالمية لإنتاج مكون واحد أو أكثر من مكونات 
السلع الكهربائية والالكترونية. وللأسف آننا عجزنا إلى الآن عن 
الإستفادة من التعاون من تلك الشركات ويرجع ذلك إلى أن سياستنا 
إزاءها وإزاء الإستثمارات الأجنبية بصفة عامة مازالت بقدر كبير من 
الغموض إن لم يكن فى القوانين مواقف البيروقراطية . ومازلنا نعانى من 
مركب النقص فى هذا المجال وورثناه عن الحقبة الشمولية. 

كذلك فإن فكرة الصناعات الوليدة التصديرة تنطبق فى مصر على 
المنتتسجات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية. وفى هذا النوع من 
النتجات یکمن مستقبل الصادرات الزراعية المصرية وليس فى المحاصيل 
الحقلية . غير أن النحول إلى الشجات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية 
يتطلب حول على نطاق واسع فى إستراتيجية التنمية الزراعية وفى الدور 
الذى ينبغى أن تقوم به الدولة فى هذا المجال. وأخيراً فإن التوجه 
التصدیری فى مصر يتطلب عناية أكبر بالسياحة بإعتبارها الصناعة التى 
نتمتع فيها بأكبر ميزة لسبية . 


- إن التحول نحو الاقتصاد التصديرى يتطلب الاعتماد بصفة أساسية على 


القطاع الخاص . ذلك أن القطاع الخاص يتمتع بالمرونة الكافية للتكيف 
الستمر مع التغیرات فى الأسواق العالمية كما أنه يستطيع أن يحقق 
مستويات الكفاءة الانتاجية اللازمة للصمود فى وجه المنافسة فى تلك 
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الأسواق. ویظهر ذلك بوضوح إذا بحثنا مقومات النجاح للبلاد التی 
(ستطاعت أن تتحول إلى الا قتصاد التصدیری على نطاق واسع. فى كل 
هذه البلاد نجد أن القطاع الخاص هو رأس الحربة فى غزو الاسواق العالية 
ولا أعتقد of‏ هناك حالة واحدة لاقتصاد تصدیری پستند بصفة أساسية 
على القطاع العام . والوافع ان القطاع العام يرتبط بإسترائيجية التوجه 
الداخلى بقدر إرتباط الفطاع الخاص بإستراتيجية التوجه التصدیری وهذا 
ثابت پالتجربة. حيث نجد أن القطاع العام يستخدم سلطة الدولة- التی 
هو جزء منها- للحصول على مراکز إحتكارية فى السوق الداخلية وفی 
إحاطة نفسه بسیاج جمرکی منیع لاستبعاد أى إحتمال لنافسة أجنبية إلا 
عن طريقه وبالفدر الذی لا يتعارض مع مرکزه الإحتكارى . وهذا مالا 
يستطيعه فى الأسواق العالية. فهو لا بستطیم أن يبنى لنفسه مركزاً 
إحتكارياً فى الأسواق الأجنبية ولا يستطيع أن یتحکم فى مقدار ما 
يتعرض له من منافسة. لهذه الإعتبارات فإن التحول نحو إقتصاد 
تصديرى يتطلب تشجيع القطاع الخاص ووضعه فى مكان الصدارة 
وإعطاء أولوية لتطبيق سياسة التخصيصية فى كل الصناعات والأنشطة 
الاتعصادية التى يرجى منها أن تقوم بالدور الفیادی فى فتح الأسواق 
الأجنبية . وليس معنى ذلك ترك الحبل على الغارب للقطاع الخاص يفعل 
مايشاء بإسم الحرية الإقتصادية» إن الحرية تستتبع المسئولية كما تتطلب 
من الدولة السياسات اللازمة للرقابة الفعالة . 

-٥‏ رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية عن طريق سياسة تعليمية هادفة . وهذا 
يتطلب إعادة النظر فى أولويات الميزانية بحيث يكون للتعليم مكان 
الصدارة فى الإنفاق العام مع تركيز النسبة العظمى من الوارد على رفع 
مستوى التعليم الأساسى والفنى وإزالة الأمية. 

هذه هی المقومات الخمسة الرئيسية لإستراتيجية الشحول نحو إقتصاد 
تصديرى ونتلخص فى وافعية أسعار الصرف ولبذ الحماية الجمركية عن طريق 
القيود الكمية والإعتماد بصفة أساسية علي الحماية السعرية عن طريق التعريفة 
الجمركية مع الاعتدال فى تحديد فئاتها والأحذ بمبدأ المبزات النسبية مع تطبيق 
سياسة صناعية لإعطاء دفعة للصناعات الواعدة وإعطاء دور قيادى للقطاع 

الخاص والتركيز على رفع مستوى التعليم الأساسى والفنى ومحو الأمية. 
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هذه المقومات تمثل الشرط الضروری الذى لابد من توافره لکی نتحول نحو 
استرانيجية تصديرية . بغیرها يحون من العبث محاولة إختراق السوق العالية . 
ولکنها ليست الشرط الکافی بل لابد من إستكمالها على الستوی الیکرو 
إقتصادى الذی پنظر فى إمكانيات التصدير سلعة سلعة وسوقا سوقا ما فى ذلك 
العمل على إقامة الوسسات والتنظیمات اللازمة لتمویل الصادرات وتأمینها 
والرقابة على جودتها وتسویقها. وقد كانت هذه التطلبات موضوع دراسة 
تفصيلية فى تقریر آعدته لجنة الشئون WW‏ وال قتصادية لجلس الشوری فى 
إبريل ۱۹۹۳ بعنوان «التوجه للتصدیر ومستقبل صادرات مصر السلعیة! وهو 
تقرپر جید يركز پصفة أساسية على هذه النواحی الیکرو |قتصادية مع بیان ماتم 
إنجازه وماتبقی GLAD‏ خلال السنوات القبلة . 


حدود التوجه التصدیری 


بدیهی أثنا لانستطیع الکلام عن التحول نحو إقتصاد تصدیری دون أن نأخذ 
بعين الاعتبار ما طرأ أخيرا على البيئة ال قتصادية العالية من تطورات غير مواتية 
لصادرات البلاد النامية. ومن آهم هذه التطورات النزعة الحمائية التی سادت 
البلاد الصناعية منذ أوائل الثمانینات بالاضافة إلى التکتلات الاقليمية فى أوروبا 
وأمريكا الشمالية ومایحتمل أن یقوم منها بين الیابان وجاراتها فى شرق آسیا . 
ولاشك أن هذه التطورات تشکل عقبة فى وجه |ستراتيجية التوجه التصدیری . 
ولکن من ناحية آخری لایجوز البالغة فیها ولیس أدل على ذلك من أن هذه 
الصعوبات لم تمنع بلاد شرق آسیا من إختراق آسواق البلاد الصناعية . والواقع 
أننا إذا آمعنا النظر فى النزعة الحمائية لدی البلاد الصناعية نجد آنها تتفاوت كثيراً 
من سلعة إلى أخرى ومن بلد مصدر إلى آخر. فهی فى بلاد للجموعة الأوروبية 
تقع بشدة على الصادرات الزراعية . أما بالنسبة للصادرات الصناعية فإننا إذا 
إستثنينا صناعة ole pull‏ التى تخضع لإتفاقية خاصة تنظم التجارة الدولية فيه 
فإننا مجد أنها موجهة بصفة خاصة ضد بلاد شرق آسيا التى بلغت درجة عالية من 
التنافسية فى عدد كبير من الصناعات الحساسة . ويصدق ذلك بصفة خاصة 
بالنسبة للإجراءات التى تدخل فيما يسمى الحمائية الجديدة وتتمثل فى التقييد 
الإختيارى للصادرات . هذا النوع من القيود لا يطبق على البلاد النامية غير بلاد 
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شرق آسیا. كذلك لایجوز أن ننسی أن عدداً كبيراً من السلع الصناعية بتمتع 
بإعفاءات جمركية فى أسواق البلاد الصناعية فى ظل النظام العام للتفضیلات . 
وأخيرا فان مستقبل الحمائية فى البلاد الصناعية سوف یتوقف إلى حد کبیر على 
مایحدث فى دورة آوروجوای للمفاوضات التجارية . وهذه مازالت فى الیزان. 
]13 قدر لها النجاح- وهذا هو التوفع رغم مایقال عکس ذلك- فإنها سوف 
تودی إلى إنفراج کبیر فى درجة الحمائية المطبقة حاليا فى البلاد الصناعية . آما إذا 
فشلت فان الضرر لا يقف عند حدود صادرات البلاد النامية إثما پشجاوز ذلك 
إلى تدفق التجارة العالمية بصفة dale‏ أما التكتلات العملاقة فى أوروبا وأمريكا 
الشمالية وآسيا فإن فيامها لايعنى بالضرورة إرتفاع درجة الحماية فى وجه 
صادرات البلاد النامية . فالهدف الأول منها كما هو معروف هو تحرير التجارة 
بين البلاد الأعضاء فيها وليس وضع عقبات جديدة أمام الأطراف الأخرى . 
والغالب أن يقترن قيامها بدفع عجلة النمو الإقتصادى مما يعود بالفائدة على 
البلاد المصدرة إليها. AUIS‏ فان السياسة التجارية لهذه التجمعات سوف تتوقف 
إلى حد كبير على مصير المفاوضات فى إطار دورة آوروجوای . ومن المؤكد أن 
بؤدى نجاح الدورة إلى تخفيض الحواجز الجمركية فى وجه البلاد غير الأعضاء . 

يقال أيضا فى نقد إستراتيجية التوجه التصدیری أنها قد تكون ممكنة بالنسبة 
لبلد معين أو بالنسبة لعدد محدود من البلاد ولكنها غير مكنة إذا إتبعتها كل 
البلاد النامية فى وفت واحد. وفى نظر أصحاب هذا الرأى أن أسواق البلاد 
الصناعية سوف تضيق بتدفق السلع الصناعية على نطاق واسع من البلاد النامية 
وسوف يؤدى ذلك إلى إذكاء النزعة الحمائية فى البلدان الصناعية . بعبارة أخرى 
فان موذج النمور الأربعة غير قابل فى نظر أصحاب هذا الرأى للتطبيق على كل 
البلاد النامية . 

هذا الرأى محل نظر كبير. فلا يجوز أن ننسی أنه رغم النمو الكبير 
للصادرات الصناعية من البلاد النامية فإنها مازالت تمثل نسبة ضثبلة من 
الإستهلاك الظاهر فى البلاد الصناعية الرئيسية. فهى مازالت أقل من ۸۲ فى 
اليابان ونحو ۸۳ فى الولايات التحدة الأمريكية وكندا والمجموعة الأوروبية 
ومعنى ذلك أن حصة البلاد النامية فى أسواق هذه البلاد سوف لاتصل إلى /.٠١‏ 
إذا إفترضنا gf‏ الصادرات الصناعية إلى ثلاثة أو أربعة أمثال المستوى الحالى . 
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صحیح أن نصيب البلاد النامية فى بعض الصناعات يزيد کشیرا عن النسبة 
السابقة . ولکن ليس هناك مایدعو إلى الإعتقاد OL‏ زيادة تغلغل صادرات البلاد 
النامية فى أسواق البلاد الصناعية سوف يؤدى بالضرورة إلى إخحتفاء هذه 
الصناعات من الهياكل الإنتاجية فى هذه الأخيرة. والراجح أن تكون النتيجة 
هى إعادة تقسيم العمل الدولى داخل كل صناعة من هذه الصناعات بحيث 
يكون التخصص فى بعض الأنواع دون الأخرى أو بعض الأجزاء دون الأخرى 
داخل الصناعة الواحدة أو السلعة الواحدة. وهذا هو الإتجاه العام لتقسيم العمل 
الدولى على الصعيد العالی . ويرجع ذلك إلى تعقد السلع الإستهلاكية المعمرة 
والسلع ذات الكثافة التكنولوجية مع تنوع أصنافها وأجزائها ما يفسح الجال 
لأكثر من بلد واحد فى نفس الصناعة أو السلعة . وأخيرا فان القول OL‏ تطبيق 
إسترائيجية التوجه التصديرى فى كل البلاد النامية سوف يؤدى إلى إغلاق 
أسواق البلاد الصناعية فى وجهها -مثل هذا القول پستند إلى تصور إستاتيكى 
حيث أنه يفترض أن المتغير الوحيد هو تدفق الصادرات من البلاد النامية إلى 
البلاد الصناعية مع بقاء الأشياء الأخری على حالها. ولكن الأشياء لامكن أن 
تبقى على حالها فى مثل هذه الظروف . فإن النمو الكبير فى صادرات البلاد 
النامية لابد أن يقترن بدمو كبير فى وارداتها أى فى صادرات البلاد الصناعية. 
ومعنى ذلك بداهة النمو الكبير فى الطاقة الإستيعابية لأسواق البلاد الصناعية . 
خلاصة القول إنه لايجوز التهویل فى العقبات التى تواجه البلاد النامية فى 
أسواق البلاد الصناعية سواء كانت ترجع إلى النزعة الحمائية فى هذه الأخيرة أو 
التکتلات الإقتصادية فيما بينها أو عجزها عن إستيعاب فيض الواردات 
الصناعية من البلاد النامية إذا ما طبقت إستراتيجية التوجه التصديرى على نطاق 
واسع . حقيقة الأمر أن هذه احجح لاتزيد عن أن تكون نوعا من إنتحال المعاذير 
ومحاولة لتغطية الفشل فى اختراق أسواف البلاد الصناعية. وقد أثبتت بلاد 
شرق أسيا ومعها عدد متزايد من البلاد النامية الأخرى مثل تايلاند وأندونسيا 
ومالیزیا والمكسيك وشيلى والأرجنتين وغيرهاء أثبتت أن السوق الدولية تتسع 
لكل من توافرت لديه الإرادة لإختراقها. والمهم أن تكتمل مقومات إستراتيجية 
التوجه التصديرى بما يسمح لنا بمكان فى الأسواق الدولية على قدم المساواة مع 
غيرنا من البلاد المتنافسة » وكلما تفاعسنا عن ذلك إنسعت الهوة بیننا وبين البلاد 
النامية التى سبقتنا وأصبح اللحاق بها أكثر مشقة وتعقيدا. إن التحول نحو 
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إقتصاد تصدیری ضرورة لامفر منها إذا آردنا أن نحقق معدلات النمو التی تمكئنا 
من التصدی لمشكلة البطالة على ضخامتها. وهذا أمر غير میسور فى ظل 
إستراتيجية الاحلال محل الواردات التی نسیر علیها إلى الوقت اماضر . فهی 
فى هذه المرحلة من مراحل التصنیع ذات WSS‏ إقتصادية باهظة . وهذا من شأنه 
أن يحد من مراحل التصنیع ذات تكلفة إقتصادية باهظة . وهذا من شأنه أن يحد 
من قدرة ال قتصاد الصری على النمو كما يحد من قدرته على توفیر فرص 
العمالة النتجة على النطاق الطلوب . 
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الفصل الثالث 
بعض القضایا الأساسية 
فى استراتيجية لتنمیه الزراعية 


لست فى حاجة الى تأکید الأهمية الخاصة لاستراتيجية التنمية الزراعية فى 
مصر. فمازال قطاع الزراعة على رأس القطاعات الأخرى سواء من حيث نسبة 
مساهمته فى AL‏ المحلى الاجمالى أو حجم العمالة . ومازالت الزراعة تؤثر 
تأثيرا عميقا على مستويات الأداء فى القطاعات الأخرى وفى الاقتصاد القومى 
بصفة عامة. وهى وثيقة الصلة بمستوى الأداء فى القطاع الصناعى حيث أن 
الزراعة هى مصدر المادة الأولية لعدد كبير من الصناعات المصرية كما أنها السوق 
الرئيسية لنسبة عالية من الانتاج الصناعى سواء فى ميدان السلع الاستهلاكية أو 
السلع الوسيطة. ولعل القضية الأولى فى هذا الصدد تتمثل فى تحديد الأهداف 
الأساسية لاسترانيعجية التنمية الزراعية فى التسعینات . ومن أهم هذه الأهداف 
الأمن الغذائى وتعظيم الناتج الزراعى وتغيير التركيب المحصولى فى اتجاه مزايانا 
النسبية وتحقيق التنمية المتواصلة . هناك أيضا البعد الاقتصادی لمشكلة تلوث المباه 
والاعتداء على الرقعة الزراعية. 


الفجوة الغذائية 

بديهى أن الأمن الغذائى يحتل مكان الصدارة. ولهذا الموضوع حساسية 
خاصة فى مصر. فان مصر أقدم بلد زراعى فى العالم . وهی تتمتع بموارد 
زراعية قلما تتوافر لبلد آخر سواء من حيث خصوبة تربتها أو تدفق نهر النيل 
الخالد أو كد فلاحيها أو الخبرة الزراعية التى تراكمت عبر آلاف السنين . وكان 
ينبغى أن تؤدى هذه الموارد الفريدة إلى توطيد أركان الأمن الغذائی . غير أن 
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ذلك لم پحدث . فانه ها پلفت النظر أن مصر شهدت تراجعا ملموسا فى درجة 
الاکتفاء الذاتی فى عدد من الواد الغذاثية الرئيسية خلال العشرین سنة الأخيرة. 
وقد تحولنا من th‏ ذى فائض أو إكتفاء غذائى فى مطلع السبعینات الى بلد یعانی 
من فجوة غذائية تتعاظم يوما بعد يوم . بل أصبحت مصر ثالث آکبر بلد فى 
العالم بعد الصين والاتحاد السوفیتی فى استیراد الحبوب الغذائية . وطبیعی أن 
یکون ذلك مثار قلق لدی الجميع . صحیح أن مصر لیس البلد الوحید فى العالم 
الذی يعتمد على العالم الخارجى فى سد نسبة كبيرة من احتیاجاتها الغذائية . بل 
هناك عشرات من البلاد النامية والصناعية فى نفس الوقف . ولکن الفرق بینها 
وبين غیرها من بلاد العجز الغذائى أنها أقدم البلاد الزراعية . يضاف الى ذلك أن 
نسبة كبيرة من الفجوة الغذائية تغطی بالاعتماد على العونات الأجنبية» ولعل 
هذا الاعتبار هو سبب القلق أكثر من أى شى آخر . فلا بأس من الواردات 
الغذائية فى ذاتها. ولکن الباس کل البأس أن یکون اعتمادنا فى لقمة العیش 
على المعونات الاجنبية. ولقد عبر الرئیس حسنی مبارك عن هذا القلق ازاء 
الفجوة الغذائية فى فوله فى أكثر من مناسبة" أن من لا يلك غذاء» لا ملك 
حريته " . 

والسوال الذی يقفز الى الذهن فى هذا الصدد هو كيف ثم هذا التحول؟ كيف 
انتقلنا من بلد ذى فائض غذائى الى بلد يعانى من فجوة غذائية متزايدة؟ يحلو 
للبعض أن يلقى اللوم على الزيادة السريعة فى عدد السكان. وينعكس هذا 
الرأى فى القول الشائع آننا نزيد بمقدار مليون نسمة كل تسعة شهور. وكيف لنا 
بمواجهة الاحتياجات الغذائية لتلك الأعداد الغفيرة من مواردنا الذاتبة . هكذا 
ينساءلون . وهذا القول لا پخلو من شى من الحقيفة. ولكنه ليس كل الحقيقة. 
بديهى أن زيادة السکان تقعرن بزيادة فى الطلب على المواد الغذائية. وكلما 
ارتفعت نسبة النمو السكانى ارتفعت بالتالى نسبة الطلب على الغذائيات , 
يضاف الى ذلك زيادة الطلب على المواد الغذائية بسبب ارتفاع الدخل الحقيقى 
للأفراد. وهذا هو مايسمى بالأثر الدخلى الذى ينبفى أن يضاف الى 
الأثرالسكانى للوصول الى الزيادة الصافية فى الطلب على الغذائيات سئة بعد 
أخرى . هذا كله كلام صحيح . ولكنه لا هثل كل الحقيقة. فإن الزيادة فى 
السکان بمعدلات عالية أمر لا مفر منه فى هذه المرحلة من مراحل تطورنا 
الا فتصادی والاجتماعی . وليست مصر هی البلد الوحيد بين البلاد النامية التى 
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تتراید سکانیا معدل اثنين ونصف فى المائة سنویا. بل هناك بلاد عديدة تزید بمثل 
هذه العدلات أو باکثر منها . ومع ذلك لم تواجه هذا العجز الغذائی مثلما 
حدث فى مصر . بل استطاع بعضها أن يواجه النمو السکانی الرتفع دون حاجة 
الى مزید من الواردات الغذائية وفی بعض ال حالات استطاع أن يزيد من الفائض 
الغذائی القابل للتصدیر . ومن هذه البلاد تايلائد واندونیسبا والهند وعدد من 
بلاد آمریکا الوسطی واللاتينية . اذا آمعنا النظر فى هذه البلاد نحد أن الفرق بینها 
وبين مصر لا یکمن فى معدل النمو السکانی . فهی جمیعا تتکاثر بعدلات 
متساوية تفریبا . ولکن الفرق پکمن فى معدل الزيادة فى الانتاج الغذائی . فقد 
زاد انتاج الغذائیات فیها بنسبة تفوق كثيرا نسبة الزيادة السكانية ونسبة الزيادة 
الناشئة عن ارتفاع الدخل الحقيقى للأفراد. وترتب على ذلك أن النمو السکانی 
لم يمنعها من تخفيض حجم الفجوة الغذائية أو زيادة حجم الفائض التصديرى . 
وهذا هو جوهر المشكلة فى مصر فان الزيادة السكانية لم تقترن بزيادة مساوية أو 
بزيادة أعلى منها فى انتاج الغذائيات وأدى ذلك الى ما شهدناه من تفاقم مشكلة 
الفجوة الغذائية. ومن ثم فإن القضية المطروحة ينبغى أن تكون لماذا تخلف 
الانتاج الغذائى عن معدلات الزيادة فى السکان؟ . للاجابة على هذا السؤال 
لابد أن نأحذ بعين الاعتبار استراتيجية الثنمية الاقتصادية بصفة عامة ولیس 
مجرد التئمية الزراعية . فان ما يحدث فى قطاع الزراعة لا يكن أن ينفصل عما 
يحدث فى القطاعات الأخرى . على أساس هذه النظرة الشاملة مد أن 
استراتيجية التنمية الاقتصادية التی طبقت فى مصر منذ عقد الستينات كانت 
تنطوى على تحيز شديد ضد القطاع الزراعی . والواقع أن استراتيجية التنمية 
كانت تقوم على أساس التضحية بالقطاع الزراعى فى سبيل التصنيع . ويتضح 
هذا التحیز ضد الزراعة لمصلحة الصناعة إذا قارنا بين سياسة تسعير احاصلات 
الزراعية من ناحية وسياسة تسعير السلع الصناعية من ناحية آخری . فقد قامت 
سياسة الدولة خلال مدة طويلة على أساس تحديد أسعار للسلع الزراعبة تقل 
كثيرا عن اسعارها الدولية. وفى بعض الحالات- مثل القطن والحبوب الغذائية- 
كان السعرالرسمى الذى تحدده الدولة للمنتج لا يزيد عن نصف السعر فى 
الأسواق العالمية. أما أسعار السلع الصناعية فقد كانت على عكس ذلك حيث 
كانت تزيد كثيرا عن مستوى أسعارها العالمية» وفى بعض الحالات كان السعر 
الحلی للمنتجات الصناعية ضعف المستوى العالی . ذلك أن الانتاج المحلى 
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للسلع الصناعية كان ومازال یتمتع بحماية جمركية بالغة الارتفاع» وکثیرا ما 
كانت الحماية الجمركية وغیر الجمركية تصل الي درجة النع الطلق للواردات 
الصناعية المائلة . وأدى ذلك الى ارتفاع أسعارها الحلية كثيرا عن نظیرتها فى 
العالم الخارجى . وكان من شأن هذا التباين بين القطاعين فى سياسة التسعير أن 
وجد النتج الزراعى نفسه واقعا بين فكى الکماشة. فهو مضطر الى أن يبيع 
حاصلاته بنصف أسعارها العالمية أو أقل فى الوقت الذى يشترى فيه المنتعجات 
الصناعية- سواء كانت سلعا وسيطة أو استهلاکیة- بضعف أسعارها العالمية أو 
أكثر. ولا يخفى ما تنطوى عليه هذه السياسة من ضريبة ضمنية على الانتاج 
الزراعی كانت تصل فى بعض الحالات الى أكثر من خمسين فى المائة . وكانت 
هذه هى الآلية التى استخدمتها الدولة لاستنزاف الفائض فى القطاع الزراعی 
وتحویله الى القطاع الصناعی . وبديهى أن تؤدى هذه السياسة الى إضعاف بل 
تفويض الحافز لدی النتج الزراعی . وانعکس ذلك فى ظهور الفجوة الغذائية ثم 
تفاقمها سئة بعد أخرى. بعبارة آحری فإن العجز الغذائى وتراجع صادرات 
السلع الزراعية الأساسية كان نتيجة حتمية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية بصفة 
عامة . وقد تبينت الدولة خطأ هذه الاستراتيجية وبدأت أخيرا فى انتهاج سياسة 
مغايرة تقوم على أساس رفع آسعار السلع الزراعية تدریجیا حتی تصل الى 
مستویاتها العالية وفی الوقت نفسه أخذت فى تخفیف الحماية ابشم رکية وغیر 
الجمركية وتضییق داثرة النع الکلی للواردات Le‏ يساعد على التقريب بين اسعار 
السلع الصناعية فى الداخل والخارج . بعبارة آخری فقد بدأت الدولة فى التزام 
الحياد بين القطاعات الختلفة. فلا تضحی بقطاع من أجل آخر ولا تفضل أحدا 
على الآخرء وانما تسوی بين المميع . ونأمل أن تؤدى هذه السياسة الى التضیبق 
من الفجوة الغذائية أو الزيادة فى الصادرات الزراعية أو الاثنين معا. وبهذا 
نتقدم نحو تحقيق أحد الاهداف الاساسية لاستراتيجية التنمية الزراعية وهو 
الأمن الغذائى . 


تعظيم الناج الزراعى 

غير أن الأمن الغذائي ليس الهدف الوحيد. هناك أهداف أخرى لا تقل 
أهمية» ومن أهم تلك الأهداف الوصول الى آقصی انتاج مکن من مواردنا 
الزراعية؛ أى تعظيم العائد على تلك الموارد. والمسألة المطروحة هی إلى أى 
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حدیثل انتاجنا الحالى من الحاصیل الحقلية والبستانية وا خضراوات والتجات 
الحبوانية والداجنة آقصی ما يكن الحصول عليه من مواردنا الزراعية ا تشتمل 
عليه من آرض ومیاه ورأس مال وقوة عاملة. هذه السألة تثیر ثلاث قضايا 
متميزة . القضية الاولی تتمثل فى العمل على رفع الانتاجية الزراعية وذلك فى 
اطار الأنماط الحالية للتركيب المحصولى . أى أن المسألة هنا ليست مسألة تغيير 
التركيب المحصولى وائما التأكد من الحصول على أقصى انتاجية للأرض والعمل 
ورأس المال والمياه فى كل محصول من المحاصيل الداخلة فعلا فى الدورة 
الزراعية. وهذا هو ما يعرف عادة بالتوسع الرأسی. وواضح أن هذه مسألة 
تدوقف على التفاعل بين عوامل اقتصادية وتکنولوجية وفنية. آما العوامل 
الاقتصادية فهی تتناول سیاسات التسعیر للحاصلات الزراعية المختلفة» 
والعلاقة بين المالك والمستأجرء والأهمية النسبية للقطاعین العام والخاص فى 
القطاع الزراعى والقطاعات الخادمة للزراعة» وأخيرا استراتيجية التنمية 
الاقتصادية بصفة عامة. أما العوامل الأخرى غبر الاقتصادية فهى تشمل عددا 
من الموضوعات الهامة مثل : انتقال التكنولوجيا وتحفيز النتج على العلم بها 
وتطبيقهاء والاستخدام الأمثل للأسمدة والبذور والبیدات. واتاحة الائتمان 
الزراعی بالآجال واسعار الفائدة المناسبة للعمليات الزراعية المختلفة . 
وبديهى أن تعظيم العائد على مواردنا الزراعية لا يقف عند حدود التوسع 
الرأسى وما يرتبط به من قضايا متعددة. فهناك مسألة امتداد الرقعة الزراعية 
باستصلاح الأراضى الصحراوية واستزراعها أو ما يعرف بالتوسع الأفقى . ومن 
العروف أن غزو الصحراء ليس فقط من الأركان الأساسية لسياستنا الزراعية 
ولكنه حلم يداعب خيال مصر التى ترید الخروج من زحمة الوادى الى أرض 
الله الواسعة . ولا كانت الرقعة الزراعية الحالية لا تمثل أكثر من ثلاثة فى الائة من 
الاقليم المصرى فاننا نستطيع أن ندرك كيف أن التوسع الأفقى يمثل طموحات 
المستقبل وهو مرشح أن يلعب فى الفولكلور المصرى نفس الدور الذى قامت به 
لا نطلاقة نحو الغرب فى الفولکلور الامریکی خلال القرن التاسع عشر . غیر 
أن التوسع الأفقى فى مصر يثير عددا من المسائل الشائكة . آولها وأقربها الى 
الذهن تقسيم العمل بين القطاع الخاص والقطاع العام فى غزو الصحراء. ويبدو 
أن هذه المسألة قد حسمت باعطاء القطاع الخاص الدور الر تیسی واقتصار القطاع 
العام على تزويد المرافق الأساسية . 
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وغنی عن البيان أن هذه خطوة فى LAM‏ الصسحیح . ولکن مازالت هناك 
مشكلات متعددة ترجع الى تعدد جهات الاختصاص وتضاربها بالاضافة الى 
يد البيروقراطية الثقيلة . هناك أيضا مسألة الفاضلة بين التوسع الرأسى والتوسع 
الأفقى فى استخدامات رأس المال. وهذه تلطوى على المقارنة بين العائد على 
رأس الال الستثمر فى تكثيف الانتاج على الرقعة الزراعية الحالية» والعائد على 
الاستشمارفی استصلاح الأراضى الجديدة . وقد أثبتت بعض الدراسات التى قام 
بها البنك الدولى أن العائد من جنيه إضافى ينفق فى التوسع الرأسى يفوق العائد 
من جنيه ينفق فى التوسع الأفقى . ومن ثم لم يكن البنك الدولى متحمسا 
لمشروعات استصلاح الأراضى بالفارنة مع مشروعات الرى والصرف فى 
الأراضى القديمة. غير أن هذه الدراسات محل نظر. فهى أولا تقوم على 
حسابات اقتصادية ضيقة بمعنى أنها Leb‏ بعين الاعتبار العائد الذى يعود على 
الستشمر ولكنها لا تأخذ بعين الاعتبار العائد الاجتماعی من امتداد الرقعة 
الزراعية وتخفیف الكثافة السکانية فى الوادی . بعبارة أخرى فان انساع الرقعة 
الزراعية يقترن بنوعين من العائد : عائد خاص يعود على القائم بالاستشمار؛ 
وعائد اجتماعی پژول الى الجشمع Linas‏ عامة. وقد فامت دراسات البنك 
الدولی على آساس القارنة بين العوائد الخاصة وتجاهلت العوائد الاجتماعية . 
ولو آنها أخذت بعين الاعتبار تلك العوائد الأخيرة لكان من المکن أن تنتهی الى 
نتائج مختلفة . يضاف الى ذلك أن مسألة غزو الصحراء لا يكن النظر اليها من 
زاوية اقتصادية بحتة . بل هی مسألة اقتصادية اجتماعية سياسية بيثية . ومن ثم 
فان البعد الاقتصادی- حتی بعد تفسیره با يغطى العوائد الخاصة والاجتماعية - 
لا یکفی للموازنة السليمة. واخيرا فإن التوسع الافقی يثير مسألة الاستخدام 
الأمثل للموارد المائية . وذلك أن الحدد الرئیسی لتوسیع الرقعة الزراعية يتمثل 
فى مدى كفاية المباه الصالحة للری . وقد أوضحت الدراسات أن fell‏ - دون 
غيره - هو المصدر الرئيسى ياه الری با لا قياس عليه . نعم لدينا مصادر يعد 
بهاللمياه الحوفية. وتدل البحوث على وجود خزان ضخم لتلك المياه فى 
الصحراء الغربية . ولکنها مياه غير متجددة بل انها تنضب بالاستخدام . وکن 
الاعتماد عليها فى توسيع الرقعة الزراعية حول الواحات وفى الوادى 
الجديد. غير انها مساحات محدودة. ويبقى الاعتماد الرئيسى لغزو الصحراء 
على المياه السطحية من النبل الخالد. وواضح أن مدى قدرتنا على التوسع 
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الأفقى : تتوقف بصفة رئيسية على توفیر المياه للأراضى الجديدة دون أن یکون 
ذلك على حساب توافرها فى الاراضى القدية . ومن المتفق عليه أن طرق الری 
الستخدمة حاليا تنطوی على e‏ . وسوف يبقى الخال 
كذلك طالا أن مياه الری تعطى دون ثمن لها. أى آننا نعامل المياه الحلوة 
لأغراض الرى كما لو كانت سلعة حرة أو وافرة مثل الهواء. وتعرف السلعة 
الحرة أو الوافرة اقتصاديا بأنها السلعة التى لا يؤدى استهلاك أحد الأفراد لها الى 
تقليل الكمية التاحة منها للآخرين . ومن هنا كان الهواء سلعة وافرة. حيث أن 
استخدام أحد الأفراد له لا يؤثر فى الكمية المناحة للآخرين. وكذلك الحال 
بالنسبة لمياه المحيطات . غير أن المياه الحلوة ليست كذلك . فان استخدامها من 
البعض يقلل من كمياتها للآخرين. وهذا يقضى أن يكون لها سعر مثل مياه 
الشرب وغيرها من السلع النادرة بالمعنى الاقتصادى لهذه الكلمة. ويترتب على 
عدم وجود سعر لياه الرى فى مصر عدة نتائج ضارة. أولها الاسراف الشديد فى 
استخدامها وهذا هو شأن كل سلعة لا ثمن لها. وكما يقولون "اللى بلاش FS‏ 
من" . ثانيها أنها تؤدى الى تشويه الربحية النسبية بين الحاصلات المختلفة . ذلك 
أن الحاصلات الزراعية ليست على قدم الساواة من حيث الكثافة فى استخدام 
المياه. وشتان بين الأرز أو قصب السکر الذى يستخدم كميات ضخمة من مياه 
الری» والشعير أو القمح أو البرسيم الذى يستخدم كميات متواضعة. ولو أن 
لياه الرى قيمة سعرية لانعكس ذلك فى تخفيض ربحية الأرز بالقياس الى 
ربحية المحاصيل الخفيفة فى استخدام المياه. وأخیرا فان الاسراف فى استخدام 
المياه يؤدى الى ارتفاع مستوى المياه الجوفية ما پتطلب استثمارات ضخمة فى 
مشروعات الصرف ويضعف انتاجية التربة . وواضح أن تسعير مياه الرى سوف 
يجبر الزراع على الاقتصاد الكبير فى استخدامها. ومعنى ذلك زراعة نفس 
الكمية من الأرض والمحاصيل بكمية أقل كثيرا من مياه الرى ما يفسح الجال 

امام استصلاح مساحات شاسعة من الأراضى الصاحة للزراعة . 
ولكن لا تخفى الصعوبات والتعقيدات التى تعترض تسعير مياه الرى فى 
ظروف المجتمع الصری . وأولى هذه الصعوبات ترجع الى العادات والتقاليد 
التی استقرت فى مصر منذ الأزل . ققد اعتاد الفلاح الصرى منذ آلاف السنين 
على أن الماء مثل الهواء . ومن الصعب أن لم يكن من المستحيل إقناعه بغير 
ذلك . يضاف الى ذلك أن تسعير المياه يحتاج الى استثمارات ضخمة من الدولة 
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كما یحتاج الى استثمارات من الزارعین للتحول من طريقة الری بالغمر الى 
طرق اکثر اقتصادا فى استخدام الیاه . وهذا كله صحیح . ولکن عاجلا أو آجلا 
لا مفر من مواجهة الحقيقة التی تتمثل فى أن مياه الری اصبحت عنصرا تتزاید 
ندرته يوما بعد يوم وآن تعمیر الصحراء بتطلب الحد من الاسراف فى استخدام 
هذا المورد. وهذا كله يستلزم العدول عن السياسة الحالية وتطبیق نظام التسعیر 
على مياه الری . وهكذا نجد انفسنا بين اعتبارين متناقضين. فمن ناحية تقف 
العادات والتقاليد والتكاليف الاستشمارية سدا منیعا أمام تسعيرمياه الرى. ومن 
ناحية أخرى OB‏ الندرة المتزايدة والحاجة الماسة الى الاتجاه نحو الصحراء يتطلبان 
العدول عن سياسة الماء باعتبارها مالا مباحا. إزاء هذه المتنافضات قد یفتضی 
الأمر تطبيق سياسة انتقالية وذلك بفرض رسوم للرى على الأراضى الزراعية مع 
اختلاف فئاتها تبعا لنوع الحصول الزروع بحيث تكون أكثر ارتفاعا على 
الحاصیل ذات الكثافة فى استخدام المياه وأقل على المحاصيل الأخرى. كما 
تختلف فئاتها Lag‏ لطريقة الرى المستخدمة بحيث تكون أعلى على الوسائل التى 
تنطوی على اهدار كبير وأقل على الوسائل الافتصادية. ومن المسلم أن هذه 
السياسة الانتقالية لا تحقق كل الأغراض التى تحققها سياسة تسعير المياه. ولكنها 
قد تكون خطوة ضرورية حتى يتعود الناس على المفهوم الجديد لمياه الرى 
باعتبارها ware‏ | نادرا يخضع لما تخضع له كل الموارد النادرة الأخرى . 


تغبير التركيب المحصولى 

يعتبر تعظيم العائد على مواردنا الزراعية هدفا أساسيا لاستراتيجية التلمية . 
ويتحقق ذلك عن طريق التوسع الرأسى والتوسع الأفقى فى إطار الأغاط الحالية 
للتركيب المحصولى . ولا يقل اهمية عن ذلك النظر فيما اذا كان تغيير التركيب 
المحصولى الحالى يساعدنا على تحقيق زيادة محسوسة فيما نستطيع الحصول 
عليه من مواردنا الزراعية . من المعروف أن المحاصيل الحقلية العادية مثل القطن 
والأرز والقمح والذرة والفول والبصل وقصب السكر تسود التركيب المحصولى 
الحالى . وقد بقيت هذه المحاصيل فى مكان الصدارة منذ القرن التاسع عشر . 
صحيح أن التركيبة المحصولية شهدت بعض التغييرات المحسوسة خلال 
السنوات الأخيرة . ومن ذلك تراجع الأهمية النسبية لمحصول القطن بالقياس 
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الى المحاصيل الحقلية الأخرى المتنافسة معه فى الدورة الزراعية . ومن ذلك أيضا 
تصاعد الأهمية النسبية للمحاصيل البستانية والخضراوات وبعض أنواع الانتاج 
الحيوانى . ولكن هذه التغييرات مازالت هامشية ومازالت السمات الأساسية 
للترکیب المحصولى على ماهى عليه منذ عشرات السنین. هل هذا هو النمط 
الأمثل لما ينبغى أن تكون عليه الزراعة فى مصر . بعبارة أخرى الى أى حد يعتبر 
النمط الحالى للانتاج الزراعى متفقا مع ما تتمتع به مصر من میزات نسبية . 
لاحظ ما يأتى : 

أولا: أن مصر تدمتع بمركز جغرافی ممتاز بالنسبة للأسواق العالمية التى 
تستورد كميات ضخمة من المحاصيل الزراعية ذات القيمة الضافة العالية . ومن 
أهم هذه الأسواق بداهة هو سوق بلاد المجموعة الأوروبية التى تشتمل على 
أكبر قوة شرائية فى العالم وهی تستوعب فعلا كميات شاسعة من الواردات 
الزراعية ذات القيمة المضافة العالية مثل الفاكهة والخضراوات والأزهار. 
صحيح أن بعض هذه الواردات تخضع لقيود جمركية وغير جمركية عالية» كما 
أنها تخضع لمنافسة شديدة من منتجین من داخل المجموعة الأوروبية ومن 
خارجهاء ولكنها تبقى سوقا ذات امكانيات ضخمة بالنسبة لبلد مثل مصر. 
يضاف الى ذلك أسواق منطقة الخليج العربى وقد اصبحت مثل السوق 
الأوروبية فى ضخامتها وارتفاع مستويات المعيشة . 

انیا : أن مصر تكاد تكون البلد الوحيد من بين بلاد حوض البح رالأبيض 
التوسط التى لم تتمکن من تثبیت أقدامها فى الأسواق الأوروبية فى دائرة السلع 
ذات القيمة الضافة العالية. ويتضح ذلك من المقارنة بين هيكل الصادرات 
الزراعية من بلاد حوض البحر الأبيض التوسط الى السوق الأوروبية. الفرق 
شاسع بين الصادرات الاسرائيلية مشلا والصادرات المصرية . الأولى تتكون 
بصفة أساسية من المتتجات ذات القيمة المضافة العالية» والثانية تتكون أساسا من 
المحاصيل الحقلية . ولكن اسرائيل ليست البلد الوحيد الذى استطاع أن يستغل 
امكانيات السوق الأوروبية الى أبعد الحدود. هناك تركيا وتونس والمغرب 
والأردن ولبنان قبل الحرب ALY‏ 

الغا : أن مصر تتمتع وارد طبيعية ومناخ معتدل يجعلها أكثر تأهيلا لكى 
تلعب هذا الدور من أى بلد آخر . وهذا بالاضافة الى أن السبة الساحقة من 
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زراعاتها تقوم على الری» وهذا یجعلها AST‏ ثباتا واستقرارا من زراعات بلاد 
أخرى تعتمد الى حد کبیر على الأمطار . ولا أعتقد أن النتج الزراعی الصری 
أقل مهارة من النتجین فى البلاد الأخرى التنافسة معنا . 

کل هذه العوامل تدعونا الى الاعتقاد بأن الميزة اللسبية لصر تکمن فى 
الزراعات ذات القيمة الضافة العالية ولیس فى الحاصیل الحقلية التقليدية . 

إذا صح أن اليزة النسبية لصر توجد بصفة أساسية فى الحاصلات الزراعية 
ذات القيمة الضافة العالية فان معنی ذلك أن الترکیب الحصولی الحالى ذو قيمة 
كلية تقل كثيرا عن القيمة التى يمكن تحقيقها من التوليفة الثلی . وهذا پلزم من أن 
قيمة ناتج الفدان من المحاصيل الحقلية التقليدية لا يزيد عن أن يكون نسبة ضئيلة 
من قيمة نات الفدان من المحاصيل ذات القيمة الضافة العالية. ويظهر ذلك 
بوضوح من أن قيمة الصادرات الزراعية الاسرائيلية نصل الى عدة أمثال قيمة 
الصادرات الزراعية المصرية رغم ضآلة الموارد الطبيعية الاسرائيلية بالفارنة مع 
مواردنا. هذه الحقيقة تشير الى الفاقد الافتصادى الكبير الئى تنطوي عليه 
الأنماط الحالية للانتاج الزراعى فى مصر . ويتمثل هذا الفاقد فى الفرق بين 
القيمة الكلية للانتاج الزراعى الحالى والقيمة الكليةللانتاج الزراعى الأمثل وهو 
الانتاج الذى يعكس الميزاث النسبية الحقيقية . 

ويلاحظ أنه للوصول الى الحجم الحقيقى للفاقد ينبغى أن يكون تقييم ELSI‏ 
الفعلى والئات الأمثل بالأسعار الدولية وليس بالاسعار المحلية. ذلك أن 
الأسعار المحلية للحاصلات المختلفة تعانى من تشوهات عديدة بحيث أنها لا 
تعبر بدقة عن القيمة الاقتصادية الحفيقية . وقد ترجع تلك التشوهات الى حماية 
جمركية أو غير جمركية أو إعانات من نوع أو من آخر نما يجعل الأسعار المحلية 
أعلى أو أدنى فلیلا أو كثيرا من الأسعار الدولية. وقد يتساءل البعض لاذا 
الإعتماد على الأسعار الدولية فى تقییم النانج الحلی مع أنها مثل الأسعار المحلية 
قد تكون عرضة لدشوهات ناجمة عن إعانات فى البلاد الأخرى أو احتكارات 
للشركات متعددة الجدسية التى نسيطر على نسبة عالية من التجارة الدولية فى 
الحاصلات الزراعية. الجواب على ذلك أن التشوهات فى الأسعار الدولية إذا 
وجدت لا تعنینا من الناحية الاقتصادية: فالأسعارالدولية هى من المعطيات 
بالنسبة لأى بلد يقوم بالتصدير أو الاستيراد بصرف النظر عما إذا كانت أسعارا 
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تنافسية أواحتكارية . وهی ثل الفرصة البديلة . فإذا كان السعر الحلی لسلعة 
تصديرية آقل من سعرها العا مى فان الفرق بين السعرین هثل الفرصة الضائعة . 
ومذا هو وضع القطن أو البترول فى مصر . و کذلك ال حال اذا كان سعر أية سلعة 
استيرادية أعلى من سعرها العا مى . ویستوی أن يكون السعر العالی مشوها أو 

غير مشوه . ففى ال حالين هو السعر الرجعی والفرصة البديلة . 
إذا صح أن مواردنا الطبيعية ومهارتنا مكتسبة وموقعنا الجغرافى تجعلنا 
أصحاب میزات نسبية فى الحاصلات ذات القيمة الضافة العالية فان السوال 
الذی پطرح نفسه هو ناذا لم يتم التتحول من الحاصلات الحقلية الى تلك 
الحاصلات بناء على حوافز الربح لدى النتجین . فإن أهم ما يلفت النظر فى 
المشهد الزراعى المصرى هو جمود الدورة الزراعية التى تدور حول المحاصيل 
الحقلية . وهذا لا يتفق تماما مع القول بالميزات النسبية فى المحاصيل الأخرى . 
ولو of‏ هذه المحاصيل حقيقة ذات ميزة نسبية واضحة لانعكس ذلك فى كونها 
أكثر ارباحية بدرجة كبيرة عن المحاصيل الحقلية وهذا يكفى لاتجاه المنتجين 
نحوها. وهو الأمر الذی لم يحدث على النطاق المفترض. تفسير ذلك أن 
التفاعل بين فوی السوق لا يكفى فى حالات كثيرة لتحقيق التحول من دورة 
زراعية الى دورة زراعية أخرى تختلف كل الاختلاف عن الأولى . فالدورة 
الزراعية المألوفة تنطوى على قوة دفع ذاتى هائلة من شأنها أن تحصر النتج نی 
دائرتها. ولا يستطيع الفكاك منها إلا إذا توافرت على الأقل ثلاثة عناصر 
أساسية وهی المعرفة الفنية لأساليب الانتاج فى الدورة الجديدة» ورأس المال 
اللازم للانتقال من دورة الى أخرى» وأخيرا وليس آخرا العرفة التسويقية من 
حيث متطلبات أسواق التصدير وأذواق المستهلكين وطرق العرض والتصنيف 
والتغليف . والواقع أن المتتجين المصريين الذين توافرت لهم هذه العناصر 
الثلائة-الفن الانتاجى ورأس SU‏ والمعرفة التسويقية- استطاعوا اختراق السوق 
الأوروبية . ويصدق ذلك بصفة خاصة خلال السنوات الأخيرة التى شهدت 
تخفيف القيود البيروقراطية على التصدير» والسماح للقطاع الخاص بالدخول 
فى هذه الميادين وتطبيق سياسات لأسعار الصرف من شأنها تقوية الحافز على 
التصدير . ولنا أن نتوقع استمرار سياسة الدولة فى عملية الشحریر الاقتصادی 
والتخصيصية واتباع سياسات واقعية لأسعار الصرف. ولكن يبقى العمل على 
توفير العناصر الضرورية LEY‏ التحول من الدورة الزراعية التقليدية الى الدورة 
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ذات القيمة الضافة العالية بالسبة لجمهور النتجین . وهذا یتطلب تطبیق 
سياسات هادفة من وزارة الزراعة یکون الترکیز فیها على توفیر العرفة الفنية 
وتقديم القروض بشروط تيسيرية ونشر الوعی باحتیاجات أسواق التصدیر 
بحيث يكن التغلب على قوة الدفع الذاتی الکامنة فى دورة الحاصلات الحقلية. 

هناك مسألة أحرى تتصل بتعظیم العائد على مواردنا الزراعية وهی مدی 
مساهمة القطاع الزراعی فى حصیلتنا من العملات الاجنبية . من الملائم أن 
نستعين هنا بمفهوم الیزان التجاری الزراعی وهو هثل الفرق بين صادراتنا 
ووارداتتا الزراعية سواء كانت تلك الصادرات والواردات من السلع الغذائية أو 
ol oll‏ الأولية. اذا زادت الصادرات الزراعية عن الواردات الزراعية كانت 
الساهمة فى مکتسباننا من العملات الأجنبية ايجابية» والعکس بالعکس . 

واضح أن تعظیم الحصيلة من العملات الأجنبية تکون بزيادة الصادرات أو 
تقلیل الواردات أو الائئین معا . واضح أيضا أن التحول نحو انماط من الانتاج 
اکثر اتفاقا مع الميزات النسبية پساعد على تحسين الیزان التجاری الزراعی عن 
طريق زيادة الصادرات . HUIS‏ فإن العمل على تحقیق الأمن الغذائى أو الاکتفاء 
الذاتى يسعى الى تحقيق هذا التحسين عن طريق الحد من الواردات . والمفاضلة 
بين الطريقين (زيادة الصادرات أو الحد من الوارداث الزراعية) هى فى جوهرها 
مفاضلة بين الاستراتبجية ذات توجه تصديرى وأخرى تقوم على الاحلال محل 
الواردات . وقد اثبتت تجارب البلاد الأخرى با لايدع مجالا للشك أفضلية 
استرانيجية التوجه التصدیری . ولا يعنى ذلك رفض سياسة الأمن الغذائى أو 
الاكتفاء الذاتى . ولكن يعلى وجوب التفرقة بين الإحلال الكفء والإحلال غير 
الكفء مسحل الواردات . هناك إحلال محل الواردات ذو تكلفة باهظة» وهذا 
جدير بالرفض . وهناك إحلال يتفق مع امكانيات البلد الزراعية وميزاتها النسبية 
وهذا مقبول. 


الزراعة والتئمية المتواصلة: 

لايكفى أن تسعى استرائيجية الثنمية الزراعية الى تحشیق الأمن الغذائى أو 
تعظيم العائد من مواردنا الزراعية أو حصيلتنا من العملة الأجنبية هناك هدف 
آخر لايقل أهمية ویتمثل فى المحافظة على مواردنا الزراعية وحمايتها ضد 
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التلوث أو التدهور أو الاعتداء. وبدیهی أن الوارد الزراعية وحمایتها لا یقتصر 
على الأرض الزراعية وتربتها ولکنها تشمل كذلك الوارد المائية وعلی رآسها نهر 
النيل وقد كان هذا الهدف من هموم الدولة منذ مدة غير قصيرة. ولکنه اکتسب 
آهمية خاصة مع تصاعد الاهتمام بقضایا البيئة وعلاقتها بالتنمية منذ آوائل عقد 
السبعینات . وانعکس ذلك فى عدد من القوانین والقرارات الوزارية واللوائح 
التی تستهدف حماية الوارد الزراعية وخصوصا منذ أوائل الثمائینات . وقد 
شهدت الفترة الأخيرة تعاظم هذا الاهتمام على الصعید العالی خصوصا بعد 
نشر تقریر لحنة الام التحدة سنة ۱۹۸۵ بعنوان «مستقبلنا الشترك أو من کوکب 
واحد إلى عالم واحد» وهوالتقریر by pall‏ باسم رئيسة اللجنة السيدة جرو 
برونتلاند رئيسة وزراء النرویج . وقد أدخل هذا التقرير مفهوما جدیدا للنمو 
الاقتعصادی . وهو مفهوم التنمية التواصلة. ومعناه انه لایکفی أن تسعی 
السیاسات الاقتصادية الى تحقيق أقصى معدل لنمو الناتح القومى. فإن هذا 
الهدف قد پنتقص من قدرة الأجيال القبلة على تحقيق معدلات مماثلة . ومن ثم 
فإن التنمية الحقيقية لايجوز أن تقف عند حد تعظيم مايمكن انتاجه حاليا من 
السلع والخدمات ولكن لابد أن de‏ بعين الاعتبار ماعسى أن تحدثه تلك التنمية 
من آثار ضارة أو سلبية على الانسان ذاته وعلى الموارد الطبيعية والبيئة Lalas‏ 
الواسع با تشتمل عليه من كائنات حبة . بعبارة أخرى فان التنمية الحقيقية فى 
نظر تقرير برونتلاند لابد أن تكون أكثر شمولا من معناها الاقتصادى الضيق وأن 
تبعل من اهتماماتها لیس فقط مصلحة الجيل الحالى ولكن أيضا مصلحة الأجيال 
القادمة . أى أن العدالة بين الأجيال ينبغى أن تكون هدفا أساسيا من أهداف 
التنمية . ومن هنا كان تعريف التنمية المتواصلة بأنها تلك التى تلبى احتياجات 
الجيل الحالى دون أن يكون ذلك على حساب قدرة الأجيال القبلة على تلبية 
احتياجاتها. ومعنى ذلك أن كل جيل من الأجيال مطالب بأن پترك للأجيال 
اللاحقة ثروة طبيعية أو مكتسبة لاتقل بل ينبغى أن تزيد عما تلقاه من الأجيال 
السابقة . وبهذا يتحقق هدف التدمية المتواصلة . وليس من الصعب أن نذكر أمثلة 
على تعارض المصالح بين الأجيال المتعاقبة. ویبدو ذلك بصورة جلية فى حالة 
استغلال الموارد الطبيعية القابلة للنضوب . ومن ذلك الثروة المعدنية والبترولية. 
فإن استغلال تلك الموارد يقترن بنضوبها على مر الزمن. ویترتب على استنفاذ 
تلك الموارد أن تصبح الأجيال القادمة فى وضع أسوأ من الجيل الحالى إلا اذا 
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اقترن استغلالها بتحویل نسبة معينة من الدخل التولد منها الى رأس مال قادر 
على تولید دحل بماثل فى الستقبل بحیث یقوم رأس الال الذی بصنعه الانسان 
محل هبة الطبيعة . آما اذا لم يحدث مثل هذا الإحلال فان التنمية الحالية تکون 
على حساب التنمية فى المستقبل وهذا يتناقض مع مبدأ العدالة بين الأجيال. 
ويلزم عن ذلك أنه لایجوز أن نعامل الدخل السولد من الموارد الناضبة نفس 
معاملة الدخل التولد من الموارد المتجددة . ولهذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لكل 
البلاد التى تستمد دخلها القومى بصفة أساسية من موارد طبيعية قابلة للنفاذ مثل 
البلاد العربية البترولية حيث يشكل الدخل من البترول مايزيد على سبعين فى 
المائة من الدخل القومى ومايزيد على تسعين فى المائة من صادراتها. وترتب 
على مفهوم التنمية الشواصلة اعادة النظر فى كثير من المفاهيم المألوفة فى العلوم 
الاقتصادية والالية وفى إدارة الموارد الطبيعية. وقد أسهم أحد الاقتصاديين 
المصريين وهو الدكتور صلاح الصيرفى إسهامات أصيلة فى إقتصاديات الموارد 
الناضبة وعلاقتها بحسابات الدخل القومى . وكان للأبحاث التى قام بها فى هذا 
الجال الفضل فى إثارة اهتمام الهيئات الدولية والدوائر الأكاديية بمفهوم التنمية 
المتواصلة ومغزى ذلك فى تحديد الخط الفاصل بين الدخل القومى ورأس المال 
القومى. وهاهى الأم الشحدة والبنك الدولى على وشك اجراء تغييرات هامة 
فى الطريقة التى تعمل بها الحسابات القومية . 

هذا عن تقد القارئ لفكرة التدمية المتواصلة والعدالة بين الأجيال. ولهذا 
the‏ باسنراتيجية التنمية الزراعية . فالزراعة وثيقة العلاقة بالطبيعة والوارد 
الطبيعية. صحيح أن أغلب الموارد الزراعية متجددة ومن ذلك مياه النيل والقوة 
النسجة للأرض . ولكن لا يجوز أن ندسى أن تلك الموارد عرضة للتدهور 
والتلوث نما يجعلها أقل انتاجية بل قد ينطوى ذلك على تدميرها. يضاف إلى 
ذلك أن هناك بعض الموارد الزراعية غير المتجددة ومنها المياه الجوفية. بل ان 
التربة الزراعية التى كانت تتجدد سنة بعد أخرى با يحمله نهر النيل من الطمى 
أصبحت بعد السد العالى أقرب إلى أن تكون من الموارد غير المتتجددة . 

فى ظروف مصر الحالية توجد أربع قضاپا ترتبط بالمحافظة على الموارد 
الزراعية وهی التلوث وخحصوصا تلوث مياه نهر النيل والمياه الجوفية» وتجريف 
التربة وتبوير الأرض الزراعية والزحف الحضرى على الرقعة الزراعية. ولا 
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تخفی الأهمية الکبری لهذه المشكلات بالنسبة لستقبل التنمية فى مصر . وقد 
بلغت فى آبعادها حدا يشير القلق لدی الجهات الرسمية العنية وعلی وجه 
الخصوص وزارة الزراعة ووزارة الری وجهاز شئون البيئة ولکنها بدأت آخیرا 
تحظی باهتمام الاقتصادیین والعلمیین ورجال القانون . ولقد قامت الجالس 
القومية التخصصة بدراسة هامة عن سياسة حماية نهر النیل من التلوث وهی 
تحتوی على معلومات وبیانات مستفيضة عن مصادر التلوث ومقداره وآثاره 
الخطيرة مع توصیات عن وسائل العلاج المکنة . كذلك كانت الحماية القانونية 
للبيئة فى مصر موضوع المؤتمر العلمی الأول للقانونیین الصریین الذی انعقد فى 
الاسبوع الأخير من شهر فبرایر ۱۹۹۲ وتمخض المؤقر عن مجموعة من البحوث 
الهامة التی تتناول الجوانب القانونية والاقتصادية لحماية البيئة مع الاشارة إلى 
تجارب البلاد الأخرى فى هذا المجال . 


حاول المشرع المصرى التصدى لمشكلة الاعتداء على الموارد الزراعية وعلى 
البيئة بصفة عامة عن طريق حظر بعض الأعمال الضارة بها وتقرير جزاءات 
جنائية على من يخالف هذا الحظر واعطاء الوزير الختص سلطة وقف 
الاعتداءات واعادة الحال إلى ماکان عليه . يضاف إلى ذلك حدید المعايير 
والواصفات الضرورية لحماية نهر النيل أو التربة الزراعية من التلوث مع اعطاء 
سلطة الضبطية القضائية للجهاز المسئول للتأكد من احترام تلك المواصفات 
والمعايير واتخاذ مايلزم من اجراءات فى حالة مخالفتها. ومن أهم القوانين فى 
هذا الصدد القانون رقم /5 لسنة ۱۹۸۲ بشأن حماية نهر النيل والجاری المائية 
من التلوث . والقانون رقم ١١7‏ لسنة ۱۹۸۳ الئي أضاف إلى قانون الزراعة رقم 
۳ لسنة ۱۹۲۲ كتابا WE‏ بعنوان «عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على 
خصوبتها» وقد نص القانون على حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة 
لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة. كذلك نص على عدم جواز ترك الأرض 
غير منزرعة لدة سنة من تاريخ آخر زراعة كما نص على أنه لا يجوز إقامة أية 
مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات فى شأن تفسیم هذه 
الأراضى لإقامة مبان عليها. وأخيرا تضمن القانون الحكم بعدم جواز اقامة 
مصانع أو قمائن طوب فى الأرض الزراعية . كما يمتنع على أصحاب ومستغلى 
مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها اذا كان ذلك ينطوى على 
تجريف الأرض الزراعية. وفى حالة مسخالفة الأحكام الخاصة بالتجريف أو 
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التبویر أو البناء يعاقب الخالف بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 
قد تصل إلى حمسين آلف جنیه عن کل فدان أو عن کل اعتداء . وهذا بالاضافة 
إلى سلطة الوزیر فى وقف الخالفات أو إزالتها بالطرق الادارية على نفقة 
الخالف . واذا كان الخالف مستأجرا وجب الحكم بانهاء عقد الایجار ورد 
الأرض إلى مالکها. 

ويعتبر القانون 4۸ لسنة ۱۹۸۲ من أهم الفوانین فى هذا المجال. وقد أشار 
الأستاذ سعد مسعد شحانة فى دراسته القيمة عن هذا الوضوع إلى المصادر 
الرئيسية للتلوث . ويذكر أن الدراسات التی أجراها معمل تلوث المياه بالمركز 
القومى للبحوث تلبت أن نهر النيل يستقبل على طول مجراه ابتداء من أسوان 
وحتى نهاية فرعيه كمية كبيرة من مخلفات الصناعة . فهناك عدد كبير من 
المصانع الفائمة على ضفتى النهر التى تلقى بمخلفاتها فى النيل دون معالجة . 
ورغم أن الملوثات الصناعية تعشبر أخطر الملوئات إضرارا ole‏ النيل إلا أن 
المخصبات الكيميائية والمبيدات الحشرية المستخدمة فى الزراعة تعتوی على 
كميات كبيرة من المواد السمية التی تصل إلى نهر النيل عن طريق المصارف 
الزراعية . ولا يقتصر الخطر على الملوثات الصناعية والزراعية بل أن قصور 
شبكة الجاری وعدم قدرتها على استيعاب مياه الصرف فى الدن قد أدى إلى 
التخلص من مياه الجاری إما بالقائها في النهر مباشرة أو فى المصارف الزراعية 
التى ترجع مرة آخری إلى مجری النهر الرئيسي ما يضيف إلى مخاطر مياه 
الصرف التى تكون محملة بالمخصبات الكيميائية والمبيدات السمية . يضاف إلى 
ذلك الصرف الصحی pal pally‏ التخلفة عن العائمات الثابتة واللجارية وكلها أو 
معظمها تصب فى نهر النيل دون معاحة وما يلقى فى fal‏ من القمامة ونفايات 
المنازل والشوارع والمستشفيات والصانع والحيوانات النافقة . وهذه قائمة طويلة 
من مصادر التلوث لشريان الحياة فى مصر ولم تقف أضرارها عند القضاء تقريبا 
على الشروة السمكيةفى نهر النيل العظيم ولكنها تحتوى فوق ذلك على مخاطر 
فادحة لصحة الإنسان واحیوان وتفرض تكلفة باهظة على الافتصاد القومى 
وتهدد استمرارية التنمية . ولا شك أن صدور القانون 58 لسنة ۱۹۸۲ لحماية 
نهر النيل من التلوث كان خطوة فى الاتجاه الصحبح ويعتير تقدما محسوسا 
بالقياس إلى ماکان عليه الحال قبل صدوره. وقد نص القانون على حظر صرف 
الخلفات بأنواعها إلا بترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط 
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والعاییر التی يصدر بها قرار من وزير الری بناء على اقتراح وزارة الصحة كما 
نص القانون على أنه لایجوز التصریح باقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات 
تصرف فى مجاری المياه إلا عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام وذلك ]13 
التزمت الجهة الست‌خدمة لها بتوفیر وحدات المعالجة با يحقق الواصفات 
والعاییر الحددة وفقا لأحکام القانون وبالئسبة للمنشآت القائمة فقد منحها 
الشرع مهلة مدتها عام من تاريخ العمل بالقانون لتدبیر وسيلة لعاجحة مخلفاتها 
والا سحب الترخیص المنوح لها ولوزارة الري انخاذ الاجراءات اللازمة لوقف 
الصرف فى مجاری الیاه بالطریق الإدارى . وتضمن القانون عقوبات على 
مخالفة الحظر والواصفات الطلوبة وتتمثل العقوبات فى الحبس مدة لاتزید عن 
سنة وغرامة لا تقل عن حمسمائة جنبه ولا تزيد عن ألفين من الجنيهات أو 
احدی هاتین العقوبتین وفضلا عن ذلك يقوم الخالف بازالة الخالفة وأوجب 
الشرع عقوبة تكميلية وهی لغاء الترخيص المنوح وفی حالة العود تضاعف 
العقوبة . 

ورغم الحماية القانونية التی فررها الشرع لنع الاعتداء على الموارد الزراعية 
بالتجریف والتبویر والبناء ومنع تلوث النيل والجاری المائية الأخرى» رغم ذلك 
فان التجربة تشیر بوضوح الى أن تلك الحماية لم تكن فعالة فى تحقیق آغراضها . 
فمازال الاعتداء على الوارد الزراعية والمائية مستمرا بل هناك من الدلائل مايشير 
الى استفحال مشكلة تلوث مياه النيل . اذا نظرنا إلى الناحية التشريعية البحتة نجد 
أن سبب الفشل برجع فى الکشیر الخالب الى عدم كفاية الجزاءات الجنائية 
وصعوبة الحصول على أحكام قضائية بالادانة» وتعدد جهات الاختصاص 
المشرفة على تنفيذ القوانين» والتضارب فيما Lye‏ وطول الاجراءات 
البیروقراطی» وضعف الأجهزة التنفيذية» وسوء الصياغة التشريعية» وغموض 
الفاهیم الأساسية» ووجود ثغرات عديدة للافلات من حكم القانون. وهذه 
جميعا عيوب خطيرة فى التنظيم التشريعى ولاتدل على الجدية والصرامة الكافية 
النى تتداسب وجسامة الجريمة. هناك حاجة ماسة إلى ازالة هذه العيوب 
والفغرات ودعم الأجهزة التنفيذية با یکفل وضع القوانین القائمة موضع التنفيذ 
بحيث تحدث Ub‏ على الطبيعة وليس فقط فى كتب القانون. ونأمل أن يكون 
انشاء جهاز شئون Stall‏ واستصدار القانون الموحد لحمايتها بداية صفحة جديدة 
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لوضع حد لهذه التعدیات وما ياثلها. غير ان هناك ناحية اقتصادية لم تظفر بعد 
با تستحقه من عناية الشرع وصانع السياسة . 


البعد الاقتعصادی لمشكلة التلوث 

رأينا كيف أن حماية الثروة الزراعية تستوجب علاج آربع مشکلات أساسية 
وهی تلوث الجاری الائية وعلی رأسها نهر النیل وتجریف الأرض الزراعية 
وتبویرها وزحف البانی السكنية وغیرها من انشاءات . رأينا كذلك أن السياسة 
التشريعية ازاء تلك الشکلات تنحصر ساسا فى وضع الواصفات والعاییر التى 
يلزم احترامها حماية تلك الوارد وتقربر جزاءات جنائية على مخالفتها . غير أن 
تلك السياسة لم تفلح إلى الآن فى وضع حد للاعتداءات الستمرة. ویرجع 
ذلك فى بعض أسبابه إلى عيوب ظاهرة فى التنظيم التشريعى الحالى. ولكنه 
يرجع من ناحية آخری الى فعل العوامل الاقتصادية الكامنة وراء الاعتداء على 
الموارد الزراعية. ونحن فى حاجة إلى فهم تلك العوامل الاقتصادية بحيث 
نستطيع التعامل بصورة أكثر فعالية مع تلك المشكلات . 

دعنا نبدأ بإمعان النظر فى تلوث نهر النيل . واضح أن تلوث الموارد المائية LE]‏ 
هو جزء من ظاهرة التلوث بصفة عامة التى تمتد إلى العديد من الموارد الطبيعية 
الأخرى . فهناك تلوث الهواء والضوضاء إلى جانب تلوث الماء. وقد اکتسبت 
تلك المشكلة أهمية خاصة على أثر تصاعد الاهتمام بقضايا البيئة وبعد أن 
أصبحنا أكثر تفهما للعلاقة بين البيئة والتلمية . وقد شهدت السنوات الأخميرة 
تغيرا جوهريا فى موفف البلاد النامية ازاء تلك المشكلة . وكانت تلك البلاد إلى 
وقت قريب تقف موقف الشك إن لم يكن موقف اشصومة من قضايا البيئة 
بدعوی وجود تعارض بینها وبين متطلبات التنمية وكانت الفكرة السائدة أن 
الاهتمام بمثل هذا الوضوع آمر جائز للبلاد الصناعية التفدمة التی تعانی من 
التلوث الائی والهوائی والضوضائی نتبجة لكثافة صناعاتها با تنفثه من دخان 
وما حدثه من ضوضاء وما تقذفه من سمیات . آما البلاد النامية فهى عند 
أصحاب تلك الدعوی مازالت خضراء . کدلك آشار هولاء إلى أن البلاد 
الصناعية بلغت درجة عالية من الارتفاع فى مستویات العيشة . ومن ثم فهی 
تملك الرفاهية والوقت والوارد المالية لكى تشغل نفسها بالخضرة والاء والنظر 
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الحسن . أما البلاد النامية فان لدیها نسقا آخر من الأولويات فهی مازالت فريسة 
فى مخالب الفقر والتخلف . ومن ثم فان شغلها الشاغل بنبغی أن یکون إطعام 
اجائع وکسوة العاری وإسكان الهائم وتعلیم الجاهل وعلاج الریض . 
كانت هذه هی الفکرة السائدة لدی البلاد النامية عندما انعقد المؤتمر العالی 
الأول عن البيثة فى مدينة است و کهولم سنة ۱۹۷۲ . ولکن سرعان ماتبینت بطلان 
تلك الدعوی وأنها مثل البلاد الصناعية ذات مصلحة حيوية فى الحفاظ على 
البيئة وحمایتها من التدهور والتلوث والانهیار. ولیس من العسیر معرفة أسباب 
التغیر الذی طرأ على موقف البلاد النامية ازاء قضايا البيئة وأول تلك الاسباب 
آنها لم تعد خضراء كما یتوهم البعض . على عکس ذلك . فهی تعانی آکثر کثیرا 
من البلاد الصناعية من التلوث الناجم عن الضوضاء والدخان ومخلفات OAL‏ 
والصانم والقاذورات . ولیس من قبیل الصادفة أن AST‏ مدن العالم تلوثا توجد 
فى البلاد النامية . كذلك آثبتت التجربة أن تلوث البيئة وتدهورها ذو تكلفة 
اقتصادية باهظة سواء بالنسبة للجیل الحالى أو الأجيال الفادمة . أحيانا تکون 
تلك التكلفة واضحة للعیان . ولکنها کثیرا ماتکون مستترة أو غير قابلة للتحدید 
الکمی . ومع ذلك فهی تكلفة حقيقية تنال من قدرة النظام الاقتصادی على أداء 
وظائفه الأساسية . 
إذا امعنا النظر فى تلوث ماء النيل نجد أن المشكلة فى هذه الحالة - كما فى 
حالات التلوث الأخرى - ترجع بصفة أساسية إلى أن مصدر التلوث لا يتحمل 
نتيجة أعماله وإنما يلقيها على المجتمع . بعبارة آخری توجد فجوة بين التكلفة 
الخاصة للعملية الانتاجية وتكلفتها الاجتماعية. أما التكلفة الخاصة فهى 
مايتحملها النتج فى سبيل انتاجه مثل تكلفة الأجور والوارد الأولية والطاقة 
الستخدمة وغير ذلك من عناصر التكلفة التى تنعكس فى ميزانية الشركة أو 
الصنع . غير أن التكلفة بهذا المعنى لا تستوعب كل عناصر التكلفة المترتبة على 
العملية الانتاجية. ولنضرب مثلا بمصنع للكيمائيات يقع على شاطیء النيل 
ويرمى فى مجراه بعض الملوثات الصناعية المتخلفة عن العملية الانتاجية . يترتب 
على تلك الملوثات تكلفة للمجتمع لا تنعكس فى ميزانية المصنع . ومن ذلك 
قيمة ما يفقده الجتمع من ثروة سمكية تندثر بفعل السميات الصناعية. أضف 
إلى ذلك الارتفاع فى نفقة تكرير المياه بسبب التلوث . ثم الارتفاع فى نفقة 
العلاج الصحى بسبب الأمراض التى تنجم عن التلوث ومايفقده المجتمع من 
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ناتج من جراء کل تلك الآثار. واضح أن كل هذه الاضرار لا تتعکس فى ميزانية 
المصنع مصدر التلوث. ومن ثم اذا آردنا تقدیر التكلفة الكلية لانتاج هذا الصنع 
وجب أن تأغذ فى الاعتبار لیس فقط ما پتحمله النتج من آجور مواد أولية وغیر 
ذلك ولکن مایتحمله الجتمع من فاقد فى الثروة وتكلفة اضافية يتحملها الخیر . 
أى أن التكلفة الاجتماعية للعملية الانتاجية تتکون من التكلفة الخاصة بالاضافة 
إلى مایعود على الغیر من أضرار. وواضح أنه فى كل حالات التلوث نجد أن 
التكلفة الاجتماعية للعملية الانتاجية تزید کثیرا عن تلك العناصر المألوفة الى 
تظهر فى ميزانية الشركة أو الصنع . وهذا هو معنی قول الاقتصادیین أن كل 
حالات التلوث تنطوی على خارجیات سلبية تؤدى إلى فیام فجوة بين التكلفة 
الاجتماعية والتكلفة الخاصة للعملبة الانتاجية . إذا سألنا آنفسنا ماهی الجدوى 
الاقتصادية الحقيقية للمصانع التی تقلف ملوثات صناعية فى مجری النیل . 
بدیهی أن الجدوى الافتصادية الحقيقية لابد أن تشتمل على التكلفة الاجتماعية 
بالإضافة إلى التكلفة الخاصة. فى هذه الحالة جد أن بعض هله الصانع قليلة 
الجدوى بمعنى أن اضافتها إلى ثروة المجتمع تقل بصورة محسوسة عما يبدو فى 
ميزانياتها . 

كيف نتعامل مع هذه المشكلة الخطيرة . واضح أن أول واجب هو وضع حد 
لاستفحالها. فلا يجوز تحت أى ظرف من الظروف إنشاء مصانع جديدة على 
شواطىء الیل والجاری المائية الأخرى إلا اذا كانت حالية من اللوثات أو 
التزمت بالمواصفات والعاییر القانونية dee‏ البداية كما لايجوز لنفس السبب 
توسيع الطاقة الانتاجية للمصانع القائمة. وينطبق ذلك على المصادر الأخحرى 
للتلوث . 

ولكن ماذا بالنسبة لمصادر التلوث القائمة حاليا. هناك الحماية القانونية التى 
سلفت الاشارة إليها. ولابد من تدارك العيوب والثغرات القائمة فى التنظيم 
التشريعى بحيث يكن إرغامها على إحترام المواصفات والعاییر التى تضعها 
وزارى الرى والزراعة والصحة وجهاز البيئة وتفوية سلطة الجهات الختصة فى 
الازالة أو الوقف فى حالة عدم الامتثال للشروط القانونية. 

وقد لجأت بعض البلاد المتقدمة إلى إستخدام سلاح الضريبة بالنسبة لمصادر 
التلوث . ولهذه الوسيلة منطقها الواضح . فان مصدر التلوث يلقى على المجتمع 
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تکلفة حقبقية . ولاشك أنه مسئول عن ازالتها . وهذا يقتضى أن تفرض عليه 
ضريبة تستخدم حصیلتها فى تغطية التكلفة الم ضافية التی تسببها العملية 
الانتاجية للغیر . وترتفع فشات الضريبة تبعا حجم اللوثات التى تلقی فى 
الجاری المائية ومدى کثافتها وسمیتها. وقد اشتملت آعمال الوقر الأول 
للقانونیین الصریین على بعض الدراسات القيمة فى هذا الوضوع وعلی وجه 
ا لخصوص دراسة الدکتور محمد إبراهيم منصور ودراسة أخرى للأستاذ رمضان 
صدیق محمد حسین . ولکن یقف فى وجه هذه الوسيلة عقبتان . الأولى أن 
البلاد النامية ومنها مصر لم تألف بعد فرض ضريبة على العملية الانتاجية 
تعویضا عما تحدثه من أضرار تصيب الغیر . طبعا يكن أن تفرض غرامة مالية 
على مصادر التلوث طالا آنها لم تلتزم بالواصفات والعاییر. ولکن الغرامة 
عقوبة جنائية لابد أن يصدر بها حکم قضائی وأغلب الظن أنها تکون من التفاهة 
بحيث لايمكن أن تکون کافیه لتعويض الجتمع عما يصيبه من آضرار . ولکن 
العقبة الحقيقية آمام (ستخدام سلاح الضريبة فى ظروف مصر الحالية أن نسبة 
كبيرة من مصادر التلوث تتمثل فى مصانع القطاع العام أو جهات رسمية. 
بعبارة أخرى فان الدولة التی يفترض فیها آنها حارسة البيئة هى الذنب الأول فى 
تلویثها. وهناك تعارض واضح بين الدولة باعتبارها حارسة للبيئة وصفتها 
بإعتبارها منتجة للسلع واشدمات . وکان هذا التعارض أحد الاسباب الرئيسية 
لانتشار ظاهرة التلوث بصورة خطيرة فى البلاد الاشتراكية . فان مصلحة الدولة 
باعتبارها منتجة للسلع والندمات اقتضت |حجامها عن ارغام مصانع القطاع 
العام على احترام البيئة أو احضاعها لضريبة تعويضية . وأدى ذلك إلى وجود 
انفصام بين الأقوال والأفعال. الكلام عن أهمية البيئة وحمايتها فى واد 
والأفعال فى واد آخر . ونحن فى موقف شبيه بذلك طالا أن الدولة نفسها هی 
أحد المصادر الرئيسية للتلوث. وسوف يبقى الحال على ذلك إلى أن تخرج 
الدولة نهائيا من انتاج السلع والخدمات بقصد الربح وبهذا پزول التنافض القائم 
OY!‏ ويمكن حينذاك أن تؤدى الدولة وظيفتها بإعتبارها حارسة البيئة 


البعد الاقتصادى للاعتداء على الرقعة الزراعية 
لاشك أن ماء النيل والمجارى المائية الأخری يمثل خطرا داهما على مواردنا 
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الزراعية كما یضعف قدرة الاقتصاد الصری على التنمية فى الحاضر والستقبل . 
إلى جانب ذلك هناك تجريف الأرض الزراعية وتبویرها وافتیات البانی 
والإنشاءات على الرقعة الزراعية. ويلاحظ أن تبوير الأرض ليس ظاهرة 
مستقلة عن التجريف أو البناء . ذلك أن مالك الارض أو حائزها إغا يلجأ إلى 
تبويرها تمهيدا للتجريف أو البناء. ومن ثم فلا محل لدراسة ظاهرة التبوير 
منفصلة عن الظواهر الأخرى. ويلاحظ أيضا وجوه الشبه بين ظاهرة التجريف 
من ناحية وظاهرة البناء على الأرض الزراعية من ناحية آنحری . فى الحالين 
يحرم الجتمع من غلة الأرض التى تتحول من الزراعة إلى أغراض أخرى. وفى 
الحالين يعود على المالك أو الحائزللأرض نفع يفوق كثيرا مايعود عليه من 
الاستمرار فى الاستغلال الزراعى. وكذلك تتشابه الظاهرتان فى أن المالك Le]‏ 
يستخدم حقه الطبيعى فى أن يخصص ملكه لا يراه من وجوه الاستغلال التى 
تعود عليه بأعظم فائدة. غير أن الدولة ترى أن إطلاق حرية المالك فى الانتفاع 
با يلك يعود على المجتمع بضرر یستوجب تدخلها لتقييد وتنظيم عملية 
التجریف أو البناء. 

إلى هنا ینتهی وجه الشبه بين الظاهرتین . قد یکون من الملائم أن نفرق بين 
ثلاث حالات من التجریف . الحالة الأولى نفل التربة من الارض الزراعية دون 
أن يكون لذلك تأثبر على طاقة الارض الانتاجية بل إنها تستمر مخصصة 
للزراعة . وفى هذه الحالة لامحل للتجريم أو العقاب والواقع أن القانون ۱۱۲ 
لسنة ۱۹۸۳ يسمح بذلك بتصريح من وزير الزراعة . الحالة الثانية عكس BLL‏ 
الأولى حيث يبلغ التجريف حدا لايقتصر على مجرد إخراج الأرض من الزراعة 
ولكنه بهد إلى إنزال ضرر بالأراضى المجاورة أو البيئة Ob‏ يتحول موقع الأرض 
إلى مستنقع . وهذه صورة من التجريف تحمل فى طياتها نوعا من التلوث . ومن 
ثم ينبغى أن تعامل مثل معاملة كل حالات التلوث الاخری بالتجريم واعادة 
الحالة إلى ماكانت عليه على حساب الفاعل . الحالة الثالثة وهی أكثر الحالات 
شيوعا والتى يعنيها المشرع وتتصرف إلى التجريف الذى ینهی قدرة الأرض على 
الانتاج الزراعی دون أن يقترن ذلك بأثر تلويثى . ويلاحظ أن هذه الظاهرة لا 
وجود لها فى أغلب البلاد الزراعية الأخرى حبث لا مصلحة للمالك أو الحائز 
فى حرمان نفسه من الدخل الزراعى فى سبيل بيع التربة لأغراض صناعة 
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الطوب . بعبارة أخرى فإن الضرر الذی يعود على الالك أو الحائز من ضياع 
الاستغلال ينبغى أن يجاوز النفع الذى يعود عليه من بيع تربتها. وهذا أقوى 
ضمان لعدم حدوث التجريف. أما فى مصر فإن الوضع على عكس ذلك حيث 
يجد أن مصلحته فى بيع التربة تفوق كثيرا مصلحته فى الاستغلال الزراعى . إذا 
أمعنا النظر نجد أن هذا الوضع يرجع بصفة أساسية إلى التشويه السائد فى نمط 
الأسعار . فان الرقابة الحكومية على أسعار الحاصلات الزراعية واعطاء النتج 
الزراعی آسعارا تقل كثيرا عن الأسعار الدولية آدی إلى تخفیض مستوی 
الارباحية فى عدد کبیر من امحاصلات الاساسية . أضف إلى ذلك استمرارنا منذ 
صدور قانون الاصلاح الزراعی سنة ۱۹۵۲ إلى سنة ۱۹۹۳ على تحدید ايجار 
الأرض الزراعية بسبعة آمثال الضريبة مع تأبيد عقد الایجار ما آفقد قيمة الأرض 
الزراعية ماما بالنسبة لمالكها وجعله آکثر استعدادا لتغیبر تخصیصها من الزراعة 
إلى تعدین التربة. آما الستأجر صاحب الصلحة فى بقاء الصفة الأصلية للأرض 
فإنه یقع تحت إغراء مشاركة الالك فى الغنيمة. هذا من ناحية ضالة العائد من 
الاستخلال الزراعی من جراء سپاسات التسعیر والایجار . من احبة آخری فان 
آسعار الطوب الأخضر والاحمر لا تخضع لرقابة سعرية من أى نوع . وقد 
ازدادت الأسعار بصورة فلكية وانعکس ذلك فى ارتفاع موازلاسعار الادة 
الأولية وهی التربة . ومن هنا كانت الربحية الضخمة فى التحول من الاستغلال 
الزراعی إلى استغلال التربة . وسوف یبقی الحافز على التجریف قویا طالما بقیت 
التشوهات فى العلاقة بين آسعار امحاصلات الزراعية الأساسية وایجار الارض 
من ناحية وآسعار الطوب الطفلی من ناحية آحری. متی زالت تلك التشوهات 
عادت المياه إلى مجاریها وزال الحافز على التجریف إلى حد کبپر . وقد قطعنا 
شوطا لا بأس به فى تحریر الأسعار الزراعية . وفی اعادة تنظیم العلاقة بين المالك 
والمستأجر . 

Uf‏ مشكلة البناء على الأرض الزراعية فهی تتتمی إلى صعيد آخر . ذلك أن 
تحويل الأرض من آغراض الزراعة إلى أغراض البناء انما هو مظهر من مظاهر 
التقدم والنمو الاقتصادی. ولولا عملية التحویل هذه عبر التاریخ لا قامت الدن 
والتجمعات السكنية وهی انعکاس للتقدم واحضارة. كيف يستقيم إذن أن 
يكون البناء على الأرض الزراعية يمثل ازدهاراً فى ظروف معينة وجرية فى 
ظروف أخرى. 





المشكلة هنا ترجع إلى خطأ شائع یتمثل فى توهم أن تحویل الأرض الزراعية 
إلى أرض للبناء يحرم المجتمع من غلة الأرض دون فائدة تعود عليه من هذا 
التحویل أى أن هذه العملية تنطوى على خسارة صافية للمجتمع ون عادت 
بفائدة ضخمة على مالك الأرض . وهذا غير صحیح . فإن الفائدة التى تعود 
على المالك فى هذه الحالة هى مقباس للفائدة التى تعود على المجتمع فى نفس 
الوقت . بعبارة أخرى فإن إرغام مالك الأرض الزراعية على الاستمرار فى 
استغلالها بهذه الصفة ذو تكلفة اقتصادية حفيقية. تفسير ذلك ليس بالامر 
اليسير حيث أنه يتعلق Le‏ یسمی اقتصاديات الموقع وهی فرع شديد التخصص 
من فروع الدراسة الاقتصادية. وقد نشأ فى الانیا على يد فون تونن فى كتابه 
الشهير بعنوان الدولة المنعزلة الذى ظهر سنة ۲ ۱۸۲ . ولكنه لم يظفر باهتمام 
المدرسة الامجليزية التى كانت تسيطر حينذاك على ple‏ الاقتصاد . وبقيت أفكار 
فون تونن على هامش المجرى الرئيسى للتحليل الاقتصادى إلى أن أحياها من 
جديد بعض الاقشصاديين المعاصرين . غير أنها استمرت مثل الزائر العابر 
وانتقلت الى حد كبير من دائرة الدراسات الاقتصادية الى دائرة التخطيط 
العمرانى. ومع ذلك فهى ذات أهمية كبرى فى معرفة النمط الأمثل لاستخدام 
المواقع من الناحية الاقتصادية . 

ويمكن أن نضع أفكار فون توئن وأتباعه فى المبادىء الآتية:- 

ee aad > ~\‏ عفر ات معاد ee‏ 
موقع بالنسبة للآخر تنحصر فیما یحفقه من توفير فى تکالیف النقل . ee‏ 
فان آکثر الواقع قيمة هى تلك التی تحقق الحد الادنی لتکالیف نقل السلعة أو 
الخدمة إلى جمهور المتعاملين أو الحد الأدنى من تكاليف انتقال المتعاملين إلى 
موقع انتاج السلعة أو الخدمة. 

۲- أن التجمعات الحضرية عور كاك با مح See‏ بلدة 
أو قرية - تنتشر جغرافيا فى صورة داثرة أو أقرب مايكون إلى الدائرة حيث أن 
هذه الصورة هی أكشرها فان حيث تكايل اقل لاه حجم معن من 
النشاط الاقتصادى . واذا افترضنا صورة أخرى للتجمعات الحضرية نجد آنها 
ee 0‏ 
عادة إلى اتخاذ الصورة الداثرية . آما التجمعات التی لا تأخذ هذه الصورة فانها 
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ترجع عادة إلى وجود عقبات أو حواجز أو تسهیلات طبيعية تجعل الصورة 
الاطية أكثر کفاءة من الصورة الدائرية مثال ذلك التجمعات الحضرية التى تعتمد 
فى حباتها الاقتصادية على مرفأ نهری أو بحری حیث تنتشر فى صورة خط على 
امتداد شاطىء النهر أو البحر . آما فى غير ذلك من الظروف الخاصة فان الشكل 
العادی للتجمعات البشرية هو الشكل الدائرى . 

۳- أن ast‏ الواقع كفاءة فى الصورة الداثرية للتجمعات الحضرية هی تلك 
الواقع الكائنة فى مركز الداثرة حيث آنها نقطة الحد الادنی لتکالیف النقل والحد 
الاقصی لسهولة الاتصال بکل العاملین والقاطنین فى الدائرة الحضرية . وتقل 
كفاءة الموقع كلما ابتعدنا عن مركز الداثرة إلى أن نصل إلى أقل الواقع كفاءة أو 
أكثرها نفقة فى المواقع الكائنة على حافة الدائرة. 

6 - پترتب على ذلك تزاحم الأنشطة الاقتصادية للحصول على أكثر المواقع 
كفاءة ما يرفع من قيمة الوافع الكائنة فى وسط الدائرة . وفى نفس الوقت فان 
ملاك تلك المواقع يسعون إلى تكثيف استخدامها إلى أقصى حد ممكن. وكلما 
زادت BLS‏ الاستخدام زادت قيمة الموقع ومعنى زيادة قيمة الوقع هو ارتفاع 
دخل مالكه دون جهد مبذول من جانبه . وهذا هو مايعرف فى الاقتصاد بريع 
ا موقع . ومن ناحية أخرى فان ارتفاع قيمة الموقع يعنى ارتفاع تكلفة الأنشطة 
الافتصادية التى تستخدمه . ومن هنا كانت أشد المواقع كثافة فى الاستخدام 
وأعلاها قيمة هى الكائنة فى مركز الدائرة الحضرية. وتقل الكثافة كما تقل 
القيمة تدريجيا كلما تحركنا من الوسط إلى أطراف الدائرة . وتقاس الكثافة فى 
الاستخدام بالنسبة بين قيمة الأنشطة الاقتصادية التى غارس على موقع معين 
ومساحة هذا الوقع . فاذا وجدنا أن قيمة الأنشطة التى تمارس على كل متر مربع 
من موقع فى ميدان العتبة الحضراء مثلا تصل إلى مائة ألف جنيه سنوياً فى حين 
كانت القيمة الناظرة على متر من موقع فى أطراف المديئة لاتزيد على عشرة 
جنيهات كان الموقع الأول أكثر كثافة فى الاستخدام من الموقع الثانى . 

۵- أن لكل موقع من الواقع فى منطقة عمرانية عدة استخدامات ممكنة وهی 
الاستخدام التجارى أو الصناعى أو السكنى أو الزراعی . غير أن هذه 
الاستخدامات ليست على قدم المساواة من حيث مدى احتياجها للمكان Space‏ . 
فهناك استخدامات شديدة الكثافة فى استخدام المكان وأخحرى خفيفة الكثافة . 
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قارن بين الاستخدام الزراعی والاستخدام التجاری مشلا تجد أن الاستخدام 
الزراعی شدید BUS‏ فى احتياجه للمکان على عکس الاستخدام التجاری . 
وکما أن الاقتصادیین پفرقون بين الصناعات الكثيفة فى استخدام عنصر العمل 
أو رأس الال وأخرى خفيفة فان اقتصادیات الوقع تفرق بين الأنشطة الكثيفة فى 
استسخدام عنصر المكان والأنشطة غير الكثيفة من هذه الزاوية. وأكثر 
الاستخدامات كثافة فى المكان هى الزراعة وتليها الاستخدامات السكنية ثم 
الصناعية . وأقلها كثافة هی الاستخدامات التجارية . ويلاحظ أن لكل استخدام 
من هذه الاستخدامات فروعا تتدرج فى مدى كثافتها المكانية. ففى داخل 
الاستخدام التجارى مثلا هناك فرق بين تجارة المجوهرات والبنوك التجارية 
ومحلات التجزئة من السوبرماركت إلى Ae pall‏ والهن الحرة بأنواعها 
المختلفة . وفى داخل الاستخدام الصناعى هناك فرق بين الشاغل والصناعات 
الخفيفة والصناعات الثقيلة بأنواعها. وفى الاستخدام السكنى هناك فرق بين 
العمارات الشاهقة والفيلات . وفى الاستخدام الزراعى هناك فرق بين الزهور 
والمشاتل والألبان والمحاصيل البستانية والحاصیل الحقلية والمراعى حيث تبلغ 
الحاجة إلى المكان أقصاها. ولكن مع وجود الاختلافات داخل كل استخدام فإن 
من المفيد فى صدد التجمعات الحضرية التفرقة بين الاستخدامات الأربعة 
الرئيسية وهى التجارى والصناعى والسكنى والزراعى. 

"- پترتب على تفاوت الحاجة إلى المكان بين الأنشطة المختلفة أن النشاط 
التجارى يكون أكثر قدرة من غيره على الاستئثار بأفضل الواقع فى التجمعات 
الحضرية - أفضلها من حيث التوفير فى تكاليف الثقل . ومن ثم یستأثر النشاط 
التجاری بالواقع الكائنة فى سرة التجمعات الحضرية . ومعنى الاستثثار أنها 
تكون أكثرة قدرة على دفع قيمة الموقع أو إيجاره من الاستخدامات SPV‏ 
المتنافسة . ومن بين الأنشطة النجارية نستطیع تجارة الجوهرات مثلا أن تستأثر 
بأفضل المواقع قبل غيرها ذلك أن هذا النوع من التجارة يمكن أن يقوم بعمليات 
تجارية تصل قيمتها إلى الملايين على بضعة آمتار . ويليها فى القدرة على 
الاستئثار البنوك التجارية ومکانب الوساطة المالية وأصحاب المهن الحرة 
ومحلات تجارة التجزئة . هذا النوع من الأنشطة يستغرق كل المواقع المتاحة فى 
سرة المدينة ويطرد الأنشطة الأخرى منها فيما عدا تلك التى تستطيع مباشرة 
نشاطها فى الطبقات العليا من البالی متعددة الأدوار. بعد ذلك يتحول 
AA‏ 





الاستخدام التجاری إلى الاستخدام الصناعی فى حزام حول قلب التجمع 
الحضرى ابتداء بالشاغل وغیرها من الصناعات الافيفة . ویلی ذلك العمارات 
السكنية الشاهقة ثم الفیلات وبعده حزام الصناعات التوسطة والثقیلة إلى أن 
نصل إلى الحزام الزراعی ابتداء بالشاتل والزهور وکل الأنشطة الزراعية ذات 
القيمة الضافة العالية وتلیها الزراعات البستانية ثم الحاصیل الحقلية . وهکذا 
تتوزع الاستخدامات الختلفة للمکان فى صورة حلقات متتالية من قلب التجمع 
احضری إلى أطرافه . اپتداء من حزام النشاط التجاری فى سرة الدينة ثم حزام 
الصناعات الخفيفة ثم حزام العمارات السكنية الشاهقة ثم حزام الفیلات ثم 
حزام الزهور وا لخضراوات والالبان ثم حزام الحاصیل الحقلية . 
هذه هی القوی الاقتصادية التی حدد مط استخدام الأراضی فى کل 
التجمعات الحضرية . وقد تتدخل الدولة للتأثیر فى تلك القوی تحقيقا لأهداف 
اجتماعية . ومن ذلك قوانین التجنیب Zoning‏ التی تمنع اقامة محلات تجارية فى 
الأحياء السكنية أو تمنع إقامة مصانع تتعامل فى مواد خطرة أو متفجرة - أو 
تكون مصدرا للتلوث الهوائى أو الضوضائى وسط الأحياء السكنية والتجارية . 
غير أن هذا التدخل لايغير بدرجة ملموسة الخصائص الأساسية التى تتحدد 
بفعل القوى الاقتصادية . ٠‏ وتبفی تبقی استخدامات الأرض فى التجمعات الحضرية 
على الصورة التى تصورها اقتصاديات الموقع . 
افترض الآن أن الدولة منعت البناء على الأراضى الزراعية بحيث أصبح 
التجمع الحضرى محصورا فى مجال لايمكن أن پتخطاه تحت أى ظرف من 
الظروف . واضح أن الحكومة تكون قد نجحت فى خماية الأرض الزراعية 
المحيطة بالدينة من اعتداء المبانى عليها . ولكن لایجوز أن يقف التحليل عند هذا 
دين لاب من يقت تا هذا اغف على يندت داح اجان اشيرق : 
بديهى أن عوامل النمّو لا تتوقف عن إحداث أثرها. فالسكان يتزايدون وكذلك 
حجم الأنشطة الاقتصادية بحكم السير الطبيعى للأمور. غير أن النمو منوع من 
أن يتسرب خارج المجال الحضرى ومن ثم فانه ينعكس فى تکشیف 
الاستخدامات . ويسيرالتكثيف فى اتجاهين : الاتجاه العمودى حيث يزيد حجم 
الأنشطة الاقتصادية التى تمارس على كل موقع من المواقع كما يزيد عدد السكان 
العاملين أو القاطنین عليها. الاتجاه الأفقى حيث تنسع الدائرة التجارية وتغطى 
الدائر ة التی كانت قبل ذلك مخصصة للاستخدام الصناعى . كذلك تتسع الحلقة لحلقة 
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الصناعية وتمتد إلى الداثرة التی كانت ضمن الأحياء السکنية . وبهذا تتداخل 
الاستخدامات وتتعدد فى كل حزام من الأحزمة المتتالية . 

ماهى التكلفة الاقتصادية لعملية التكثيف داخل المجال الحضرى . الواقع أن 
تكلفة النشاط الاقتصادى تتزايد لأسباب ثلاثة. الأول يتمثل فى ارتفاع تكلفة 
نقل السلعة أو الخدمة للمتعاملين أو تكلفة وصول المتعاملين لموقع انتاج السلعة 
أو الخدمة. ذلك لامتداد رقعة كل استخدام من الاستخدامات مع الانتقال الى 
مواقع أقل ملاءمة. السبب الثانی يتمثل فى ارتفاع قيمة الأراضى وارتفاع 
الايجارات (أو خلوات الرجل) داخل المجال الحضرى . السبب الثالث انتشار 
ظاهرة المخارجيات السلبية بسبب ازدياد عوامل التلوث بصفة عامة وفى الأحياء 
السكنية على وجه الخصوص . وينعكس ذلك فى ارتفاع تكاليف العلاج 
الصحى والنظافة . يضاف إلى كل ذلك التكلفة الاجتماعية التى تترتب على 
التكدس السكانى والضجيج وتدهور الأحياء السكنية . 

نخلص من ذلك بأن حماية الأرض الزراعية بمنع البناء عليها عملية ذات 
تكلفة اقتصادية واجشماعية. ولابد للحكم على سلامة هذه السياسة من الموازنة 
بين التكلفة التى پتحملها المجتمع من ناحية والفائدة التى تعود عليه من 
الاحتفاظ بالانتاج الزراعى من ناحية آخری . وأغلب الظن أن التكلفة تزيد عن 
المنفعة. 

هذا على افتراض أن قوانين حظر البناء على الأرض الزراعية ذات فعالية فى 
تحقبق آمدانها . ولكن الواقع أنها ليست كذلك . ولابد من الاعتراف SL‏ رغم 
الجزاءات الجنائية التى پتضمنها القانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۳ فان الاعتداء على 
الارض الزراعية عملية مستمرة. ويرجع ذلك إلى أن التنظيم التشریعی يصطدم 
بفعل القوى الافتصادية الجارفة. فمن ناحية هناك قوة المد العمرانی بسبب 
عوامل النمو وما ينشأ عنها من تزايد الضغط على الرقعة الحضرية والاتجاه نحو 
الانتشار الجغرافى المستمر. ومن ناحية أخرى هناك المصلحة المادية الهائلة UU‏ 
الأرض الزراعية الملاصقة للرقعة الحضرية فى أن يتحول من الاستخدام الزراعى 
إلى استخدام أكثر كثافة . وقد كان من شأن هذه القوى مع وجود الحظر القانونى 
أن انتشرت الاحیاء العشوائية فى حزام حول الرقعة الحضرية. بعبارة أخرى OB‏ 
قانون حظر البناء على الأرض الزراعية لم يستطيع الوقوف فى وجه المد 
4 





العمرانی وإنما آدی إلى انتشاره فى صورة عشش daly‏ متداعية وأحیاء سكنية 
دون تنظیم أو شوارع معتمدة ودون الخدمات الصحية الاساسية. وقد أأصبحت 
تلك الأحياء العشوائية وصمة فى جبين الدن الکبری» وإساءة إلى الکرامة 
الانسانية ومرتعا للجرية والرزيلة. 

خلاصة القول إن حظر البناء على الأرض الزراعية الملاصقة للتجمعات 
الحضرية ذو تكلفة اقتصادية عالية كما أنه مسئول عن ذلك النمو السرطانى 
للأحياء العشوائية . هل معنى ذلك ترك الحبل على الغارب وإلغاء القانون ١١5‏ 
لسنة ۱۹۸۳ فيما يخص تحر إقامة مبان ومنشآت على الأرض الزراعية . لا 
أعتقد ذلك . ولكن معناه إن الحماية الرشيدة للثروة الزراعية لايجوز أن تقف فى 
وجه القوى الاقتصادية التى لا سبيل إلى مقاومتها. Uy‏ ينبغى أن تتماشى مع 
ديناميكية النمو العمرائى بأن تتوقع وتنظم وتخطط ولا تسمح لنفسها أن تكون 
ضحية الجمود فى مواجهة القوى الافتصادية . ولا یتأتی ذلك إلا بتحدید حزام 
حول التجمعات الحضرية يجوز فيه البناء على الأرض الزراعية ولكن وفقا 
لتخطيط عمرانی معتمد يسمح بالامتداد النظم للرقعة الحضرية ويحول دون 
النمو العشوائی . وفى نفس الوقت فان ملاك الأرض الزراعية فى هذا الحزام 
يستفيدون فائدة ضخمة بامكانية التحول من الاستخدام الزراعى إلى 
استخدامات أكثر كثافة . ومن ثم فإنه يجب اخضاع هذا التحول لضريبة تسمح 
للدولة بالاشتراك مع امالك فى ثمار التقدم . وهذه هى نفس الفلسفة التى تقوم 
عليها ضريبة التحسين كما آنها الطريقة المستخدمة فى عدد كبير من البلاد 
المتقدمة با فيها الولايات التحدة الأمريكية موطن الاقتصاد الحر. وقد أثبتت 
التجربة أن الضريبة - وليس الحظر - هی الأداة الفعالة فى تحقيق التوازن بين 
الحاجة إلى حماية الانتاج الزراعى والرقعة الخضراء من ناحية ومقتضيات النمو 
العمرانى من ناحية أخرى . 
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الفصل الرابع 
إقنصاديات مجرالبزانبة 


طبيعة العجز فى الميزانية 

مئل ینایر ۱۹۹۱ بدأت الدولة برنامج تمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار 
أذون للخزانة العامة مستحقة الوفاء بعد ثلاثة أو ستة شهور من تاريخ إصدارها. 
وقد بدأ البرنامج بمعدل افتراض أسبوعى مقداره ۲۰۰ مليون جنيه ثم زاد 
تدريجيا إلى أن بلغ خمسمائة مليون جنیه . ويتحدد سعر الفائدة على هذه 
الأذون من الناحية النظرية بالتفاعل بين الطلب والعرض . حيث تحدد الدولة 
احتياجاتها المالية عن هذا الطريق على أساس أسبوعى . وهذا هو الطلب على 
الدخرات . أما العرض فهو يأتى من أصحاب الدخرات التى تسعى إلى استثمار 
قصير الأجل سواء كانت مدخرات أفراد أو مؤسسات مصرفية أو مالية وقد 
أصدرت الدولة أخيرا سندات متوسطة الأجل لكى تحل محل الأذون قصيرة 
الاجل . ويختلف سعر الفائدة من وقت لآخر ولکنه بدأ معدل سنوی بين 
069 فى الائة. ثم انخفض تدريجيا إلى أن وصل فى الوقت الحاضر إلى 
نحو ۱۰/ ومن المعروف أن هذا البرنامج هو جزء من برنامج الإصلاح النقدى 
والمالى Gall‏ عليه مع صندوق النقد الدولى . 

وقد أثارت هذه السياسة- سياسة تغطية عجز الميزانية كليا أو جزئيا بإصدار 
أذون وسندات حكومية- أثارت خلافا بين الا تتصادیین المصريين. وقد ذهب 
فريق إلى التحذير من العواقب الوخيمة التى تترتب على تلك السياسة» فى 
حين يرى آخرون- وأنا منهم- أنها سبياسة معقولة مقبولة فى المرحلة الحالية 
لبرنامج الإصلاح الإقتصادى. ولكن ينبغى أن نعرف حدودها وما تستطيع 
وما لا تستطيع تحقيقه من أهداف . 


ومن اللنطأ الكبير الحكم على هذه السياسة دون مراعاة الظروف الإقتصادية 
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والالية والنقدية التى كانت سائدة قبل تطبیفها . فان إلتجاء الدولة إلى الوقتراض 
من الجمهور على هذا النطاق الكبير لم يأت من فراغ . ولكنه جاء نتيجة لظروف 
معینة. ولا یجوز الحكم عليها مجردة عن ظروفها كما لا يجوز انتقادها دون 
استعراض البدائل عنها . فان القضية الطروحة ليست قضية السياسة المثالية. 
ولکنها قضية الاختبار بين بدائل مختلفة لكل منها مزاياها وعیوبها . إذا أخذنا 
الظروف الاقتصادية السائدة بعين الاعتبار واستعرضن البدائل الختلفة ]15 فعلنا 
ذلك فاننا ننتهى إلى أن تغطية عجز الوازنة باصدار آذون أو سندات للخزانة 
يعتبر أفضل البدائل المتاحة . 

دعنا نبدأ بتقرير مبدأ عام وهو أن عجز الوازنة الحكومية سمة من سمات 
البلاد النامية . ولا نكاد نعرف بلدا ناميا- صغر أم كبر- لا يعانى من هذه 
المشكلة . السبب فى ذلك لا يرجع فقط إلى سوء الإدارة المالية والتسيب وعدم 
الانضباط. ولكنه يرجع أيضا إلى أن الأغلبية الساحقة منها يعمل فى ظروف 
تضخمية حيث ترتفع الأسعار سئة بعد أخرى بمعدلاث تختلف من بلد إلى آخر 
ولکنها تصل فى بعض الحالات إلى ما يسمى السضخم الجامح إذ يتجاوز 
الارتفاع السنوی للأسعار مائة فى الماثة . ومن العروف أنه فى ظروف التضخم 
پعجه عجز الوازنة إلى التزايد. ويرجع ذلك إلى التباين بين سلوك الويرادات 
العامة وسلوك المصروفات العامة . فالإيرادات العامة لا تزيد بنفس نسبة ارتفاع 
الأسعار بل انها تتخلف عنها. فإذا كان معدل العضخم يبلغ ثلائین فى الائة 
سنويا مثلا فان الإيرادات العامة تزيد بنسبة أقل من ذلك . وتفسير ذلك جمود 
النظام الضريبى بصفة عامة . فإن عددا كبيرا من الضرائب يعتبر من الضرائب 
النوعبة التى لا تختلف حصیلتها باحتلاف الاسعار أو دخول الأفراد أو 
المؤسسات الخاضعة لها. ومن ثم يرتفع المستوى العام للأسعار وتبقى حصیلتها 
على ما هی عليه بل قد تدراجع . على العكس من ذلك الصروفات العامة 
للدولة التى تتجه إلى الزيادة بمعدلات مساوية تقریبا لعدلات التضخم أو أعلى 
منها بالنسبة لبعض أنواعها. وفى نفس الوقت فإنها ميل إلى الجمود فى الإتجاه 
النزولى. فإذا انخفض المستوى العام للأسعار فإنها تبقى على ما هى عليه . 
وهذا معنى قول الإقتصاديين أن الإيرادات العامة فى البلاد النامية غير مرنة فى 
الإتجاهين الصعودى والنزولی . آما الصروفات العامة فهى مرئة فى AY‏ 
الصعودى ولكنها غير مرنة فى الإتجاه الثزولى . 
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لیس معنی ذلك أن عجز الوازنة قضاء محتوم. ولکن معناه أن السلوك العام 
للایرادات والصروفات فى ظروف التضخم يؤدى إلى تفافم عجز الوازنة . 
وهذا لا نع دور السیاسات ال قتصادية والالية فى الحد من هذا العجز . فانه من 
المکن اتباع السیاسات السليمة التی تؤدى إلى ابفاء العجز فى الحدود العقولة 
yall‏ . وفی ذلك تختلف البلاد النامية بعضها عن بعض» حیث يبلغ عجز 
الميزائية فى بعضها درجة تهدد عملية التنمية ذاتها فى حين تعمل الأخرى على 
تطبيق سياسات تجعل العجز أداة من أدوات التنشيط الإقتصادى . 

كذلك ليس معنى ما تقدم أن عجز الميزانية من خصائص البلاد النامية دون 
غيرها. فإن عددا كبيرا من البلاد التقدمة يعانى من نفس المرض . ونعرف إلى 
أى حد یعتبر عجز الميزانية الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس 
الشکلات الإقتصادية منذ أوائل عقد الثمانينات . ولكن هناك فرقا بين عجز 
الميزانية فى البلاد النامية وبینه فى البلاد المتقدمة . ففى هذه الأخيرة يكون عجز 
الميزانية نتيجة حيار سياسى . أى أنه فى مقدور الحكومة إذا أرادت أن تزيل هذا 
العجز أو أن تخفضه إلى حد کبیر . ولكنها لا تفعل ذلك لأسباب سياسية . ففى 
حالة الولايات المتحدة الأمريكية مشلا يرجع العجز إلى إصرار الحزب 
الديمقراطى على عدم تخفيض النفقات على البرامج الإجتماعية مثل التعليم 
والصحة والإسكان؛ وإصرار الحزب الجمهورى على عدم تخفيض مصروفات 
الدفاع . وفى نفس الوقت تتمسك الأغلبية فى الحزبين بعدم فرض ضرائب 
جديدة . وكانت نتيجة هذه المواقف السياسية استمرار عجز الميزانية بل تزايده 
سنة بعد أخرى . ومازالت هذه المشكلة موضع خلاف حاد بين الرئيس کلینتون 
والحزب الديمقراطى من ناحية والحزب الجمهورى من ناحية أخرى» أما فى 
حالة البلاد النامية فإنه بالإضافة إلى العوامل السياسية التى تعمل عملها مثل 
البلاد التقدمة» توجد عوامل هيكلية تتعلق بمدى مرونة الإيرادات والمصروفات 
بالنسبة للتغير فى الدخل القومى والأسعار. 


البدائل التمويلية المتاحة 


عرفت مصر- مثل غيرها من البلاد النامية- عجزا کبیرا فى الميزانية 
الحكومية. بل إن هذه المشكلة تعتبر من أعقد المشكلات فى مجال السياسات 
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النقدية والالية . وقد احتلف مقدار العجز من سنة إلى آخری . ولکنه كان پتجه 
بصفة عامة نحو التزاید خلال السنوات العشر السابقة على تطبیق برنامج 
الإصلاح الاقتصادی . وكان متوسط العجز نحو سبعة عشر فى الائة من الناح 
الحلی الاجمالی وبلغ فى بعض السنوات ما يربو على عشرین فى الائة وقلما 
انخفض عن خمسة عشر فى الائة. وبقی الحال كذلك إلى أن انخفض فى 
السنوات الأربع الأخيرة إلى أقل من LE‏ من الناتج الحلی الإجمالى ويلاحظ أن 
اللسب التی سادت قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادی بالغة الارتفاع 
بالقیاس إلى عدد كبير من البلاد النامية . وهی تتجاوز بسافة كبيرة ما نجده 
فى البلاد التقدمة . ویکنی أن نذکر أنه رغم الضجة الکبری فى وسائل الأعلام 
والمؤسسات الدستورية فى الولايات التحدة الأمريكية عن ضخامة العجز فى 
اليزانية الفيدرالية فان نسبة هذا العجز لا تزيد عن ثلاثة فى المائة من الناتح المحلى 
الإجمالى وهی تدور حول خمسة في المائة فى المملكة التحدة وفرنسا . 

طبيعى أن عجز الميزانية LY‏ أن يغطى بطريقة أو بأخرى. فان العجز معناه أن 
مصروفات الدولة تزيد عما يأنيها من إيرادات . ولا مفر من إيجاد مورد لتغطية 
ذلك الجزء من مصروفات الدولة الذى لا تقابله موارد عادية من الضرائب 
الباشرة وغير المباشرة. ماذا كانت تفعل الدولة لتغطية هذا العجز خلال 
الفترة السابقة على تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى؟ كانت هناك ثلاثة 
مصادر لتمويل العجز : 

الصدر الأول : الاقتراض من الوسسات الحكومية أو هیثات الفطاع العام 
old‏ الفائض وعلی وجه الخصوص صندوق التأمینات الاجتماعية وصنادیق 
العاشات وشرکات التأمين . ولم تكن هذه العملیات تتم طواعية واختیارا من 
جانب هذه الهیثات . فهی تستشمر فى سندات حكومية تنفيذا لقوانينها التى 
تتطلب ذلك أو تنفيذا للأوامر الصادرة إليها من الوزراء الختصین . وکان 
الم قتراض يتم بسعر فائدة يقل كثيرا عن سعر الفائدة السائدة على العملیات 
المائلة فى السوق النقدية أو امالية . ولا تخفی عيوب هذه الطريقة من طرق 
التمویل . فإن تكلفة الافتراض تكلفة غير حقيقية . حيث أن أسعار الفائدة تحدد 
بقرارات إدارية ولا تمثل التكلفة الإقتصادية. يضاف إلى ذلك أنها تلقى عبء 
العجز فى الميزانية على المستفيدين من المؤسسات والهيئات الدائنة . ففى حالة 
صندوق التأمينات الإجتماعية وصناديق المعاشات يقع عبء التمويل على 
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العمال والعاملین وأصحاب العاشات وهم أقل الناس قدرة على احتمال هذا 
العبء . فان الفرق بين سعر الفائدة اللخفض الذی تقرض به تلك المؤسسات 
والهیثات للحکومة والسعر الرتفع الذی كان يكن أن تقرض به لو أن لها 
احرية» هذا الفرق ضائع علیها وکان يمكن أن يعود بالفائدة على الساهمین 
فیها. وأخیرا فان استيلاء الدولة على فوائض تلك المؤسسات بالافتراض 
القانونى أو الإدارى قضی على إمكانية ظهور و إتتعاش سوق المال. ذلك أن 
صناديق المعاشات والتأمینات الإجتماعية وشركات التأمين من أهم العوامل 
الفاعلة فى أسواق المال فى كل بلاد العالم غير الإشتراكية كما أن فوائضها تمثل 
أحد المجارى الرئيسية المغذية لهذا السوق. ولم يكن التعامل بين وزارة المالية من 
ناحية وتلك المؤسسات من ناحية أخرى يسمح لها OL‏ تقوم بدور پذکر فى هذا 
المجال. ويمكن وصف هذه العمليات بأنها عمليات ثنائية مغلقة تتم بعيدا عن 
سوق عرض المدخرات والطلب علیها . 

المصدر الثانى : الإقتراض الأجنبى من مصادره المختلفة سواء كانت ثناثية أو 
جماعية وسواء كانت تجارية أو ميسرة. ونحن نعرف العيوب التى أصابت هذا 
المصدر من مصادر التمويل. ومن أهمها أن النسبة العظمى منها كانت من 
مصادر ثنائية وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ترتب على ذلك كل 
ما ينتظر من المعونات الثنائية وهى الإعتماد الكبير غير الصحى على مصدر 
واحد من مصادر المعونة بكل ما ينطوى عليه من احتمال التبعية وتهديد 
استقلالية صنع القرار. من هذه الناحية كانت استراتيجية المعوئات الاجنبية 
عندنا تختلف اختلافا جوهريا عن بلد مثل الهند. فقد كان الإعتماد الرئيسى 
لهذه الأخيرة على العونات الجماعية من البنك الدولى والبنك الأسيوى للتنمية 
وصندوق النقد الدولی» LT‏ معوناتها الثنائية فقد حرصت على أن تکون متعددة 
المصادر بحيث أن إحجام أحدها عن تقديم العونة لا يؤثر تأثيرا محسوسا على 
تمويل التنمية . لم تستطع مصر اتباع مثل هذه الاستراتيجية وذلك OY‏ علاقاتنا 
مع ا مؤسسات المالية الجماعية لم تكن على خير ما يرام خلال الجزء الأكبر من 
عقد السبعینات والثمانينات. ولم يكن هذا هو العيب الوحيد لسياسة الإقتراض 
الخارجى . فإن نسبة كبيرة منها كانت بشروط تجارية بمافى ذلك أسعار فائدة 
شديدة الإرتفاع وآجال وفاء شديدة القصر لا تتناسب من كونها فروضا إغائية لا 
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توتی ثمارها إلا بعد آجال طويلة . اضف إلى هذا كله سوء استخدام نسبة 
محسوسة من هذه القروض فى مويل مشروعات ذات عائد محدود لا پتفق 
وأسعار الفائدة العالية وناهيك با حدث من تسیب فى بعض الحالات ما آدی 
إلى تحمیل الشروعات بدین بالغ الارتفاع بالقیاس إلى طافتها الإنتاجية. وکانت 
حصيلة کل ذلك تراکم سريع فى المديونية الخارجية وعبء الخدمة السنوية على 
النحو الذى پنوء به الإقتصاد القومى . مما أدى إلى التعثر فى الوفاء وتراكم 
المتأحرات واهتزاز أهليتنا الائتمانية فى الفترة السابقة على الإتفاق مع صندوق 
النقد الدولى وإلغاء نسبة كبيرة من ديوننا الخارجية وإعادة جدولة نسبة أخرى 
بشروط مواتية. المهم أن تجربتنا فى الإقتراض الفارجی لم تكن تجربة سعيدة. 

المصدر الشالث : الإصدار النقدی الجديد أو استخدام مطبعة النقود الورقية 
لتمويل ما تبقى من عجز بعد استنفاذ موارد المؤسسات العامة ذات الفائض 
والقروض والمعونات الأجنبية. لاحظ الفرق بين هذا الصدر والمصدرين 
السابقين . فإن تمويل العجز من المصدر الأول والثانی يمثل تمويلا بموارد حقيقية . 
فهى اما مدخرات حقيقية للعاملين فى المؤسسات العامة ذات الفائض وإما 
مدخرات أجنبية . أما المصدر الثالث فهو ببساطة تمويل بالنقود الورقية التى تطبع 
خصيصا لهذا الغرض . لاحظ أيضا أن المصدرين الأولين يشتملان على موارد 
محدودة. فهناك حدود لمقدار الفائض فى المؤسسات العامة وحدود لا تستطيع 
الحكومة اقتراضه من العالم الخارجى . أما المصدر الثالث فلا حدود له. فالمطبعة 
موجودة والورق موجود. ومن ثم فإن هذا المصدر كان يمول الباقى بعد 
استنفاد المصادر الأخرى. لذلك فان نسبة ما يول من هذا الطريق كانت 
تختلف من سنة إلى أخري . فإذا الكمشث الوارد الحقيقية من المصدرين الأول 
والثانى زاد التمويل النقدي والعكس بالعكس . وقد تراوحت نسبة التبمویل 
النقدى بين أربعين وخمسین فى المائة من مجمل العجز فى الميزانية. ولا كان 
عجز الميزانية يدور حول سبعة عشر فى الائة تقريبا من الناتح المحلى فى الفترة 
السابقة على تنفیذ برنامج الإصلاح الإقتصادى فإن معنى ذلك أن ضخ النقود 
الجديدة كان يتراوح بين سبعة وتسعة فى المائة من BUN‏ الحلی الإجمالى سئة بعد 
آخري . وهذه نسبة شديدة الإرتفاع. وهی تعتبر المصدر الرئيسى للضخوط 
التضخمية التی عانی منها الاقتصاد الصری منذ أواخر السبعپنات والتی آحدشت 
ارتفاعا سنویا فى المستوى العام للاسعار بدأ بنحو عشرة فى الائة فى أوائل 
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الشمانينات وتسارع إلى ما يجاوز ثلاثين فى المائة فى أواخمر الثمانینات . ولسثت 
فى حاجة إلى القول إن التوسع النقدى وما صاحبه من توسع إتتمانى لم يكن 
المصدر الوحيد للضغوط التضخمية . وهو يمثل ما يسميه الإقتصاديون القوة 
الساحبة للطلب Demand Pull‏ . وهناك بداهة إلى جانب ذلك التضخم الناشئ 
عن القوة الدافعة للتكلفة Cost Push‏ مثل الإرتفاع العام للأجور والمرتبات أو 
إرتفاع تكلفة الطاقة والواد الأولية. وهناك إلى جانب هذا وذاك التضخم 
المستورد من الخارج وهو الناشئ عن الموجة التضخمية التى سادت البلاد 
الصناعية خلال عفد الثمانينات والتى تنتقل إلينا عبر الإرتفاع الستمر فى أسعار 
الواردات أو عبر الارتفاع المستمر فى قيمة العملة الأجنبية بالنسبة إلى العملة 
المحلية . ولكن رغم وجود المصادر الأخرى للتضخم فإن التوسع النقدى 
والإئتمانى كان هو الصدر الرئيسى با لا قباس عليه فى ظروف مصر خلال عقد 
الثمانينات . بعبارة أحري Ob‏ الموجة التضخمية عندنا كانت ترجع إلى حد كبير 
إلى القوة الساحبة للطلب الناشئة عن الضخ السنوى للنقود الجديدة أكثر منها 

إلى ضغط التكلفة أو التضخم الستورد. 
والواقع من الأمر أنه ها يلفت النظر أن معدل التضخم فى مصر كان يدور 
حول ثلاثين فى المائة سنويا رغم أن الضخ النقدى كان يصل إلى نحو ثمانية فى 
المائة فى المتوسط من النالخ المحلى الإجمالى . حيث أن هذه النسبة الأخيرة 
شديدة الإرتفاع كما ذكرنا. وكان التوقع أن تؤدى إلى معدلات أعلى بكثير فى 
الإرتفاع السنوی للأسعار. هناك تفسيران لهذه الظاهزة . الأول : هو الإرتفاع 
الحقيقى فى الناتج القومى خصوصا خلال النصف الأول من عقد الشمانینات . 
فقد كان الناتج القومى يزيد بمعدل خحمسة فى المائة سئويا. ومعنى ذلك زيادة النائج 
الحقيقى من السلع والخدمات ما يمتص جزءا من زيادة الطلب الناشئة عن التوسع 
النقدى . ومن التفق عليه فى النظرية النقودية Of Monetarist‏ الكتلة النقدية 
بالعنی الواسع لهذا الاصطلاح بحيث تشمل النقود الورقية والنقود الائتمانية 
مثل الشيكات - يمكن أن تزيد سنويا بمعدل يساوى الزيادة الحقيقية فى الناخ 
المحلى الاجمالى دون أن يولد ذلك ضغوطا تضخمية . وهذا يفسر إلى حد كبير 
انخفاض نسبة التضخم فى النصف الأول من الثمانینات حيث كان الناتج الحلی 
الاجمالى ينمو بمعدلات معقوله كما يفسر تسارع نسبة التضخم فى النصف 
الثانى من الثمانينات حيث انخفضت معدلات النمو انخفاضا محسوسا. أما 
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العامل الشانی فى اعتدال نسبة التضخم رغم الارتفاع الظاهری فى نسبة التوسع 
التقدی فهو مایسمی بالاقتصاد الوازی أو الاقتصاد الخفى . وبقصد به الانشطة 
الاقتصادية الختلفة التی تولد دحلا حقيقيا ولکنها HAY‏ طریقها إلى 
الاحصاءات الرسمية إما لانها أنشطة غير مشروعة أو غير أخلاقية أو آنها تحدث 
فى السوق السوداء خارج دائرة الأنشطة العلنة . ماهو الحجم الحقيقى للاقتصاد 
الوازی. يذهب بعض الاقتصاديين ومنهم الدكتور إبراهيم عويس والدكتور 
محمود عبدالفضيل إلى أنه هثل أحجاما كبيرة بالقياس إلى الاقتصاد الرسمى . 
ويتراوح التقدیر بين عشرين وخمسين فى المائة . اذا صح ذلك التقدير فإن معنى 
ذلك أن نسبة التوسع النقدى إلى الحجم الكلى للاقتصاد المصرى با فيه الاقتصاد ٠‏ 
الوازی تقل كثيرا عن النسبة الرسمية . والغالب أنها تدور حول خمسة إلى ستة 
فى المائة سنويا بدلا من الرقم المعلن المقدر بنحو ثمانية فى المائة فى التوسط اذا 
أخذنا بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الوازی بالاضافة إلى الزيادة السنوية فى 
الحجم الحقيقى للسلع والخدمات» أمكننا أن نفهم لماذا لم تكن نسبة التضخم 
أعلى ما هی عليه رغم الارتفاع الكبير فى النسبة الرسمية للتوسع النقدی . 

لاحظ أننا نقرر أن تغطية نسبة عالية من عجر اليزانية عن طريق ضخ نقود 
جديدة يعتبر من الأسباب الرئيسية للارتفاع الستمر فى المستوى العام للأسعار. 
وفى نفس الوقت فقد سبق أن قررنا أن التضخم يعتبر فى ذاته سببا من أسباب 
العجز فى الميزانية. ولاتعارض بين الأمرين. حيث توجد علاقة تبادلية بين 
التمويل النقدى لعجز الميزانية من ناحية ومعدل التضخم من ناحية أخرى. 
فالتمويل النقدی يؤجج نار التضخم . والتضخم يؤدى إلى عجز اليزانية . وهذه 
هى الحلقة الجهنمية التی وقعت فیها بعض البلاد النامية خصوصا فى آمریکا 
اللاتينية حیث بلغت معدلات التضخم مایجاوز ألف والفین فى المائة سنویا . 
وهی التی تفسر اتجاه معدلات التضخم إلى التسارع . أى أن النسبة السئوية 
لارتفاع الاسعار لاتبقی ثابتة بل إنها نمیل إلى التراید . وآلية ذلك هى العلاقة 
لتبادلية بين التضخم وعجز اليزانية . حبث يغذى أحدهما ال خر فى عملية 
متصاعدة . 

على كل حال فإن تموبل نسبة عالية من عجز الميزانية عن طريق ضخ نقود 
جديدة كان يعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التضخم فى مصر . ولاتخفی الآثار 
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السلبية للارتفاع المستمر فى المستوى العام للأسعار. فهو یلقی عبئاً شدیداً على 
الطبقات ذات الدخل الثابت والدخل الحدود. وهی الأن تدخل فيما نسمية 
الطبقات المطحونة حيث يتدهور دخلها الحقيقى سئة بعد الأخرى اذ لاترتفع 
دخولها النقدية بنفس نسبة ارتفاع الأسعار. ومن هذه الطبقة شريحة كبيرة من 
موظفى الحكومة والقطاع العام. ولا أضيف جديداً اذا قلت أن مانشهده من 
تسیب وفساد فى اهاز الحكومى يرجع فى جزء كبير منه إلى الانکماش المستمر 
فى الدخل الحقيقى للموظف العام . كذلك ليس من المغالاة القول إن موجة 
التطرف الدینی ذات صلة بما نجم عن التضخم من سوء توزيع الدخل القومى 
حيث يزداد الأغنياء غنی يزداد الفقراء فقرا وضنکا. غير أن UY‏ السلبية 
للموجة التضخمية لاتقف عند هذه UV‏ الاجتماعية والسياسية على خطورتها 
فهى أشد وطأة على الأحوال الاقتصادية. هناك علاقة واضحة بين التضخم 
والمغالاة فى قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملة الأجنبية. وهذا هو مايعرف 
بسعر الصرف الحقيقى . فاذا كانت نسبة الارتفاع فى الأسعار فى مصر تزيد عن 
نسبة الارتفاع فى البلاد الشريكة معنا فى تجارتنا الخارجية» فان ذلك يقتضى 
الخفاضاً مستمراً فى قيمة عملتنا بالنسبة لعملات تلك البلاد إذا أردنا أن يكون 
سعر الصرف أقرب مايكون إلى التعبير عن الواقع الاقتصادى . ولكن الذى 
يحدث غير ذلك . حيث لاينخفض سعر الصرف الاسمى وهو السعر المعلن من 
البنك المركزى أو قل إنه يدخفض بنسبة أقل ما تقتضیه العلاقة بين معدلات 
التضخم فى الداخل والخارج . ومعنى ذلك المغالاة المستمرة فى قيمة عملتنا بكل 
ماینطوی عليه ذلك من رتفاع أسعار وارداتنا والعجز المزمن فى ميزان 
الدفوعات أو الميزان التجارى. ونعرف أن هذا هو أحد الأسباب التى دعت 
صندوق النقد الدولى أخخيرا إلى مطالبة الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه 
بالنسبة للدولار» نعرف أيضا أن التضخم يؤدى إلى صعوبة الحسابات 
الاستشمارية ومن OLS‏ ذلك تشويه dat‏ الاستثمارات حيث تتجة الأغلبية إلى 
الاستثمار فى المخزونات السلعية أو فى المعادن النفيسة وتبتعد قدر الامكان عن 
الاستشمارات التى تتطلب GUT‏ طويلة الدی . وأخيراً وليس آخراء بل لعله 
أخطر الآثار الاقتصادية جميعاء مايؤدى اليه التضخم من فقدان الثقة فى العملة 
الوطنية. حيث يتحاشى الدخرون الاحتفاظ بأرصدتهم النقدية فى عملة 
تنخفض قوتها الشرائية يوما بعد يوم. ومن ثم يتحولون إلى الاحتفاظ بها فى 
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عملات أجنبية . وعلی وجه اصوص الدولار باعتباره العملة الدولية. 
وتعرف هذه الظاهرة بدلورة الاقتصاد  Dollarization‏ وهی ظاهرة سلبية من 
حيث ادارة النظام النقدى . ذلك أن کل الارصدة التی يتم الاحتفاظ بها فى عملة 
أجنبية تضعف ساطة البنك الرکزی فى التأثير على الكتلة النقدية ارتفاعا 
a‏ اح ی ی ری 
النقدية سواء بالارتفاع أو الانخفاض فى سعر الخصم أ 000 السوق 
الفتوحة. وفى هذا مافيه من حطورة على الاقتصاد القومی . أضف إلى دلورة 
اال له 
الوطنية إلى الخارج وإحجام لرأس الال الأجنبى عن الاستثمار فى مصر . 

نخلص من هذا كله إلى أن الظروف الاقتصادية السابقة على تطبيق سياسة 
السمویل بإصدار أذونات الخزانة لم تكن تبعث على الارتياح بحال من 
الأحوال. عجز كبير متواصل فى الميزانية الحكومية وهو عجز لايمكن التخلص 
منه بسهولة لأسباب سياسية وهبكلية تتعلق بسلوك الايرادات والمصروفات 
العامة فى ظروف تضخمية. وكانت تنم تغطية هذا العجز بوسائل مختلفة لكل 
منها عيوبها الظاهرة. الوسيلة الأولى بالاقتراض من المؤسسات الحكومية 
وهيئات القطاع العام ذات الفائض . وعيب هذه الطريقة أنها لم تكن تعكس 
التكلفة الحقيقية وأنها كانت تلقى عبء تمويل العجز على أقل طبقات المجتمع 
قدرة على احتماله وأنها حالت دون ظهور وانتعاش السوق الالية. الوسيلة 
الثانية لتغطية العجز كانت بالافتراض الخارجى وعيب هذه الطريقة أنها ادت إلى 
اعتمادنا الثفیل على مصدر ثنائى للمعونة وأنها آدت إلى تراكم سريع فى 
المديونية الخارجية وفى عبء خدمة الدين ما آوقع الاقتصاد المصرى فى أزمة 
حادة وأضعف آهلیتنا الائتمانية . أما الوسيلة الثالثة: لتمويل العجز فى الميزانية 
فكانت عن طريق طبع نقود جديدة. وهذه أخطر الوسائل جميعا حيث أنها 
المصدر الرئيسى للتضخم بكل ماينطوى عليه من آثار سلبية بعيدة SAM‏ سواء من 
الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية . 

هله هى البدائل المختلفة التى كانت متاحة لتمويل عجز اليزانة . وكلها 
تطرح خيارأت مريرة على صانع السياسة الاقتصادية . ولايجوز اغفال هذه 
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الحقيقة عند تقييم السياسة الجديدة التی تتجه نحو تمویل النسبة العظمی من 
العجز عن طريق طرح أذون أو سندات للخزانة للاكتتاب العام . 


مزايا تمويل العجز يإصدار سندات حكومية 

انتهینا فيما سبق إلى أن عجز اليزانية من النصائص التى يتسم بها الوضع 
المالى والاقتصادى فى الأغلبية الساحقة من البلاد النامية . ولایستثنی من ذلك 
سوى بعض البلاد البترولية ذات الثروة النفطية الشاسعة والكثافة السكانية 
المحدودة. وحتى هذه دخلت أخيرا فى زمرة البلاد ذات العجز الكبير فى الميزانية 
بعد الإنخفاض الكبير فى أسعار البترول والاعباء المالية الشديدة التى ولدها غزو 
العراق للكويت وانتهینا إلى أن عسجز الميزانية ليس من الظواهر التى يكن 
التخلص منها بسهوله خصوصا فى ظروف تضخمية ؤهو ماعرفته مصر خلال 
حقبة الثمانينات . ومن ثم فلا مفر من البحث عن الوسائل الضرورية لتغطية هذا 
العجز . ورأينا كيف لجأ صانع السياسة فى مصر إلى وسائل ثلاث لكل منها 
عيوبها الظاهرة. غير أن العيب الأكبر والأخطر كان اضطرار صانع السياسة إلى 
تمويل نسبة عالية تتراوح بين أربعين وخمسین فى المائة من العجز الاجمالى فى 
الميزانية عن طريق الاصدار النقدى الجديد. وكانت تلك الطريقة من طرق 
التمويل مسئولة إلى حد كبير عن الضغوط التضخمية فى الاقتصاد المصرى. 
وقد ارتفعت نسبة التضخم من عشرة فى المائة سئويا تفریبا فى اوائل الشمانينات 
ثم تسارعت بالتدريج لكى تصل إلى نحو ثلاثين فى الماثة فى أواخر الشمانینات . 
وكان يكن أن يستمر هذا التسارع وأن يصل التضخم إلى حالة الجمنوح لو 
استمرت سياسة تغطية نسبة عالية من العجز عن طريق ضخ نقود جديدة سنة 
بعد آخری . وذلك لا ذكرناه عن الحلقة الجهنمية بين التمويل النقدی لعسجز 
اليزانية من ناحية والضغوط التضخمية من ناحية أخرى. فالتمويل النقدى 
يغدئ التضخم والتضخم يغذى عجز اليزانية وهكذا فى حركة تصاعدية . ولسنا 
فى حاجة إلى تكرار ماذکرناه وماهو معروف عن الآثار المدمرة للتضخم والواقع 
من الأمر أن الاصلاح الاقتصادى JS‏ مكوناته ومقوماته غير مکن فى أتون 
الضغوط التضخمية. لايمكن اتباع سياسة سليمة لسعر الصرف وسعر الفائدة 
ولايمكن تحرير التجارة الخارجية أو تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية أو 


. 
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رفع مستوی كفاءة القطاع العام أو تطبیق سياسة التخصيصية فى ظروف تتسم 
بالارتفاع الستمر فى الاسعار والشسارع فى معدلات التضخم . دع جانبا 
ماپترتب على ذلك من توتر اجتماعی وسیاسی وفقدان للثقة . لذلك كانت نقطة 
البداية فى الاصلاح الاقتصادی صياغة استراتيجية تقوم أولا وقبل کل شىء 
على احتواء التضخم ثم استثصال شأفته . هذا هو القابل الادبی لمبدأ یکون أو 
لایکون فى الجال الاقتصادی. 

اذا اتفقنا على سلامة هذا الاقتراب من استراتيجية الاصلاح الاقتصادی فلا 
مناص من الاتجاه نحو الصدر الاساسی للتضخم وهو التمویل النقدی لعجز 
الميزانية . هذه هی اللغرة التی تتدفق منها الوجات التضخمية . ومن هنا كان 
العمل على تنفيذ برنامج يقوم على استخدام موارد حقيقية فى تمويل عجز 
اليزانية وتقليص التمويل النقدى إلى الحدود التى تتناسب مع النمو الحقيقى 
الشوقع فى الناتج المحلى الاجمالى . هذا هو الأساس الذى قام عليه برنامج 
التمويل عن طريق اصدار اذون أو سندات للخزانة مفتوحة للاكتتاب العام. 
وهو أساس سليم طالا هناك عجز فى الميزانية . 

بدأت الدولة بإصدار أذون للخزانة مستحقة الوفاء بعد ثلاثة شهور ثم 
أصدرت نوعا آخر إلى جانب النوع الأول يستحق بعد ستة شهور. والتزمت 
جانب الحذر بالابتعاد فى البداية عن إصدار سندات ذات آجال تصل إلى عام أو 
أكثر . وهذه سياسة حكيمة . فان الاقتصاد الصری ير حاليا بمرحلة تحول. 
والمفترض طبقا لاستراتيجية الاصلاح الاقتصادى أن تنخفض نسبة التضخم 
إنخفاضا ملموسا خلال السنوات الثلاث الأولى بحيث تصل إلى أقل من عشرة 
فى المائة سنويا قبل منتصف التسعينات . فى مثل هذه الظروف لامحل للارتباط 
بسندات خزانة ذات آجال طويلة . بل إن المصلحة واضحة فى الاقتصار على 
أذون قصيرة الدی بحيث يكن تغيبر سعر الفائدة على الإصدارات الجديدة Le‏ 
يتماشى مع الانخفاض فى معدلات التضخم . ويبدو أن هذا هو ماحدث فعلا. 
فقد بدأ البرنامج بإصدار أذون بأجل استحقاق ثلاثة شهور وسعر فائدة أقرب 
مايكون إلى معدل التضخم السائد مع إمكانية تغيير هذه الأسعار بمناسبة كل 
إصدار أسبوعى جديد. وقد مكثت أسعار الفائدة على أذون الخزانة ثابته نسبيا 
خلال الجزء الأكبر من سنة ۱۹۹۱ ولكنها بدأت فى الانخفاض التدريجى تمشيا 
مع مايبدو أنه انخفاض تدريجى فى معدلات التضخم . ولاشك أن هذه المرونة 
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فى آسعار الفائدة على آذون الخزانة من أسباب نجاح البرنامج. فهو يحقق 
مصلحة الخزانة بانخفاض تكلفة الاقتراض كلما انخفضت معدلات التضخم 
كما يحقق مصلحة الستشمر بإمكانية الاستفادة من أى ارتفاع محتمل فى آسعار 
الفائدة أو إمكانية السحول من هذا الوعاء الاستشماری إلى وعاء آخر . بعبارة 
أخرى فان آذون الخزانة فى ظروف التضخم تسمح بتوزیم عادل لخاطر التغير 
فى سعر الفائدة بين القرض والقترض . وقد مجح برنامج الاصلاح الاقتصادی 
فى تخفیض معدل التضخم بنسبة كبيرة بحیث آصبح الآن نحو ۸۱۰ سنويا كما 
تجحت ا حكومة فى تخفيض معدل العجز فى الميزانية بحيث أصبح أقل من LE‏ 
وبهذا تهيأت الظروف لإصدار سئدات متوسطة أو طويلة الأجل . 

الهدف الأساسى من برنامج أذون وسندات الخزانة هو العمل على تخفیض 
معدلات التضخم بالتحول من تمويل عسجز الميزانبة عن طريق التوسع النقدى إلى 
التمويل بمدخرات حقيقية وبهذا يزول أحد المصادر الاساسية للضغوط 
التضخمية فى الاقتصاد الصری . هل نجح البرنامج فى تحقيق هذا الهدف 
الأساسى . منطقيا ينبغى أن ينجح إذا صح تحلیلنا أن تمويل نسبة عالية من عجز 
الميزانية بطبع نقود جديدة كان الوقود الغذی لنار التضخم . غير أن الصورة غير 
واضحة تماما بسبب الاختلاط بين سلوك الضغوط التضخمية الناجمة عن القوة 
الساحبة للطلب والضغوط التضخمية الناشئة عن القوة الدافعة للتكلفة. ففى 
المرحلة الحالية تسیر القوتان فى اتجاهين متعارضین . آما التضخم الناشی عن 
سحب الطلب فمن المؤكد أنه يسير فى اتجاه نزولى بعد النجاح فى السيطرة على 
عجز اليزانية وتخفيضه بدرجة محسوسة وبعد تنفید برنامج أذون وسندات 
الخزانة. والواقع أن هناك مایدعو إلى الإعتقاد Ob‏ السياسة الجديدة ساعدت 
على تبريد Cooling‏ الإقتصاد القومى كما ساعدت على تغيبرات فى التوقعات 
التضخمية لدى الأفراد حيث زادت حيازتهم من الأرصدة النقدية بالجنيه 
الصری وقلت حيازتهم من الأرصدة بالعملات الأجنبية . آما التضخم الناشى 
عن ضغط التكلفة فهذا شى آخر . فإن المرحلة الحالية لبرنامج الإصلاح 
الإقتصادى تقتضى تصحيح عدد كبير من أسعار السلع والخدمات وأغلب oda‏ 
التصحيحات تنطوى على ارتفاع أسعارها. ویصدق ذلك على تصحیح أسعار 
السلع الزراعية وعلى وجه اخصوص القطن وأسعار السلع الصناعية وأسعار 
الكهرباء والطاقة وبعض الخدمات الأساسية مثل النقل والإتصالات السلكية 
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واللاسلكية وغیرها. أضف إلى ذلك ارتفاع الأسعار الذی ترتب على فرض 
ضريبة البیعات والناشی عن ال نخفاض الکبیر فى قيمة الجنيه بالئسبة للدولار 
وسائر العملات الاأجنبية الرئيسية . وحصيلة هذا كله ارتفاع فى آسعار سلسلة 
من السلع والخدمات ما أدي إلى استفحال قوة التضخم الناشی عن ضغط 
التكلفة. ويمكن أن نضع هذه الحقيقة فى صورة أخري بالقول إن قوة التضخم 
بدأت تتراجع بصورة ملموسة على مستوی الإقتصاد الكلى أى الستوی 
الاکرواتتصادی ولكنها تصاعدت على المستوى الجزئى أى الميكرواقتصادى. 
على كل حال هناك فرق كبير بين التضخم الناشی عن تصحيح بعض الأسعار 
والتضخم الناشی عن سحب الطلب. الأول يحدث مرة واحدة وانتهى الأمر. 
آما الثانى فهو مثل النزيف المستمر يصيب الإقتصاد القومى سنة بعد أخرى كلما 
حدث ضخ لنقود جديدة. ومعنى ذلك أنه متى انتهت موجة تصحيحات 
الأسعار فٍننا نستطيع أن نتوقع تراجعا فى معدلات التضخم الناشئ عن ضغط 
التكلفة. 

غير أن السبطرة على التضخم ليست الثمرة الوحيدة لسياسة أذون وسندات 
الخزانة . هناك اعتبار آخر لا يقل أهمية ويتمثل فى تثبيت العلاقة بين الجنيه 
والدولار. وقد بيت هله العلاقة مستقرة لما يزيد على أربع ستوات بعد أن كان 
طابعها التراجع الستمر فى قوة الجنيه . ولهذه الحقيقة أهميتها البالغة فى دعم 
Lil‏ فى الوقتصاد الصري وتأكيد مصداقية برنامج الإصلاح الإقتصادى. وقد 
لعبت السياسة الجديدة دورا هاما فى هذا المجال . نعم هناك عوامل آخری 
ساعدت على ثبات سعر الصرف وليس أقلها إلغاء نسبة كبيرة من الديون 
الأجنبية وإعادة جدولة الباقى بشروط أكثر يسرا وزيادة المعونات الخارجية على 
آثر حرب الخليج بالإضافة إلى ظروف الكساد الاقعصادی التى ceed‏ عن 
السياسة التقييدية الشديدة فى النقود والإئدمان. وكان لهذه العوامل أثرها فى 
الزيادة الكبيرة فى احتياطيات البنك المركزى من الدولار والعملات الأجنبية 
الأحرى. كذلك كان للكساد الإقتصادي أثره فى تخفیض الطلب على 
الواردات. وهذا كله صحيح. ولكن لا يجوز التقليل من دور السياسة 
الجديدة. فقد ارتبطت منذ البداية بإرتفاع فى أسعار الفائدة الإسمية على الجنيه 
ما قلل من سلبية السعر الحقيقى وكانت سلبية الفائدة الحقيقية من العوامل 
الرئيسية فى الهرب من حيازة أرصدة بالجنيه إلى أرصدة بالدولار. وقد زال هذا 
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العامل بعد الارتفاع الکبیر فى آسعار الفائدة الاسمية على الجنيه وافترابها من 
معدلات التضخم . ومن حسن الحظ أن يحدث هذا التغير فى الوقت الذی 
انخفضت فيه أسعار الفائدة الأسمية على الدولار بدرجة كبيرة. ومن ثم انقلب 
الفارق بين أسعار الفائدة على العملتين من النقيض إلى النقیض . وبعد أن كان 
سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية الدولارية يفوق كثيرا سعرها على الجنيه 
الصری حدث عکس ذلك وأصب حت الفائدة على الجنيه عدة أمشال 
الفائدة على الدولار. وترتب على هذا التحول تحول كبير فى العلاقة بين اطنبه 
والدولار. فان الهسجرة الكبيرة من الأول إلى الثانی التى كانت من سمات 
الوضع السابق على تنفيل هذا البرنامج انقلبت إلى هجرة من الدولار إلى انيه 
على نطاق واسع . ولا تخفی أهمية هذا الشحول فى دعم مركز الجنيه بالنسبة 

للدولار والعملات الأخرى . . 
هناك ميزة أخرى للسياسة الجديدة لابد أن تضاف إلى میزئها فى السيطرة 
على التضخم وفى ثبات سعر الصرف وهی تمويل عجز المبزائية بالتكلفة 
الإقتصادية ا لحقيقية للموارد القترضة. فقد كان تمويل العجز فى الفترة السابقة 
يتم بوسائل لا تظهر تكلفتها الحقيقية. فالإقتراض من المؤسسات الحكومية ذات 
الفائض كان يحدث بأسعار فائدة إدارية تقل.كثيرا عن الأسعار السائدة فى 
السوق. ويقع عبءهذه السياسة كما ذکرنا على المساهمين فى موارد تلك 
المؤسسسات ومن بينهم من هم أقل الناس قدرةعلى تحمل هذا العبء. أما 
القروض والعونات الأجنبية فان تکلفتها- من حيث التبعية والإستقلالية فى 
صلع القرار- هذه التكلفة لا تنعكس فى أرقام اليزانية . وكذلك الحال بالنسبة 
للشمویل عن طريق التوسع النقدى . فهى غير ذات تكلفة تذکر بالنسبة 
للحكومة . ولكنها ذات تكلفة باهظة للمجتمع بالنظر إلى الآثار السلبية العديدة 
ال تترتب على التضخم . وهی على وجه الخصوص ذات تكلفة كبيرة بالنسبة 
للطبقات ذات الدخل الحدود التى تتکمش دخولها الحقيقية مع الوجات 
التنضخمية المتتالية . وهذا هو ما يعرف بضريبة التضخم وهی ضريبة عمياء 
تصيب الضعيف AST‏ ما تصيب القوى والفقير دون الغنی . أما فى ظل السياسة 
الجديدة فإن الحكومة تدفم التكلفة الحقيقية أو أقرب ما يكون إلى التكلفة 
الحقيفية للموارد التى تستخدمها فى تمويل عجز الميزانية . وهی علاوة على ذلك 
ظاهرة فى أرقام الميزانية . وفى ذلك شى من الردع للحكومة حتى لا تأغذ عجز 
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اليزانية مأخذا سهلا كما آنها حافزة على تطبیق حسابات النافع والتکالیف على 
الصروفات العامة, 

وأخحيرا ولیس آخرا فان سياسة آذون وسندات الفزانة قد تکون الدخل 
الصحیح لتنشيط سوق المال فى الدی الطویل . ونعرف إلى أى حد تعتبر 
الاوراق الحكومية- أعنى الاوعية الاستلمارية الحكومية- دعامة لسوق الال فى 
البلاد التقدمة. وهو الأمر الذی لم بحدث فى مصر الا فى أضيق الحدود . فان 
نسبة كثيرة من الاستثمار فى الأوراق الحكومية كان يتم تطبيقا لمتطلبات قانونية 
أو بناء على أوامر إدارية. أما فى ظل هذا البرنامج فإن التعامل يتم بصورة 
مفتوحة مباشرة فى إطار التفاعل بين الطلب على المدخرات وعرضها. وقد يرى 
البعض غير ذلك . ويرى فى السياسة الجديدة إضعافا لسوق المال باعتبار أن 
الأوعية العروضة ذات عائد مرتفع وهی فى نفس الوفت معفاة من الضرائب» 
أما أسهم الشركات فإن عائدها فى الكثير الغالب يقل كثيرا عن العائد على أذون 
الخزانة كما أنه حاضع لضريبة عالية. غير أن هذا الرأى محل نظر . فان الفائدة 
المرتفعة على أذون الخزانة مسألة وفتية ولابد أن تدخفض إلى مستويات تقل كثيرا 
عن المستويات السابقة مع تراجع معدلات التضخم . كذلك من الخطأ القارنة 
بين العائد على أذون الخزانة وبين نسبة الأرباح الموزعة على أسهم الشركات . 
فإن الاولی تمثل كل الدخل الذى يؤول إلى حاملها آما الارباح الموزعة فهى 
ليست بالضرورة كذلك . وقد تحتجز نسبة عالية من الأرباح المحققة لإعادة 
إستثمارها. كذلك فإن الفروض أن تزيد القيمة الرأسمالية للسهم مع نجاح 
الشركة وإرتفاع قيمة أصولها فى حين أن القيمة الرأسمالية للسند لابد أن 
تتخفض فى ظروف التضخم النقدى. وفى حالات كثيرة نجد أن ارتفاع القيمة 
الرأسمالية للسهم تفوق فى أهميتها با لا قياس عليه مقدار الأرباح الموزعة. 
بعبارة أخرى إذا أخذنا بعين الإعتبار الأرباح الموزعة والمحتجزة والإرتفاع فى 
القيمة الرأسمالية للسهم والانخفاض فى القيمة الرأسمالية للسند فى ظروف 
التضخم فإن المقارنة لا تكون بالضرورة لصلحة الأوعية ذات العائد الثابت رغم 
الإعفاء الضريبى . 

لذلك فإن السياسة الجحديدة سوف تؤدى إلى تدشيط سوق الال فى المدى 
الطويل . خخصوصا وأن الأوعية الطروحة تتحول تدريجيا من أذون قصيرة 
الأجل إلى سندات متوسطة وطويلة الأجل. وهذا یفتح الباب أمام ظهور أنواع 
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أحرى من السندات وأهمها السندات الصناعية التی تصدرها الشرکات العامة أو 
الخاصة ذات الاهلية الإئتمانية المنيئة . وبهذا تکتمل إحدى القومات الاساسية 
التى یفتقر إليها سوق المال فى مصر فى الوقت الحاضر . وهذا هو ما بدأ بالفعل 
حیث بدأت الحكومة فى إصدار سندات بأجال مختلفة كما بدأت بعض 
الشركات تبحث امكانية السير فى نفس الاتجاه . 


حدود سياسة أذون وسئدات الخزانة 

رغم هذه المزايا الواضحة فإن السياسة الجديدة لا تخلو من صعوبات 
ومشكلات أشار إليها بعض المحللين . وأهم تلك المشاكل إثنان : الأولى هی 
ماتؤدي إليه هذه السياسة من تراكم المديونية الداخلية إلى درجة تنوء بها الميزانية 
والإقتصاد القومى . والثانية هى امتصاص نسبة عالية من المدخرات القومية 
واستخدامها فى تمويل المصروفات العامة الإستهلاكية بدلا من استخدامها فى 
استثمارات منتجة . 

أما تراکم المديونية الداخلية فهى مشكلة حقيقية لا يكن انکارها أو التقلیل 
من شأنها . |ذا افترضنا أن عجز اليزانية استمر سنة بعد آحری وآن تمويله يتم 
دائما عن طريق اصدار آذون وسندات على الفزانة العامة فان المسألة لا تحتاج 
إلى تفکیر طویل لکی نتبین أن هذه السياسة سوف تؤدى سریعا إلى تعاظم عب» 
خدمة الدین إلى الحد الذی یلتهم نسبة بالغة الإرتفاع من الابرادات العامة . ولا 
كانت هناك مصروفات dale‏ أخري لابد للدولة من القیام بها فإن الاعباء المالية 
الترتبة على أذون وسندات الخزانة والتی تتزاید سنة بعد أخرى سوف تفضی 
بالضرورة إلى عجز کبیر فى البزانية ما يعود بنا مرة أخرى إلى التمویل النقدی 
والوقوع فى حبائل الحلقة الجهدمية من العجز إلى التضخم ومن التضخم إلى 
عجز جديد أكبر وهكذا. هذه هى الصورة القصوى فى ذهن المتخوفين من 
هذه السياسة. أضف إليها ما يؤدى إليه تزايد حجم الفوائد المدفوعة من 
نشوء طبقة ريعية فى المجتمع وسوء توزيع الدخل القومی . 

غير أن هذه الصورة لا تخلو من مبالغة» وهناك عدة اعتبارات تخفف من 
حدة المشكلة . فالدولة لا تمول كل العجز بهذه الطريقة. وقد سبق أن ذكرنا أن 
ثمة قدرا مسموحا به من التمويل النقدى لا يولد ضغوطا تضخمية وهو ذلك 
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القدر الذی يكون فى حدود النمو الحقيقى السنوی BLU‏ الحلی الاجمالی. 
ویبدو أن برنامج الا صلاح ال تتصادی یفترض نويلا نقدیا فى حدود ثلاثة فى 
المائة سنویا . يضاف إلى ذلك أن الهدف الأساسى من التمویل بأذون وسندات 
الخزانة هو احتواء التضخم ثم إستئصاله . إذا نجح البرنامج فيما يهدف اليه - 
وفرص النجاح ليست ضثيلة - فان معنى ذلك إنخفاض معدل التضخم إلى 
مادون العشرة فى الائة سنويا ما یسمح بتخفيض سعر الفائدة على سندات 
الخزانة إلى هذا المستوى أو نحو ذلك . أى أن عبء خدمة الدين سوف يكون 
أقل كثيرا ما يتصور المتشككون. والواقع أن تجربة السنوات الثلاث الأخيرة تؤيد 
هذه النتيجة إلى حد كبير. فقد انخفض معدل التضخم فعلا إلى مادون العشرة 
فى المائة سنويا كما انخفض سعر الفائدة على أذون الخزانة إنخفاضا محسوسا 
عما كان عليه فى السئة الأولى من البرنامج . 
وأخيرا فان العبرة فى عبء المديونية ليس فى حجمها الطلق ولكنها فى نسبتها 
إلى الناتج القرمى . فاذا زاد عبء خدمة الدين بنسبة معيئة سنويا ولكنها أقل من 
نسبة الزيادة فى النائج القومى فان معنى ذلك نضاؤل عبء الدين من حيث 
القدرة على الوفاء . ومن ثم فان تراكم المديونية ليس مشكلة فى حد ذاته طالا أن 
لدینا الادارة الحكيمة الواعية لعملية إصدار أذون الخزانة أو سنداتها بحيث تبفى 
دائما فى الحدود التى تتناسب مع القدرة على الوفاء . 

هذا عن المشكلة الخاصة بتراكم المديونية . تبقى بعد ذلك مشكلة استخدام 
الدخرات القومية لتمويل الصروفات العامة الاستهلاكية . وليس من الصعب 
أن نرى أن هذا الانتقاد ليس صحيحا على اطلاقه . فإن نسبة عالية من التراكم 
الرأسمالى تتم فى الأطار الحكومى . بل ن الخط الفاصل بين الصروفات العامة 
الاستهلاكية والصروفات العامة الرأسمالية ليس بالوضوح الذى پتصوره 
البعض وأن نسبه عالية من المصروفات الجارية ينبغى أن تعامل على قدم المساواة 
مع المصروفات الرأسمالية. الوافع أن المشكلة الحقيقية ليست فى تحويل 
الدخرات القومية إلى مصروفات إستهلاكية ولكن فيما تنطوى عليه سندات 
الخزانة من مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص Crowding Out‏ فى تمويىل 
مشروعات كان ينبغى آن تترك للقطاع الخاص . 

على كل حال فلا مفرمن العمل على تقليص العجز فى اليزائية بحيث 
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پنکمش بدرجة كبيرة عن الدی الذی بلغه فى عفد الثمانینات. فان العجز الذی 
بصل إلى ستة أو سبعة عشر فى المائة أو نحو ذلك من النات القومی الا جمالی 
پجاوز کثیرا منطفة الامان مهما كانت طريفة التمویل . ولاشك أن برنامج 
الاصلاح ال قتصادی يقوم على هذا الاساس . ففی الرحلة الأولى يكون الترکیز 
على التحول من طريق التمويل النقدية إلى التمويل بوارد حقيفية. وهذا هو 
الدور الذى تؤديه سياسة أذون وسندات الخزائة . أما فى المرحلة ASL‏ فان 
التركيز يكون على حجم العجز الکلی فى الميزائية وليس على طريقة التمویل . 
وهذا هو ماحدث فعلا حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة تفوق نسبة 
الارتفاع فى المصروفات العامة ما gal‏ إلى انخفاض كبير فى عجز اليزانية الذى 
بقدر فى الوقت الحاضر با يقل عن أربعة فى BU‏ من الناتج الحلی الإجمالى . 
وهلا الانخفاض الكبير نجاح بكل المعايير. ومعنى هذا الانخفاض الكبير فى 
jane‏ البزانية أن تقل الحاجة إلى إصدار سندات الخزانة على نطاق واسع. وبهذا 
نجنى ثمار ثلك السياسة ونتفادى عبوبها. 
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الفصل الخامس 
فى سبیل الإصلاح 


الاسعار الدولية وبرنامج الإصلاح الإقتصادى 

يقضى برنامج الاصلاح الاقتصادی المتفق عليه بين الحكومة المصرية من 
ناحية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى من ناحية أخرى بتطبيق الأسعار 
الدولية على عدد كبير من السلع . هذه النقطة من برنامج الاصلاح تشیر 
الامتعاض والاستياء لدى الكثيرين اذ كيف يعقل أن يطالب المصرى العادى وهو 
ذو دحل منخفض بدفع نفس الأسعار التى يدفعها الأمريكى أو الانجليزى أو 
الفرنسی مع الفارق الشاسع بين مستوى الدخول عندنا ومستواها عندهم؟ هل 
يعقل أن يكون ثمن الخبز فى مصر مساوياً لثمنه فى البلاد ذات الثراء العريض 
والدخول المرتفعة؟ كيف يستساغ ان نطالب بقبول التساوى فى الأسعار مع ان 
الأجور والمرتبات هنا قد لاتصل إلى عشرها فى البلاد الأحرى؟ وما هو المبرر 
لهذه السياسة التى تؤدى إلى اشتعال الأسعار بكل ما ينطوى عليه ذلك من مشقة 
ومعاناة للأغلبية الساحقة من المواطنين؟ ثم ماهى الحكمة أصلا من تبنى برنامج 
الاصلاح الاقتصادى لفكرة تطبيق الأسعار الدولية؟ 

للاجابة على هذه الأسئلة ینبغی أن نعرف ان الأسعار الدولية لاتطبق إلا 
على نوع واحد من السلع وهی ماتسمى «سلع التجارة الدولية» أو - اختصارا - 
السلع الدولية وهی السلع التى يكن تصديرها أو استيرادها ولها أسعار معلنة فى 
الأسواق الدولية مثل القطن أو الأرز أو القمح أو البترول وما شابه ذلك ولكن 
الأسعار الدولية لاتطبق على مایأتی : 
)1( الخدمات بأنواعها مثل خدمات البنوك أو النقل أو المهن الحرة مثل الاطباء 

والمحامين فى كل هذه الحالات لاعبرة بالأسعار الدولية Ely‏ تتخضع 
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أسعارها المحلية لعاییر أخرى من بینها تكلفة الخدمة أو الهارة أو الثقة أو 
النوعية. 


(۲( السلع سريعة التلف مثل الخضراوات والفاكهة والزهور وهذه كانت دائماً 


تخضع فى آسعارها للتفاعل بين قوى الطلب والعرض الحلية غير ان 
التقدم التكنولوجى جعل من المکن تصديرها واستيرادها ومع ذلك فان 
الأغلبية الساحقة منها لاتتمتع بأسعار دولية معلنة وإنما تخضع لقوى 
الطلب والعرض فى الأسواق المختلفة التى تصدر إليها أو تستورد منها. 


(۳) السلع ذات الأصناف المتعددة أو الأسماء التجارية ويصدق ذلك بصفة 


خاصة على السلع الاستهلاكية العمرة وعدد كبير من السلع الصناعية 
وهذه تتوقف أسعارها على آصنافها الختلفة ومدی ما بتمتع به كل صنف 
من سمعة تجارية ومن الصعب القول آنها ذات أسعار دولية رغم آنها ما 
يدخل بداهة فى نطاق التصدير والاستيراد. 


(4) مكافآت عناصر الانتاج مثل الأجور والرتبات بالنسبة لعنصر العمل أو 
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سعر الفائدة بالنسبة لرأس المال أو الايجار باللسبة للاراضى الزراعية فى 
كل هذه الحالات تتحدد الأسعار - أو المكافآت - بناء على انتاجية كل 
عنصر أى مدى مساهمته فى العملية الانتاجية. بناء على هذه التفرفة بين 
السلع التى تخضع للاسعار الدولية والسلع أو الخدمات التى لاتخضع 
لها يكن الاجابة عن الأسئلة المطروحة ولنبدأ بسعر رغيف ابیز من غير 
المعقول ان يكون سعره فى مصر مساوياً لسعره فى البلاد الأوروبية . ذلك 
ان الرغيف يحتوى على سلعة دولية واحدة هى الدفيق وهذا هو العنصر 
الذى يمكن ان يخضع للاسعار الدولية. أما عناصر التكلفة الأخرى مثل 
آجور الخبازين أو ايجار الخبز أو تكلفة رأس الال الستثمر فهذه كلها 
تخضع لأسعارها المحلية وهی فى أغلب الأحوال أقل كثيراً من نظيرتها 
فى البلاد الأخرى حصرصا ما تعلق منها بالأجور والرتبات وهی SE‏ 
أهم عناصر التكلفة فى رغيف الخبز. وعلى ذلك فان تطبيق الأسعار 
الدولية لایعنی بحال من الأحوال ان ثمن الخبز فى مصر سوف يرتفع إلى 
المستوى السائد فى البلاد الأخرى أضف إلى ذلك أنه من التفق عليه فى 
برنانج الاصلاح الاقتصادى ان أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية AS‏ 





مستفيدة من الدعم ومعنی ذلك بقاء آسعارها فى متناول أصحاب 
الدخول الضعيفة بصرف النظر عن تطبیق الاسعار الدولية على القمح 
والدقیق. 
مثال آخر آسعار الطاقة نما لاشك فيه ان البترول ومشتفاته من السلع الدولية 
ومعنی ذلك خضوعها للاسعار الدولية ما يدفع آسمارها نحو الارتفاع حيث 
آنها كانت إلى وقت قريب تمثل نسبة ضئيلة لاتزيد على أربعين فى المائة من 
الأسعار الدولية. 
أما الكهرباء فهى لاتعتبر فى ذاتها سلعة دولية غير أن تكلفتها ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بأسعار البترول وكان سعرها إلى وقت قريب يمثل نسبة ضكيلة من تكلفتها 
ما يفسر ارتفاع أسعارها بصورة مزعجة خلال السنوات الأخيرة . 
والآن ماهو المنطق وراء مبدأ تطبيق الأسعار الدولية . الواقع ان تحريك 
الأسعار فى اتجاه الأسعار الدولية جزء لا یشجزاً من عملية التصحيح 
الافتتصادى. فقد سارت الدولة مدة طويلة على أساس تحدید الأسعار 
لاعتبارات غير اقتصادية . وهذه سياسة ذات تكلفة اقتصادية باهظة. خذ مثلا 
سياسة تحديد أسعار القطن. فقد كان السعر الذى تعطيه الحكومة للمنتج إلى 
وقت قريب لا یثل أكثر من نصف أسعاره العالمية. وكان لهذه السياسة هدف 
مزدوج. فهى من ناحية تسعى إلى توفير ايراد للخزانة يتمثل فى فروق الأسعار 
بين السعر المدخفض الذى تشترى به القطن من النتج وبين السعر العالی المرتفع 
الذى تبيع به. ومن ناحية أخرى تعطى دعما لصناعة اللسیج فى مصر عن طريق 
توفير غزل القطن بأسعار رخيصة بالنسبة لأسعاره العالمية . هذا تفكير سقيم من 
الناحية الاقتصادية وأدى إلى انزال اضرار جسيمة بالاقتصاد المصرى. فقد أدت 
تلك السياسة إلى هروب الفلاح من زراعة القطن لأن أسعاره غير مجزية» 
وأدث إلى تدهور نوعية القطن الذى كان يتمتع بسمعة عالية لانظير لها وفى 
نفس الوقت ساعدت على قيام صناعة للنسيج مجردة من القدرة التلافسية فى 
الأسواق العالمية بعد أن تعودت على الحصول على مادتها الأولية الرئيسية 
بأسعار متدنية ما قضى على حافز الكفاءة الانتاجية. . ويصدق ذلك على 
سياسة الدولة ازاء تحديد أسعار داخلية للبترول تقل كثيراً عن أسعاره الدولية - 
وكان الهدف هنا Lat‏ هو توفير الطاقة بأسعار منخفضة للصناعة . والننيجة هی 
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Lal‏ قيام صناعات غير تنافسية وضیاع موارد كبيرة من العملة الأجنبية على 
الدولة تدمثل فى الفرق بين السعر النخفض الذی يباع به البترول ومشتقانه 
للصناعة والسعر المرتفع الذی يمكن ان يباع به فى الأسواق العالية . کذلك الحال 
بالنسبة لتحديد أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية مثل الخبز أو السكر أو زیت 
الطعام أو الأرز. والهدف هنا هو حماية أصحاب الدخل المحدود وهو هدف 
محمود. ولكن الوسيلة باهظة التكاليف وتتمثل فى العبء الشديد الذى وقع 
على ميزانية الدولة فى صورة دعم بلغ مليارات الجنيهات وكان عاملاً أساسياً من 
عوامل العجز المزمن فى الميزانية . وما زاد الطين بلة أن الدعم فى هذه الحالات 
لم يكن مقصوراً على مستحقية من أصحاب الدخل الحدود ولکنه كان مفتوحاً 
للجميع - أغنياء وفقراء. بل إن المقتدرين وأصحاب النفوذ كانوا ومازالوا 
یحصلون على نصيب الأسد من نظام يفترض فيه أنه وضع لحماية أصحاب 
الدخل المحدود. 

ترتب على هذه السياسة تشويه نظام الأسعار فى مصر تشويها تاماً حيث 
كانت أسعار السلع تقل فى أكثر الأحوال عن تكلفة انتاجها بل كانت تقل فى 
بعض الأحيان عن ثمن poke‏ انتاجها. وأدى ذلك إلى إهدار اقتصادى جسيم 
als‏ يستخدم الخبز بدلاً من الشعير علفا للماشية أو أن يكون سعر قش القمح 
أعلى من سعر القمح نفسه. ومن المستحيل أن يسير أى نظام اقتصادى على 
أساس هذا النوع المشوه من العلاقات السعرية . 

لاحظ أيضاً أن الأهداف التى كانت تحرك الدولة للسير فى هذا الاتجاه كانت 
أهدافاً محمودة فى ذاتها . فلا يختلف إثنان على وجوب حماية أصحاب الدخل 
المحدود أو دعم الصناعة المحلية أو توفير ايراد للخزانة . ومحل الاعتراض هو 
استخدام آلية الأسعار لتحقيق مثل هذه الأهداف. فان نظام الأسعار لم يخلق 
لذلك . وهناك وسائل آخحری AST‏ كفاءة وأقل تكلفة للوصول إلى نفس النتيجة 
أو أحسن منها. أما العبث بنظام الأسعار لتحقيق أغراض اجتماعية أو سياسية 
فهو أمر أدى إلى ما نعرفه من مشاكل اقتصادية حادة سواء كانت فى صورة 
تضخم أو بطالة أو مديونية خارجية لایکن احتمالها. ومن يدفع الشمن فى 
النهاية سوى الفقراء وأصحاب الدخل الحدود. 

ونخلص من ذلك إلى القول بأن الأسعار الدولية لاتطبق إلا على نوع واحد 
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من السلع ولا شأن لها بالعدید من السلع والخدمات وعناصر الانتاج التى تتحدد 
آسعارها على أساس التكلفة الحلية أو التفاعل بين قوی الطلب والعرض . أما 
حیث بقضی برنامج الاصلاح الاقتصادی بتطبیق الأسعار الدولية فان السبب 
فى ذلك هو العمل على الانتقال من نظام الاسعار الاجتماعية والسياسية إلى 
نظام الأسعار الاقتصادية وتجنيب الاقتصاد الصری عوامل الهدر والضیاع 
وانعدام الكفاءة. أى أن التفكير الاقتصادى وراء برنامج الاصلاح ليس بالبلاهة 
أو سوء القصد كما یتوهم البعض . 


مشكلة السلع مجهولة المصدر 
الدكتور أحمد جويلى كفاءة متازة ولقد سعدت بلقائه أكثر من مرة فى بعض 
الندوات والمؤمرات قبل أن یتقلد منصب الوزارة وكنت أشعر دائما أنه على 
درجة عالية من الاعتدال والتوازن والموضوعية والأمانة الفكرية. واننى على ثقة 
أن هذه الصفات سوف تسعفه فى الخروج من المأزق الذى ترتب على القرار 
۳ . نعرف أن هذا القرار أثار زوبعة فى بعض الدوائر التجارية وتسبب فى 
غضب البعض واغلاق محلاتهم احتجاجا على التعسف الذى صاحب تطبيق 
القرار. هل ينطوى هذا القرار على ظلم وتجاوز یستوجب تراجع الوزارة عن 
تطبیقه آم أنه قرار صحیح سليم عادل فى اغراضه ووسائله ما يقتضى التمسك به 
وارغام التجار على الامتشال لاحکامه . يتبين من حديث الدكتور جويلى مع 
جريدة الأهرام يوم ه آکتوبر ۱۹۹4 أن القرار فى مادته الأولى يطالب مستوردی 
كافة السلع بالاحتفاظ بالمستندات الداله على الافراج عنها كما يطالب القرار فى 
مادته الشانيه من تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية الاحعفاظ 
بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من 
المستورد أو المصنع أو من أى مصدر آخر وفى الادة ALA‏ يحظر تداول السلع 
مجهولة المصدر أو غير مصحوبة بالستندات . وفى نفس الحديث مع جريدة 
الأهرام يقول وزير التموين ان سياسة الدولة تقوم على منع الغش وحماية 
المواطنين والجتمع من الضرر الذى يلحقهم نتيجة للسلع غير الصالحة 
للاستهلاك الادمي وغير المطابقة للمواصفات القياسية والمتمثلة كما یقول فى 
فساد الأدوات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وهذه يكن أن تودى 
بحياة الانسان وتسبب له أضرارا جسيمة . 
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ویبدو لى أن الوصول إلى رأى سلیم فى هذه المسألة پستلزم التفرقة بين ثلائة 
أنواع من السلع : الأولى هى السلع مجهولة الصدر والثانية هى السلع المغشوشة 
والثالئة هى السلع غير الطابقة للمواصفات . ويتضح من حديث وزير التموين 
ان القرار محل الشكوى يتناول السلع مجهولة المصدر. فاذا كانت مستوردة فان 
القرار يطالب التاجر الذى يحوز تلك السلعة أن يحتفظ بالستندات الدالة على 
الإفراج الجمركى عنها أو الدالة على مصدرها . اذا كان هذا هو موضوع القرار 
فاننى أعتقد أنه قرار مجحف كما أنه يفتقر الى الأساس القانونى بالاضافة الى 
كونه متسحيل التطبیق . أما أنه قرار مجحف فذلك لأنه من غير العقول مطالبة 
حائز السلعة المستوردة بابراز الستندات التى تثبت انها غير مهربة. فان جريمة 
التهريب تقع داخل الداثرة الجمركية إذا ما اكتشفتها السلطات الجمركية عند 
محاولة اخفائها أو عدم الاعلان عنها. ومتى ترکت السلعة الدائرة الجمركية 
اصبحت هناك قريئة على أنه تم الإفراج عنها من خلال القنوات الشرعية . ومن 
ثم فلا يجوز مطالبة الحائز لها باثبات أنها غير مهربة . ولا مفر من افتراض هله 
القريئة لمصلحة الحائز للسلعة الستوردة وإلا فان القول بغير ذلك يؤدي إلى 
ارتباك في المعاملات لا أول له ولا آخر. وأعتقد علاوة على ذلك أنه ليس من 
سلطة وزير التموين الزام التجار بالاحتفاظ بالستندات الدالة على الافراج 
القانونى أو على مصدر السلعة . Of‏ حصول التاجر على فاتورة مثبتة لمصدر 
السلعة مسألة متروكة لتقدير التاجر نفسه. أى أن له أن يتمسك بوجوب 
الحصول على فاتورة وله أن يتنازل عن ذلك . أما تحويل هذا الحق إلى الثزام عليه 
فانه لا يصح عن طريق مجرد القرار الوزاری . ولابد أن يكون ذلك بقانون من 
مجلس الشعب مثله مثل الالتزام بامساك دفاتر منتظمة الذى ينص عليه قانون 
الضرائب . وفی هذه الحالة فان القانون ينص ايضا على عقوبة عدم امساك دفاتر 
منتظمة وهى عدم الاعتداد بالاقرار الضريبى الذى يقدمه الممول ويكون لمصلحة 
الضرائب الحق فى عمل تقدير جزافى لدخل التاجر . أما الاستناد الى مجرد قرار 
وزارى لانشاء التزام لا وجود له فى القوائين القائمة فهو أمر يتجاوز سلطة 
الوزير. كذلك ينبغى أن يحدد الفانون المدة التى يسقط بعدها الالتزام بالاحتفاظ 
بمستندات . اذ لا يعقل أن يبقى هذا الالتزام قائما إلى مالانهاية. وكذلك الحال 
بالنسبة لانشاء عقوبة غير منصوص عليها فى القانون حيث أن إعدام السلعة 
على قدم المساواة مع المصادرة لايمكن انشاؤها بقرار وزازى. 
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أعتقد أيضا ان هذا القرار یتعارض مع اتفاقية الجات . ولا أقصد مجرد اتفاقية 
آوروجوای الأخيرة ولكن الاتفاقية الاصلية الملزمة للحكومة المصرية منذ 
انضمامها للجات سنة ۱۹۷۰ . ذلك انه من المبادئ الأساسية فى ظل هذه 
الاتفاقية هو مبدأ العاملة الوطنية للسلع المستوردة . ومعنی ذلك انه من حق كل 
بلد عضو ان يفرض ضريبة جمركية على السلع الستوردة. ولكن متى غادرت 
السلعة الستوردة الدائرة الجمركية فان على البلاد الاعضاء معاملتها على قدم 
المساواة تماما مع السلع المصنوعة محليا. فلا يجوز إفراد السلع الستوردة بضريبة 
استهلاك داخلية غير مفروضه على السلع المحلية الممائلة كما لا يجوز مطالبة 
حائز السلعة المستوردة بالتزامات غير مطبقة على حائزالسلعة المحلية. هذا هو 
مبداً العاملة الوطنية وهو ملزم للحكومة المصرية. وواضح ان القرار ۱۱۳ 
يتعارض مع هذا المبدأ من حيث انه یستهدف بصفة أساسية السلع المستوردة 
مجهولة الأصل . وليس من الصعب معرفة الاسباب الكامنة وراء مبدأ المعاملة 
الوطنية. فان البلاد الاعضاء فى ol‏ تقع تحت التزامات تستهدف ضبط 
فواعد السلوك پالنسبة لحماية الصناعة ال و طنية . ومن بين هذه القواعد ان تکون 
الحماية عن طریق ضرائب جمركية أو عن طربق فیود أخرى معلنة تطبق على 
السلعة الستوردة لحظة دخولها الى اقليم الدولة. ومتی عبرت السلعة المستوردة 
حدود الدائرة الجمركية اصبحت تتمتع بحصانة مساوية لما تتمتع به السلعة النتجة 
محليا. وهذا ينع ملاحقة السلع السشوردة باجراءات داخلية لا تطبق على 
مثيلاتها المحلية حيث أن السماح بتلك الاجراءات يعنى ادخال الحماية الجمركية 
من النافذة بعد أن فشلت فى الدخول عن طريق الباب. وهناك ما يدعونى الى 
الاعتقاد بأن مطاردة السلع المستوردة مجهولة الاصل مدفوعة بالرغبة فى اعطاء 
حماية غير مشروعة للانتاج المحلى المائل . وهذا ليس فى مصلحة المستهلك 
كما أنه ليس فى مصلحة الصناعة المحلية التى ينبغى ان تقع على قدميها فى جو 

من المنافسة المشروعة . 
هذا عن السلع مجهولة الأصل . أما السلع المغشوشة فهذا أمر مختلف كل 
الاختلاف . فان المصلحة العامة تقتضی ملاحقة السلع الغشوشة سواء كانت 
مستوردة أو غير مستوردة كما تقتضى الضرب بيد من حديد على كل من 
يحوزها أو يروجها أو يستوردها. وواضح أن الجرية هنا هى جريمة الغش ولیس 
كونها مجهوله الصدر . فاذا كانت منجهولة المصدر ولكنها غير مغشوشه فلا 
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سبیل لوزیر التموین علیها . آما اذا كانت مخشوشة فانها تخضع للقوانین القائمة 
الانعة من الغش وتعریض صحة الناس أو سلامتهم للأذى . ویستوی فى ذلك 
ان تكون معلومة أو مجهولة المصدر. ولاشك هنا فى وجوب مطاردتها والمسألة 
محل النظر هی تحديد القانون والعقوبة واجبة التطبيق وتحديد الجهة المختصة التی 
تشمتع بسلطة الضبطية القضائية ما يعطيها الحق فى دخول الأماكن والاستيلاء أو 
مصادرة الواد المغشوشة . وقد يكون لوزارة التموين هذه السلطه ولكن قد يكون 
لوزارة الصحة أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها وفى هذه الحالة لا محل ولا وجه 
Leb oy‏ وزارة التموين على عائقها ما يدخل فى مسكولية وزارة أو جهة 
أخرى . 

وأخيرا هناك السلع غير المطابقة للمواصفات , وهذه تختلف ايضا عن السلع 
المغشوشة والسلع مجهولة الأصل . فقد تكون السلعة ذات مواصفات مختلفة 
عن المواصفات المطلوبة من مثيلاتها من السلع المننجة محليا. ولكن اخحتلاف 
المواصفات لا يعنى بداهة أنها مغشوشة أو ضارة بالصحة أو السلامة بل قد 
يكون احتلاف المواصفات يعنى أنها نوعية أفضل . وبداهة كل دولة حرة فى 
تحديد المواصفات التى ترى وجوب توافرها فى كل سلعة. ولكن يلزم فى هذه 
ULL‏ ان تكون المواصفات معلنة للكافة وأن يحدد القانون ما اذا كانت تلك 
الواصفات الزامية أو إرشادية وأن يبين الحد الأدنى اللازم توافره فى السلعة 
والجزاء أو العقوبة الترتبة على عدم توافر تلك الواصفات . أما مجرد أن تکون 
الواصفات فى السلعة الستوردة مختلفة عن الواصفات فى السلعة الحلية فهذا 
لایکفی للاحقتها . 

انفق مع وزير التموین ان حریر التجارة لا يعلى الفوضی . ولکن فى الوقت 
نفسه فان الضبط والرقابة AY‏ ان یکون بناء على قواعد واجراءات محددة 
ومعلنة. وأن توضح القوانین العمول بها ما هو مطلوب من الناس على وجه 
التحدید ولا پترك الأمر لاجراءات تعسفیه تفتفر الى الأساس الفانونی وتودی 
إلى ارتباك لا داعی له فى العاملات . فى ضوء هذه الاعتبارات فان أملى کبیر 
أن يغير وزير التموین موقفه من القرار ۱۱۳ . وأن یصرف النظر نهائیا عن 
موضوع السلع مجهولة الصدر . فهذه بدعة بیروفراطیه مصرية لامثیل لها فى 
أى بلد من البلاد. ومجهولية الصدر ليست ولا يمكن أن تكون جرية فى ذاتها . 
وهذا لا ييلع الوزیر من اعادة النظر فى الاطار القانونی والتنظيمى للسلح 


۱۳۰ 





الغشوشة أو ذات الواصفات الختلفة . وقد یقتضی الأمر استکمال التشریعات 
القائمه بتشریعات جديدة أكثر دفة وأکثر حزما فى حماية الستهلك من الخش . 
Ul‏ حماية الصناعة الوطنية نهدا شأن لا يدخل ضمن اختصاصات وزير التموین . 


اثر بغیر قضية. هذا هو الوصف الذی ينطبق على السادة الوزراء الذين 
بریدون التحلل من إلتزاماتنا الواردة فى إتفاق الاصلاح الاقتصادی مع البنك 
الدولی على أساس أن تلك الالتزامات أشد من الالتزامات التى تفرضها إتفاقية 
الجات. لذلك فهم يطالبون بأن نعيد فتح المفاوضات من جديد مع المؤسسات 
الدولية بهدف الحصول على موافقتها لكى تكون مدة نام عملية تحرير تجارتنا 
الخارجية عشر سنوات كما هو وارد فى إثفاقية امات بدلا من السنتين أوالثلاث 
سنوات كما يقضى برنامج الاصلاح الإفتصادى. وجاء فى صحيفة الوفد أن 
خلافا حادا نشب فى مجلس الوزراء حول هذا الموضوع وأن الدکتور عاطف 
صدقى لم يستطع إقناع الثائرين ضد المدد الزمنية الورادة فى برنامج الإصلاح 
الوقتصادى بالعدول عن موقفهم. ولكنهم فى واقع الأمر ثائرون دون قضية . 
فان هذا الموقف لا يستند إلى أساس من المنطق أو الواقع. 
تختلف إتفاقية الجات عن برنامج الإصلاح الإقتصادى من عدة وجوه أهمها 
الفروق الأربعة الآثية: 
يختلف OLY‏ من حيث نقطة الابتداء . نقطة الابتداء فى إتفاقية ا لجات هی 
الحالة التى عليها التسجارة الدولية فى الوقت الحاضر أما فى برنامج الإصلاح 
الا قتصادی فإن نقطة الابتداء هى الحالة التى عليها تجارة مصر الخارجية. أما 
الشجارة الدولية فإنه ينبغى أن نعرف أن دورة آوروجوای هی الدورة الشامئة 
للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف . وأن عملية التحرير بدأت مع إنشاء 
الجات سنة ۱۹6۷ وأنجزت جانباً كبيراً من أهدافها فى الدورات السبع السابقة. 
ومن ثم فان النجارة الدولية تتمتع فى الوقت الحاضر بدرجة عالية من التحرير. 
نعم مازالت هناك قيود على التدفقات السلعية فى بعض القطاعات مثل الزراعة 
وفى بعض السلع مثل المنسوجات ولكن هذه إستثناءات لا تنفى القاعدة 
الأساسية. أما تجارة مصر الخارجية فقد كانت ومازالت تخضع لعدد كبير من 
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القیود التعريفية وغير التعريفية ومازالت فشات التعريفة الجمركية بالغة الارتفاع 
بالفارنة مع فشاتها فى معظم بلاد العالم الشالث . وهذه سياسة تجارية باهظة 
التكاليف لا قتصاد القومی لا پترتب علیها من هدر |قتصادی کبیر وقیام أنشطة 
إقتصادية تفتقر إفتقاراً Lis‏ إلى مقومات الکفاءة الانتاجية والتنافسية العالمية 
وإنكماش أو إختفاء أنشطة أخرى كان يمكن أن تسهم إسهاماً هاما فى الناج 
القومى ومستوى العمالة. هذا الفرق بين حالة التجارة الدولية وحالة التجارة 
المصرية يفسر إلى حد كبير طول المدد التى تشتمل عليها إتفاقية الجات وقصر 
المدد التى ينضمنها برنامج الإصلاح الإقتصادى . فإن كل سنة تمر دون تقدم فى 
عملية التحرير فى مصريعنى إنخفاض معدلات النمو وإرتفاع مستوى البطالة. 
ومن هنا كان الاهتمام بإنجاز تحرير التجارة فى أقصر مدة ESE‏ وهذا لا يمنع 
بداهة من حق الصناعة المصرية فى مدة تسمح لها بتوفيق أوضاعها. ولکن لا 
يجوز أن يكون أساس الطالبة هو المدد التى نصت عليها إتفافية ا لجات . 

كذلك تختلف إتفاقية اجات عن برنامج الإصلاح الإقتصادى من حيث 
الإطار الذى تم فيه الاتفاق على كل منهما. إتفاقية اجات نمت بين ۱۱۷ دولة 
منها ۸۸ دولة نامية وه ۲ دولة متقدمة وأربع دول إشتراكية . ومن ثم فإن أهم ما 
هیزها هی الصفة التوفيقية بمعنى أن الا تفاق فى هذا الاطار الواسع التعدد 
المصالح والتوجهات إنما هثل القاسم الشترك الاعظم أو الحد الادنی القبول من 
هذا العدد الكبير من الدول. وهذا يفسر أن |ام الاتفاقية إستغرق مدة سبع 
سنوات كاملة أو يزيد قليلا. وفى ذلك تختلف إتفاقية الجات GE‏ عن إتفاقية 
مصر مع منظمات بريتون وودز فان هله الأخيرة مت بين طرفين والصيغة 
التوفيقية التى تم الوصول إليها سواء من حيث مضمون الإصلاح أو مدد التنفيل 
ما تعكس ماهو GSE‏ من وجهة نظر الحكومة المصرية وما هو ضروری من وجهة 
نظر النبك الدولى وصندوق النقد الدولى. 

الفرق الثالث بين الأثنين أن إتفاقية الجات هی نتيجة مفاوضات متعددة 
الأطراف تقوم علي أساس مبدأ التبادلية ومعنى ذلك أن ما تقدمة أية دولة من 
عروض لتحرير تجارتها الخارجية لابد أن پتوازن مع ما تقدمه البلاد الأخرى من 
عروض مائلة, أى أن الإتفاقية تقوم على التوازن بين إلتزامات كل دولة 
وحقوقها أو التوازن بين ما تتحمله من تكاليف وما تجنيه من منافع . ويصدق 
ذلك بصفة خاصة على المفاوضات بين البلاد الصناعية الكبرى مثل الولايات 
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التحدة الأمريكية وبلاد الجموعة الأوربية والیابان. فان کل واحدة من هذه 
تنظر إلى اللتيجة النهائية لام تفاقبة التی تغطی رقعة شاسعة من القضايا 
والقطاعات وذلك للتحقق أن ما آعطته فى الفاوضات یتعادل بصفة تقريبية مع 
ماحصلت عليه . فاتفاقية الجات حزمة متکاملة قامت على أساس مبدأ خذ 
وهات . ومن ثم فلا يجوز إنتزاع جزء من الاتفاقية لتطبيقه فى سياق آخر 
مختلف کل الاختلاف مثل العلاقة بين مصر والنظمات الدولية . 

Tal‏ فإن إتفاقية ابشات تختلف فى أهدافها عن برنامج الاصلاح 
الم فتصادی . الهدف من إتفافية ا لجات هو إستكمال عملية تحرير التجارة الدولية 
لا آکثر ولا آقل LA.‏ تحرير التجارة الصرية فهو یستهدف وضع حد للنزيف 
الإقتصادى الناشی عن سياسة تجارية شديدة التقييد على النحو الذی یساعد على 
رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية ويمكن الإقتصاد المصرى من تحقيق معدلات 
النمو الضرورية لرفع مستوى المعيشه وعلاج مشكلة البطالة دون تضخم ودون 
إختلال خارجی . وواضح أن الهدف من إتفاقية CALL‏ يسمح بقدر كبير من 
المرونة من حيث المدة التى تنم فيها عملية التحرير . وهذا غير الهدف من برنامج 
الإصلاح الإقتصادى الذى يخضع لعدد كبير من الضواغط والمحددات ما 
يستوجب تطبيق معايير صارمة من حيث المدد اللازمة لإتمام عملية التحریر . 

هذه هى الفروق الأربعة الأساسية بين إنفاقية اجات وبرنامج الإصلاح 
الإقنصادى وتتمثل في نقطة البداية والاطار الذىتم فيه كل من الإتفاقين 
والشوازن بين المنافع والتكاليف والأهداف المنشودة. ومن ثم فليس هناك أى 
أساس مقبول لكى نطالب بتطبيق المدد التى تتضمنها إتفافية الجات على برنامج 
تحرير التجارة فى مصر . وأخحشى أن مثل هذا الطلب سوف يكون مثاراً 
للسخرية . فلا وجود لبرنامج إصلاح إقتصادى يقوم على أساس التنفیذ فى فترة 
قتد إلى عشر سنوات . فان المدد التى يعرفها صندوق النقد الدولی والبنك 
الدولی تدور بين سنة أو ثمانية عشر شهراً فى حالة الاصلاحات النقدية والالية 
ونحو سنتین إلى حمس سنوات فى حالة تحریر التجارة الخارجية . والمسألة ترجع 
إلى ظروف کل حالة على حدة . ولا محل لقیاس حالة على آخری . وأملى أن 
پسدل الستار على هذا الخلاف بين السادة الوزراء . فهذه ثورة بغیر قضية بل إنها 
آقرب إلى أن تكون فضيحة فكرية . 
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الحصاد الر لسياسة الضرائب الجمركية العالية 


سارت مصر مدة طويلة على سياسة الضرائب الجمركية العالية وقد أسرفنا 
فى هذا الاتجاه إسرافا تجاوز الحدود العقولة وأصبح من العتاد أن نسمع عن 
ضرائب جمركية تصل فى بعض حالات الى مائتین فى الماثة . 

وليست الفئات الواردة فى التعريفة الجمركية هی الضرائب الوحيدة التى تقع 
على الواردات بل إقترنت الضريبة الجمركية بضرائب أخرى متعددة وبعض هذه 
الضرائب تدخل فيما يسمى فى إصطلاح منظمة LL‏ الضرائب ذات الأثر 
المعادل للتعريفة الجمركية حيث أنها تؤدى إلى إرتفاع سعر السلعة فى السوق 
الداخلية مثلها تماما مثل الضريبة الجمركية. وكانت حصيلة ذلك أن أصبحت 
مصر من أعلى بلاد العالم من حيث مستوى الضرائب الجمركية . 

وقدبد أهذا الوضع يتغير بعض الشئ بعد الإتفاق على برنامج الاصلاح 
الاقتصادى مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى حيث أن تخفيض مستوى 
التعريفة الجمركية من العناصر الهامة فى هذا البرنامج . وترجع هذه السياسة 
بداهة إلى |عتماد الدولة على الضرائب الجمركية بإعتبارها مصدراً أساسياً 
للإيرادات العامة. فإن ضرائب الدخل لاتعطى حصيلة مالية كافية |ما بسبب 
ضيق الوعاء أو بسبب الإعفاءات المتعددة أو بسبب التهرب الضريبى أو هذه 
الأسباب مجتمعة. المهم أن الدولة تجد نفسها فى حاجة إلى ايرادات إضافية 
ولاتجد أمامها إلا الضرائب الجمركية. هذه هى إحدى البقرات الحلوب التى 
تلجأ إليها الدولة كلما إشتدت بها الحاجة . 

وليس ثمة مشكلة طالا أن الضرائب الجمركية العالية تقع على السلع 
المستوردة التى ليس لها نظير من الانتاج الحلی . فى مثل هذه الحالات تكون 
الضريبة الجمركية ذات أثر مالى بحت وكأنها ضريبة مفروضة على المستهلكين 
أو المستخدمين للسلع الستوردة. المشكلة تبدأ عندما تفرض الضرائب الجمركية 
العالية على السلع الستوردة التى لها نظير من الإنتاج الحلی . فى هذه الحالات 
يكون للضريبة الجمركية أثر حمائى إلى جانب الأثر المالى حيث تؤدى الضريبة 
إلى إرتفاع سعر السلعة فى السوق الداخملية ما يؤدى إلى قيام صناعات وطنية أو 
يؤدى الى التوسع فى إنتاجها. وكلما إرتفعت فئات الضريبة الجمركية زاد 
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الاغراء للتوسع فى الانتاج الحلی الأمر الذی لم يكن مكنا دون حماية جمركية 
عالية. 

لست فى حاجة إلى أن أكرر ماهو معروف من أن مبدأ الحماية الجمركية 
مقبول من الناحية الإقتصادية بل إن الحماية الجمركية لامفر منها فى حالات 
كثيرة خصو صابالنسبة للصناعات الناشئة فى البلاد النامية. فى مثل هذه 
الحالات تكون الحماية الجمركية ذات آثار إيجابية . ولكن لايجوز ان نستخلص 
من ذلك أن الحماية الجمركية مفيدة دائما وعلى طول الخط بصرف النظر عن 
طبيعة الصناعة المحمية ومقدار الحماية . لابد أن تتوافر شروط معيئة للصناعات 
والأنشطة الإقتصادية التى تستحق الحماية وأن تكون الحماية فى حدود معتدلة . 
Lil‏ الصناعات والأنشطة التى لاتنشأ إلا فى ظل حماية جمركية شديدة الإرتفاع 
فإنها باهظة التكاليف من الناحية الاقتصادية. وكثيرا ماتكون حجرا فى علق 
الإقتصاد القومى وهی تمثل الحصاد المر لسياسة الضرائب الجمركية العالية. ومن 
المؤكد أن الإسراف فى مستوى الضرائب الجمركية هو بثابة دعوة مفتوحة 
للتسيب وإنعدام الكفاءة. ولايجوز أن نتجاهل هذه الناحية السلبية للضرائب 
الجمركية المرتفعة بدعوی أن تلك الصناعات توفر فرص العمالة النتجة أو أنها 
تفسح الجال أمام إستثمارات مفيدة. فان العمالة ورءوس الأموال المستثمرة فى 
تلك الصناعات ما جاءت إليها فى ظل الرفع الصطنع لسعر السلعة بسبب 
الحماية الجمركية الشديدة والغالب أن تكون على حساب العمالة والإستثمار فى 
صناعات وأنشطة أخرى أكثر إنتاجية بما فى ذلك قطاع التصدير . 

لهذه الإعتبارات ينبغى الحرص عند تحديد مستويات الضرائب الجمركية ذات 
الأثر الحمائى . ولایجوز أن يكون الهدف الالی هو الاعتبار الغالب فى تلك 
الحالات وإنا الأولوية تكون للإعتبارات المتعلقة بالحماية وعلى وجه التحديد 
هل الصناعة جديرة أو غير جديرة بالحماية وماهو الستوی المعقول للضريبة 
الجمركية التى توفر القدر الأمثل من الحماية LeU‏ الوطنى دون إفراط أو 
تفريط . المهم أن نكون على وعى أن الضريبة الجمركية فى هذه الحالات قد 
تحدث أضراراً للإقتصاد القومى تفوق بكثير ماتوفره للخزائة العامة من 
اپرادات . 

هناك مایدعو إلى الاعتقاد أن سياسة التعريفة الجمركية فى مصر تخضع 
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للاعتبارات الالية قبل أى شى أخر . والدلیل على ذلك هو الارتفاع الشدید فى 
فعات التعريفة الجمركية على عدد کبیر من السلع الستوردة التی تنتج محلیا . 
وأقرب مثالالی الذهن هو الضريبة الجمركية على السیارات الستوردة . فقد 
بلغت حدا آدی إلى |شتعال آسعار السیارات فى السوق الداخلية ما جعل سعر 
السيارة فى مصر يصل إلى ضعف أو ثلائة أو أربعة قيمتها فى الخارج تبعا لنوعها 
وقوة محركها. ولايقف الأمر عند الضرائب الجمركية شديدة الإرتفاع وإما 
یتجاوز ذلك إلى ضريبة البیعات التی تفرض - ليس على سعر استيراد السيارة 
كما هو المعتاد ولكن على هذا السعر مضافا إليه الضريبة االجمركية . وهكذا تنفرد 
مصر دون بلاد العالم بنظام الضريبة على الضريبة . 

والراجح أن وزارة المالية تشعر بإرتياح لا تحققه من إيراد عظيم من الضرائب 
على السيارات» ولابأس فى نظرها أن تكون الضريبة على الضريبة طالما أن ذلك 
يتفق مع الهدف الأساسى وهو الحصول على إيراد للخزانة بای طريق كان - 
وكلما كان الإيراد أكثر كان أحسن وأحسن ولكن ما هی التكلفة التى يتحملها 
الإقتصاد المصرى فى سبيل تحقيق هذا الإيراد. هذه مسألة لم تبحث إلى OW‏ 
وذلك على أساس أن الإرتفاع الشديد فى أسعار السيارات يمثل ببساطة ضريبة 
غير مباشرة على أصحابها وحيث أن مالكى السيارات هم بصفة عامة من 
المفتدرين مالیا فلا بأس من خضوعهم لثل تلك الضريبة العالية. 

وهذه الحجة لا إعتراض عليها اذا كانت الضريبة ذات أثر مالى بحت . 
ولکنها فى هذه الحالة ذات أثر حمائی إلى جانب الأثر المالى حيث أن السيارات 
يتم تجميعها محليا. معنى ذلك أنه لایجوز أن نقف عند الأثر المالى فى تقدير 
هذه الضريبة . وإنما لابد أن deb‏ بعين الاعتبار أن dy wall‏ الجمركبة العالية أدت 
إلى الإنتشار السريع لصناعة تجميع السيارات بصورة لم نعهدها من قبل . وها 
نحن نری تجميع عدد من الماركات المعروفة من سيارات الركوب مثل دوجان 
وسوزوكى وأوبل وبيجو وستروين ونسمع عن التفکیر فى الانتاج المحلى 
لماركات أخرى . وهذا تطور متوقع فقد أصبحت تلك الصناعة على درجة عالية 
من الإرباحية فى ظل ضريبة شديدة الارتفاع على السيارة الستوردة وضريبة 
شديدة الإنخفاض على مكوناتها الستوردة. 

بديهى أننى لا ألقى اللوم على رجال الأعمال الذين يقودون صناعة تجميع 
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السیارات فى مصر . ولهم جمیعا فى نفوسنا کل تقدیر واحترام لما یبذلونه من 
جهد فى سبیل الإرتقاء بالصناعة المصرية إلى مرحلة أعلى من مراحل التصنیع . 
ولکنی آلقی اللوم على سیاستنا الجمركية التی لاتميز بين الأثر الالی والأثر 
امائی والتی تعطی الأولوية لشوفیر إيراد للخزانة بصرف النظر عن ال ثار 
الإقتصادية المصاحبة . 

هذا الدمو السريع لصناعة تجميع السيارات فى مصر يثير مسألتين على أكبر 
جانب من الأهمية . الأولى أن هذه الصناعة نشأت فى ظل ضرائب جمركية 
وغير جمركية بالغة الإرتفاع على السيارات المستوردة . والسؤال هو ما مدى 
قدرة الصناعة على الاستمرار اذا ما إنخفضت الضرائب الجمركية الى مستويات 
أكثر إعتدالا . ماذا يكون مصيرها اذا هبطت الضريبة إلى مالا يزيد على ۸۳۰ أو 
۰ على السيارات المستوردة. وهذا هو المتوقع حدوثه عاجلا أو آجلاء ذلك 
أن الوضع ا حالى لا يمكن إستمراره. اذا إستطاعت الصناعة البقاء فى ظل حماية 
أقل كثيرا من مستواها الحالى فهذا شئ عظیم . وفى هذه الحالة تكون التكلفة 
الإقتصادية مقبولة ويكون هناك أمل أن یتحسن مستوى كفاءتها الانتاجية مع 
مضى الوقت بحيث تستطيع الوقوف على أقدامها دون حماية تذكر. أما اذا كان 
بقاء الصناعة مشروطا بإستمرار الحماية الجمركية على مستوياتها الحالية فان ذلك 
يعنى أن الاقتصاد المصرى يتحمل تكلفة باهظة تتجاوز بكثير ما تحققه الضرائب 
الجمركية من إيرادات وما توفره الصناعة من عمالة وقيمة مضافة - فى هذه 
الحالة تكون صناعة تجميع السيارات هی حقيقة الحصاد المر لسياسة الضرائب 
الجمركية العالية . 

المسألة الشانية هى إلى أى حد تتسع السوق المصرية لانتاج مثل هذا العدد من 
الأصناف الختلفة من السياراث بالإضافة إلى ما يستورد منها. ذلك أنه من 
المعروف أن صناعة تجميع السيارات تستفيد إلى درجة كبيرة من مزايا الانتاج 
الكبير. وكلما زادت الأصناف النتجة محليا تضاءلت حصة كل صنف من 
السوق وقل عدد السيارات المنتجة على كل خط من خطوط التجميع ما يرفع 
نفقة إنتاج السيارة وقد يؤدى ذلك إلى الضغط على الحكومة من أجل مزيد من 
الحماية الجمركية. وهذا يعنى زيادة التكلفة التى پتحملها الإقتصاد المصرى . 
وتزداد المشكلة تفاقما كلما زاد عدد الأصناف التى تنتج محلیا . 





ولاشك أن هذه الاعتبارات كانت فى ذهن أصحاب صناعة وتجارة السیارات 
عندما قاموا بتأسيس شعبة لهم فى إطار الإتحاد العام للغرف التجارية للدفاع عن 
مصالحهم وحماية حقوقهم والتعبير عن آراءهم وهذا كله حق لهم مثلهم مثل 
غيرهم من أصحاب الصناعات والمهن الأخرى. وقد نقلت جريدة الأهرام 
بتاريخ ۵ أكتوبر عن بعض المسئولين فى هذه الشعبة الجديدة مايفيد أنها سوف 
تعمل على النهوض بصناعة السيارات بمصر وتنظيم تجارتهم با یحقق خدمة 
المواطنين المصريين جميعا بتوفير السيارة المناسبة لهم وهذا هدف محمود. 

غير أن من أهدافها بالاضافة إلى ماتقدم ما يفيد أنها سوف تكون بثابة كارتل 
لمنتتجى وتجار السيارات حيث أن من وظائفها وضع ضوابط تنظيم وأنشطة 
وحركة إستيراد السيارات وتجارتها وأن تكون الشعبة هی الجهة الختصة 
بالوتصال والتفاوض مع وفود الغرف التجارية و مثلی التنظیمات العالمية المماثلة 
ووضع ضوابط وشروط أساسية لمن يريد الإنضمام للشعبة والعمل فى هذه الهنة 
مع عدم اصدار تراخيص من الغرفة التجارية لمزاولة مهنة تجارة السيارات إلا بعد 
الرجوع إلى الشعبة حتى يتم إستبعاد الدخلاء والمشبوهين على حد قولهم وهذه 
سلطات واسعة تتجاوز مجرد الدفاع عن حقوق أبناء المهئة إلى أن تكون 
مارسات احتكارية أو شبه إحتكارية تستهدف السيطرة الكاملة على مقدرات 
الصناعة من حيث مدى ما يسمح به من منافسة أجنبية والسيطرة على حق 
الدخول إلى الصناعة بحيث لا يدخل فيها إلا من يحوز على رضاء الشعبة 
واحتکار حق الإتصال بالغرف التجارية والتنظيمات العالية المائلة» وهذا 
یجعل من الكيان الجديد کارتل بكل معنی الكلمة . 

ولا آدری ماهو الأساس القانونى لتلك السلطات التى Lg tbe!‏ الشعبة 
لنفسهاء والی أى حد تستطیع مارستها. ولکن من المؤكد أن مثل هذه 
المارسات تتعارض ومقتضیات النافسة الفتوحة فى ظل الاقتصاد الحر كما 
تتعارض مع مصلحة الا قتصاد الوطنی وهذا مع الاحترام الکامل للقائمین على 
هذه الشعبة الجديدة وثقتی آنهم یعملون من منطلق النوایا الحسنة والصلحة 
الوطنية . 

ویلاحظ أن هذه المشكلة ليست قاصرة على صناعة تجميع السیارات ولكننا 
مجدها فى كل حالة تكون الضريبة الجمركية شديدة الإرتفاع وهی مفروضة على 
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سلعة مستوردة ذات مثیل من الانتاج الحلی . ونعرف كيف إرتفعت الشکوی 
من صناعات محلية متعددة قام أصحابها پاستثمارات ضخمة فى أحضان تعريفة 
جمركية عالية ممايجعل الانتاج الحلی ذا (رباحية عالية وبعد ذلك يبدأ 
الإنخفاض التدريجى لمعدلات الحماية كما یفضی برنامج الراصلاح 
الإقتصادى . وتكون النتيجة صدمة لأصحاب هذه الاستلمارات حيث أن تحرير 
التتجارة يعتبر فى نظرهم نكولا من الدولة إذا أنه يفرض عليهم ظروفا تختلف 
تماما عن الظروف التى قاموا فى ظلها . وأخشى ما أخشاه أن تکون صناعة تجميع 
السيارات والصناعات الأخرى المائلة فائمة على إفتراض أن ارك 
العالية باقية إلى الأبد. 


ماهى الدروس المستفادة من تجربتنا خلال الفترة الأخيرة: 

الدرس الأول هو وجوب التفرقة بين الهدف المالى والهدف ا حمائى للضريبة 
الجمركية وأن الهدف المالى ينبغى أن يقتصر على السلع المستوردة التى لانظير لها 
من الإنتاج المحلى . أما السلع ذات النظير المحلى فلا يجوز أن تخضع لضريبة 
جمركية يكون الإعتبار الرئيسى فيها هو توفير إيراد للخزانة العامة . 

الدرس الثانی أن الضرر الإقتصادى الذى يترتب على الضرائب الحمركية 
العالية التى تفرض على سلع ذات نظير محلى قد يجاوز بكثير الفائدة التی تعود 
من توفير إيراد للخزانة العامة . 

الدرس الثالث أنه اذا إقتضت الضرورة فرض ضرائب جمركية عالية على 
سلعة مستوردة ذات نظير محلي فإن من واجب الدولة أن تعلن للكافة مستقبل 
تلك الضرائب العالية وأن نوضح للمستلمرین إحتمال إنخفاض مقدار الحماية 
كثيرا عن المستوى ال حالى . 

الدرس الرابع والأخير أن توفير المنافسة بين المنتجين فى الداخل ومع المنتجين 
الأجانب وضمان حرية دحول الصناعة والخروج منها شروط ضروروية لنجاح 
الوقتصاد الحر. ويبدو آننا مازلنا نعانى من فراغ تشريعى فى هذه الناحية ما يفنتح 
الباب أمام فيام إحتكارات خاصة وممارسات إحتكارية وشبه إحتكارية . . وینبعی 
المبادرة إلى سد هذا الفراغ التشريعى اذا أردنا النجاح فى عملية التحول نحو 

إقتصاديات السوق. 
۱۳۹ 





الخطأ والصواب فى حماية الصناعة الوطثية 

من العروف أن تحرير التجارة الخارجية من الأركان الأساسية فى عملية 
التحرير الإقتصادى . ويشتمل برنامج تحرير التجارة الخارجية التفق عليه مع 
البنك الدولى و صندوق النقد الدولى على ثلاثة عناصر أساسية . الأول هو إلغاء 
الحظر الكلى الذ يكان مفروضا على عدد كبير من السلع المستوردة. الثانى هو 
التحول من نظام الحماية الكمية إلى نظام الحماية السعرية ومعنى ذلك هو إلغاء 
احصص كأسلوب من أساليب حماية الصناعة الوطنية والتحول نحو التعريفة 
الجمركية ولايقف الأمر عند مجرد إلغاء نظام احصص ما یتجاوز ذلك إلى 
إلغاء كل وسائل الحماية غير الجمركية ومن ذلك إلغاء نظام الميزانية القدية الذى 
كان ينطوى على تحديد كمية العملات الصعبة التى تسمح بها الدولة لوستيراد 
السلع المختلفة وكذلك إلغاء نظام ودائع الاستیراد وغير ذلك من الوسائل غير 
الجمركية . أما العنصر الثالث لتحرير التجارة فهو تطبيق فئات معتدلة للتعريفة 
الجمركية . فلا يجوز أن تكون الحماية الجمركية مائة فى المائة أو أكثر إنما تدور فى 
المترسط حول أربعين أو حمسين فى الماثة . 

والواقع أننا قطعنا شوطا فى تحرير تجارتنا منذ التوقيع على برنامج الإصلاح 
الو تتصادی فى صيف ۱۹۹۱ . ولكن أمامنا الكثير حتى نصل إلى نظام للحماية 
يخلو من الحظر المطلق للواردات كما يخلو من القيود الكمية وغير الجمركية 
وفئات التعريفة العالية. 

لايرجع برنامج تحرير التجارة إلى مؤامرة يقوم بتنفيذها البنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى للقضاء على الصناعة الوطنية المصرية كما يتوهم 
البعض. فهذا كلام فارغ لايستحق التعقيب . ولكنه برجم إلى أن سياستنا 
التجارية كانت تقوم على إسراف شديد فى الحماية الجمركية. وكانت درجة 
الحماية فى مصر تزيد بنسبة كبيرة عن مقابلها فى أشد بلاد العالم شططا فى 
الحماية. ولهذه السياسة تکالیفها الإقتصادية الباهظة . حيث أنها أدت إلى قيام 
أنواع من الأنشطة الافتصادية لا أمل فى بقائها على درجة معقولة من الكفاءة 
الإنتاجية . كذلك كان من شأن تلك السياسة القضاء على قدرئنا التنافسية فى 
الأسو اق العالية . فإن الحماية الجمركية العالية للصناعات المتنافسة مع الواردات 
تنطوى فى الواقع على نوع من الضريبة على قطاع الصادرات. ومن هنا كان 
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الفشل الذریع للجهود الرامية إلى تنمية الصادرات . ویکفی أن نلقی نظرة على 
حجم صادراتنا من السلع الصناعية ومقارنة ذلك بالبلاد النامية الأخری لکی 
نتبین أن تدنی صادراتنا السلعية أقرب إلى الفضيحة الاقتصادية منه إلى أى شئ 
آخر . 

لهذه الإعتبارات كانت دهشتی بالغة عندما قرأت فى الصحف أن إتحاد 
الصناعات عقد إتفاقا مع الهيئة العامة للتصنيع لإعداد دراسة شاملة لتطبيق نظام 
حصص الإستيراد لتحقيق الحماية للصناعة الوطنية . وتأبد ذلك فى تصریح 
لوزير الصناعة نشر فى الأهرام يوم الأحد ۲۱ نوفمبرة ۱۹۹ جاء فيه أنه سوف 
يتم تكليف عدد من خبراء الإقتصاد لإجراء دراسة حول تجارب الدول الاخری 
فى تطبيق أساليب حصص الإستيراد لبحث إمكانيات ووسائل تطبيق ذلك فى 
مصر . 

دهشت دهشة بالغة حيث أن الهيئة العامة للتصنیع جهاز من أجهزة الدولة. 
كنت أتصور أن الدولة بكل أجهزتها ملتزمة ببرنامج تحرير التجارة الخارجية 
المتفق عليه مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولی . ولكن يبدو أن اليد الپمنی 
لا تعرف ما تفعله اليد الیسری فان وزارة الاقتصاد تسیر فى طريق التحرير بينما 
تسير وزارة الصناعة فى الإنجاه العكسى . 

لايتسع المقام هنا للحديث بإستفاضة عن نظام حصص الإستيراد من حيث 
آثاره الإقتصادية الضارة. ويكفى أن نذكر أن تاريخ النظام التجاری الدولى منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية إلى الوقت الحاضر هو فى الواقع محاولة للتخلص من 
القيود الكمية على التدفقات السلعية بين البلاد المختلفة . وقد قطع العالم مسافة 
طويلة فى هذا الضمار. ولكن مازالت هناك قيود كمية متبقية فى السياسة 
التجارية للبلاد النامية وفى بعض البلاد الصناعية . وهذه جميعا موضع 
مفاوضات دولية لتخفيفها أو إلغائها نهائيا. وقد بدأ التصدى لتلك المشكلة 
بصورة جادة منذ دورة طوكيو للمفاوضات التجارية فى إطار اشات التى 
إستغرقت النصف الثانى من عفد السبعينات وهی تحتل مكانة بارزة فى الدورة 
الحالية وهی دورة آوروجوای. وإذا قدر لتلك الدورة النجاح كما هو متوقع بعد 
أن نیج الرئيس كلينتون فى تمرير إتفاقية منطقة التجارة الحرة فى شمال أمريكا 
فان تخفيف الحواجز الكمية أو إلغائها سوف يكون من النتائج المباشرة . 
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رمهما كان مصير دور: آوروجوای فان من المؤكد أن السياسة التجارية فى 
البلاد النامية تسیر فى إتجاه التحرير ولانعرف بلدا واحدا على وجه التحدید پنظر 
فى الرجوع إلى نظام حصص الاستیراد . فان هذه خطوة فى الإتجاه الخاطئ . 
ويرجع ذلك إلى |نعدام الشفافية فى كل القيود الکمية وهی تختلف من هذه 
الناحية عن الحماية بالاسالیب السعرية أى التعريفة الجمركية. فإذا كانت 
الضريبة الجمركية على سلعة مستوردة تعادل ثلاثين فى المائة مثلا من سعر 
السلعة فإنئا نعرف على وجه الدقة مقدار ما يتمتع به النتج الحلی من حماية . 
أما إذا كانت الحماية عن طريق القيود الكمية مثل حصص الإستيراد فان مقدار 
الحماية يصبح غير ظاهر . والغالب أن تكون الحماية الضمنية التى تنطوى عليها 
القيود الكمية أعلى كثيرا من الحماية الترتبة على التعريفة الجمركية. ومن هنا 
فان التشوهات الاقتصادية الشديدة التى تترتب على نظام حصص الإستيراد 
تجاوز كثيرا ما يحدث فى حالة الحماية السعرية . أضف إلى ذلك ماهو معروف 
من إرتباط نظام حصص الإستيراد بالفساد الحكومى . 

هذه كلها إعتبارات معروفة للكافة وكان ينبغى أن تكون معروفة لهيئة 
التصنيع واتحاد الصناعات بحيث لا تضيع الأموال سدى فى دراسات لاجدوى 
منها. ولا أتصور أن تسمح الدولة لوزارة الصناعة بتطبيق حصص الاستیراد إلا 
إذا إفترضنا الرجوع عن برنامج الإصلاح الإقتصادى ووقوع قطيعة بيننا وبين 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وقررنا العودة إلى النظام الإنغلاقى الذى 
كان سائداً فى عقد الستینات . ولا أحسب أن هذه الإحتمالات واردة. 

بتوهم البعض أن تطبيق نظام حصص الإستيراد جائز فى ظل الإتفاقية العامة 
للتعريفات الجمركية والتجارة أو مايسمى الجات . وهذا فهم غير سليم. فان 
الجات يقف موقف الخصومة من كل القيود الكمية. ونص الادة الحادية عشرة 
صريح فى هذا الاتجاه . وهذه هی القاعدة العامة فى إتفاقية التعريفات 
والنجارة. غير أن الإتفاقية تضمنت بعض الإستشاءات ومن أهمها إستثناء 
حماية المتتجات الزراعية والسمكية حيث يجوز اللجوء إلى القيود الكمية . 
كذلك فى حالات حماية الصناعة الوليدة أو حالات إستخدام مايسمى الشرط 
الوفائى وهو حق كل دولة فى الدفاع عن إقتصادها إذا زادت الواردات من سلعة 
معينة زيادة مفاجئة كبيرة ما یحدث ضررا جسيما أو يهدد بضرر جسيم للإنتاج 
المحلى . ولكن يلاحظ أن هذه استثناء‌ات بحتة لايمكن إستخدامها إلا إذا 
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توافرت شروط محددة منصوص علیها فى إتفاقية الجات كما أن آغلبها يتسم 
بطابع التوقیت. آما أن یکون نظام حصص الاستیراد هو الأسلوب العادی 
للحماية فى کل الحالات التی یکون للسلعة الستوردة مثيل فى الانتاج الحلی 
وهو ماتتصوره الدراسة فهو خروج صریح على ال تفاقية. وهذا هو السبب 
الدى دفع الولایات التحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية إلى اللجوء إلى 
أساليب جديدة فى الحماية عندما تعرضت بعض صناعاتها لمنافسة حادة من 
اليابان والنمور الأربعة . فهى لم تلجأ إلى فرض حصص الإستيراد وا لجأت 
إلى أساليب جديدة لم تكن معروفة من قبل ولم تنص إتفاقية الجات على تحريمها 
صراحة. ومن ذلك مايسمى التقييد الإختيارى للصادرات حيث توافق الدولة 
المصدرة - |ختیارا- على ألا تزيد صادراتها إلى السوق الأمريكية أو السوق 
الأوروبية عن حد معين متفق عليه مقدما. وهذا مثل من أمثلة احمائية الجديدة 
وهى تقوم على تطبيق ما يسمى بالإجراءات الرمادية. فهى ليست إجراءات 
سوداء لأنها لا تصطدم صراحة بأحكام الجات» وليست بيضاء لأنها لاتتفق مع 
روح الاتفاقية ولكنها رمادية حيث أنها فى منزلة بين المنزلتين. ولكن من 
الواضح أن هذه الحالة تختلف تماما عن الحالة التى نحن بصددها . 

إن الأهداف العامة لسياسة التحرير التجارى واضحة لا لبس فيها وهی تتمثل 
فى إلغاء الحظر الكلى والقيود الكمية وال عتماد على الحماية السعربة عن طريق 
التعريفة الجمركية. واضح أيضا أن تحرير التجارة لا يعنى حرية التجارة وما 
يعنى الإنتقال من درجة عالية من درجات الحماية إلى درجة أقل . كذلك لايعنى 
أن يتم التحرير فجاة Ob‏ ننتقل مرة واحدة من الحظر الكلى إلى تعريفة جمركية 
معتدلة ولابد من إعطاء فرصة كافية للمنتج المحلى لكى يتواءم مع الأوضاع 
اسعدپدة . 

Lf‏ ا مناداة بتطبيق حصص الإستيراد على كل سلعة مستوردة يكون لها مثيل 
فى الإنتاج الحلی فهو يرجع إلى عدم | لام بتاريخ تطور النظام التجاری 
الدولی منذ الحرب العالية الثانية كما ينطوى على سوء فهم لبرنامج الإصلاح 
الإقتصادى الذى التزمت به مصر وعدم تشدير للآثار الإقتصادية الضارة التى 
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عن السکان والبيشة 


مشكلة سکان أم مشكلة تئمية 

المشكلة السكانية من المشكلات التى أثارت قلق المفكرين والحكومات منذ 
أمد بعيد. وقد كانت الشغل الشاغل فى الفكر الاقتصادی منذ فجر علم 
الأقتصاد. وكان الخوف دائماً من التزايد المطرد لعدد السكان مما يؤدى إلى 
الضغط الشديد على الموارد الحدودة. ولعلنا نعرف أن أحد الأعلام الأوائل فى 
علم الانتصاد وهو توماس مالتس حاول صياغة المشكلة السكانية فى صورة 
قانون عام يصدق على كل البلاد والمجتمعات . والفكرة الأساسية فى فانون 
مالتس أن السكان فى أى بلد من البلاد يميلون إلى الزيادة بمعدلات تتجاوز بكثير 
معدلات الزيادة فى الواد الغذائية . ومعنى ذلك التناقص المستمر فيما پخص کل 
فرد من الواد الغذائية ما یجعل الفقر والبؤس صفة لصيقة بالجتمعات 
الانسانية . ولا مفر عند مالتس وأتباعه من هذا المصير الظلم حيث أنه من فعل 
قانون صارم للعلاقة بين الناس والغذاء شبیه بالقوانين الطبيعية مشل فانون ٠‏ 
الجاذبية الارضية . وعنده أيضاً أنه لا يكن أن يعود التوازن بين الناس والغذاء إلا 
عن طريق اروب والجاعات التى تقضی بين الحين والحين على الأعسداد 
المتزايدة من البشر . هذا إلا اذا امتنع الناس طواعية عن التكاثر غير المقيد وهو أمر 
مشكوك فيه. وقد سيطرت نظرية مالتس على الفكر الاقتصادى إلى درجة 
كبيرة. ومازال العفريت الالتسی يطل علينا من وقت إلى آخر ومازالت المشكلة 
السكانية تلقي ظلالا كثيفة على قضايا التنمية وقد كانت هذه الأفكار سببا فى 
تسمية علم الاقتصاد بأنه العلم الکثیب . . 

غير of‏ تطور الانسانية منذ أن ظهر کتاب مالتس فى نهاية القرن الثامن عشر 
إلى الوقت الحاضر لايمكن تفسیره على أنه تأييد لتلك الافکار. نعم شهدت 
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الانسانية عدداً من الحروب خلال القرن التاسع عشر والعشرین كما شهدت 
بعض الجاعات وزاد السکان خلال هذه الفترة زيادة ضخمة غير أن الفقر 
والبؤس الذی توقعه مالتس لم يكن بالدرجة أو على النطاق الذى یستخلص من 
نظریته . على العکس من ذلك فان انتاج الواد الغذائية زاد بمعدلات تفوق كثيراً 
معدلات الزيادة فى السکان على الصعید العالی وافترن ذلك بارتفاع مطرد فى 
مستویات العيشة. 

ومع ذ لك فان المشكلة السكانية لم تفارقنا تماما ویشهد بذلك مور السکان 
الذى انعقد فى القاهرة فى صیف ۱۹۹4 . والواقع أننا إذا آلقینا نظرة على 
خريطة العالم فى الوقت الحاضر نجد أن هناك نوعين من البلاد يختلفان عن 
بعضهما البعض كل الاختلاف من حيث المشكلة السكانية . هناك بلاد لا وجود 
فيها لتلك المشكلات وهی البلاد الصناعية مثل الولايات التحدة الأمريكية وکندا 
واستراليا وكل بلاد أوروبا الغربية. فى هذه البلاد يتزايد النانخ القومى بصفة 
مطردة بنسبة تزيد عن نسبة تزايد السكان ما يعنى الارتفاع المستمر فى مستويات 
العيشة. يلاحظ أيضاً أن نسبة الزيادة فى السكان شديدة الانخفاض بل أن بعض 
هذه البلاد دخلت مرحلة الثبات تقريباً فى عدد السكان بحيث أن معدلات 
الوالید تتعادل إلى حد كبير مع معدلات الوفيات. ومن هنا فإن المشكلة 
و E SO E‏ و 9 
الحكومات على تشجيع الإنجاب خوفاً من تناقص عدد السکان . هذا عن النوع 
الأول من البلاد nut,‏ النوع الثانی ویشمل بلادا مثل مصر والهند وبنجلادش 
ونیجیریا وغیرها فى العالم الثالث فإننا جد وضعا آقرب فى ملامحه من الوضع 
الذی تخیله مالتس . حیث يتزايد السکان بنسبة عالية ما يسبب ضغطا شديداً 
على الرافق العامة ومشروعات البنية الاساسية وحيث ینتشر الفقر وتندهور 
البيئة . صحيح أن الناتج القومی يزيد عادة بمعدلات تجاوز معدلات الزيادة فى 
السكان غير أن كثرة الاعداد التى نضاف سنة بعد أخرى تؤدى إلى البطء الشديد 
فى ارتفاع مستويات المعيشة. هذه هى البلاد التى تثير المشكلة السكانية فيها 
Go‏ على الصعيد العالمى . وذلك بالنظر إلى الصورة التى سوف يكون عليها 
الوضع السكانى فى مطلع القرن الحادى والعشرين حيث تتركز الأغلبية الساحفة 
من الأعداد المتزايدة فى تلك البلاد ما يؤدى إلى تعاظم مشكلة الفقر والتدهور 
البيئى . ومن المؤكد أن آثار هذه المشكلات لا تقف عند حدود البلاد التى تعانی 
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منها بل انها تتقل إلى البلاد الحظوظة. ولیس من الصعب أن نفهم مخاوف 
هذه الأخيرة. فهی تخشی أن cop‏ الضغط السکانی فى بلاد الجنوب إلى 
تعاظم سبل الهجرة منها إلى بلاد الشمال ونعرف إلى أى حد أصبحت هجرة 
العمال الأجانب مثارا لعدد كبير من المشكلات الاقتصادية والسياسية فى البلاد 
الهاجر إليها. ولا يقف الأمر عند مشكلة الهجرة ولكن من المتوقع أن يؤدى 
الضغط السکانی المتزايد إلى اضطرابات وتوترات سياسية فى بلاد الحنوب مما 
پترك آثاره السلبية على بلاد الشمال وآخيرا فان حماية البيئة فى تلك الأخيرة لم 
يعد يتوقف على ما تطبقه من سياسات داخل حدودها ولكنها تنوقف فى كثير 
من الأحوال على ما يحدث فى البلاد الأخرى ما يخرج عن سيطرتها. ومن هنا 
كانت الحاجة إلى التعاون الدولى بين البلاد التى تعانى من المشكلة السكانية 
والبلاد الاخری من أجل حماية البيئة . 


والسؤال الآن هو ما السبب فى أن النمو السکانی يمثل عبئا على الموارد فى 
بعض البلاد ولا يمثل هذا العبء فى بلاد أخرى بل على العكس فانه مطلوب من 
أجل التدمية والرفاهية الافتصادية . اذا امعنا النظر نجد أن الفرق بين الحالتين 
يرجم إلى أى حد يقترن نمو السكان بدمو مواز فى رأس المال التاح وفى البنية 
الأساسية وفيما يتمتع به السكان من مهارات فئية وقدرات علمية وتكنولوجية . 
ففى البلاد التى يحدث فيها هذا النمو المتوازى فى السكان من ناحية والموارد 
وتحسن النوعية من ناحية أخرى لا مجال لتشاؤم مالتس . بل إن الاعداد المتزايدة 
تضيف إلى الناتج القومى أكثر ما نستهلك من هذا الناتج ومن هنا كانت الزيادة 
السکانية ذات UT‏ إيجابية على طول الخط . وعکس ذلك يحدث عندما لاتقترن 
زيادة السكان بئمو مواز فى الطاقات الرأسمالية والقدرات الفنية والعلميه أو 
عندما يكون نمو تلك الطاقات والقدرات بنسبة تقل عن نسبة الزيادة السكانية . 
فى مثل هذه الحالات نجد أن الاعداد المتزايدة تأخذ من Al‏ القومى فى صورة 
استهلاك أكثر ما تضيف إليه . كذلك تولد ضغطا متزايدا على مشروعات البنية 
الأساسية والمرافق العامة. وهذه هی البلاد التى يظهر فيها عفريت مالتس. 
بعبارة أخرى فان المسألة نسبية وتتوقف على الظروف التى تلابس النمو 
السکانی . وليست المسألة قانونا صارما مطلقاً يطبق فى كل الظروف والأحوال 
كما توهم مالتس . ومن ثم يكن أن ننظر إلى المشكلة السكانية آما على أنها زيادة 
فى الأعداد عما ينبغى أن تكون. وأما على أنها قصور فى التدمية عن المستوى 
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الطلوب . ویکون العلاج فى هذه الحالة Le]‏ بالعمل على تخفیض معدل الزيادة 
فى السکان Lely‏ بالعمل على رفع معدلات التنمية أو بالائنین معا كما یحدث فى 
حالات كثيرة . 

اذا نظرنا إلى المشكلة السكانية على أنها نقص فى التنمية فان ذلك يعلى إن 
إحدى وسائل العلاج التاحة تنمثل فى نسريع معدلات النمو فى الناتح القومى 
وهذا يفرض على البلاد العنية التزاما بتطبيق السياسات الاغمائية الرشيدة كما 
يفرض على المجتمع الدولى تقديم العونات المالية والفنية الكافية ونحسين البيئة 
الاقتصادية العالمية. وعلى وجه الفصوص فتح أسواق البلاد الصناعية أمام 
صادرات البلاد النامية. ليس معنى ذلك بداهة عدم الاهتمام بتخفيض معدلات 
النمو السکانی . ففى بلاد كثيرة مثل الهند وبنجلادش ومصر لا مفر من العمل 
فى الجالین فى وقت واحد أى تسريع النمو الاتتصادی مع تخفیض معدلات 
النمو السکانی . غير أن بعض الحكومات تجد فى تزاید السکان شماعة ملائمة 
تعلق عليها فشلها فى التدمية . فهى تلقى اللوم دائما على هذه الأعداد المتزايدة 
وتندب حظها آنها لا تستطيع تقد الغذاء أو الكساء الكافى اذا كان السكان 
يتزايدون بكثرة غير عادية . ولكن هذا عذر الفاشل . فان المفترض فى السكان أن 
يكونوا فى تزايد مستمر وقد جحت بلاد كثيرة أن تتعامل مع تلك المشكلة عن 
طريق التنمية السريعة. وأملى أن يؤدى مؤتمر السكان إلى وضع المشكلة فى 
اطارها الصحيح . فلا يلقى اللوم فقط على النمو السکانی ولكن أيضاً وبدرجة 
أشد على تلك الحكومات التى تختبى وراء المشكلة السكانية لاخفاء الفشل 
الذريع فى سياساتها الانمائية . 


السكان والتنمية المتواصلة 

اصطلاح التنمية المتواصلة دحل الادب الاقتصادى منذ منتصف الثمانينات 
على أثر نشر تقرير اللجنة العالمية عن التنمية والبيئة وكانت تلك اللجنة تحت 
رئاسة السيدة جرو هارلم برونتلاند رئيسة وزراء النرویج حینذاك ورئيستها فى 
الوقت الحاضر وقد أسهمت بخطابها أمام مؤتمر السكان والتنمية الذى انعقد فى 
القاهرة فى صيف ۱۹۹۶ اسهاما قيما يلقى الضوء على العلاقة بين السكان 
والفقر والبيكة وحقوق المرأة. الذى يهمنا هنا أن التنمية المتواصلة أصبحث بعدا 
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هاما فى استراتيجية التنمية فلا یکفی أن تقاس التنمية نمو الناتح القومى 
الاجمالی كما كان الحال إلى وقت قريب ولکن OLY‏ يضاف وصف آخر وهو 
أن يكون متفقا مع مقتضيات التنمية التواصلة . ما المفصود بذلك وما دلالته 
بالنسبة لاستراتيجية التنمية والمشكلة السكائية . الفكرة الأساسية فى مفهوم 
التنمية التواصلة هی أن يكون النمو الاقتصادی فى الوقت الحاضر متفقا مع 
مصلحة الاجيال القادمة وليس على حسابها. بعبارة أخرى لايجوز أن يؤدى 
النمو فى الوقت الحاضر إلى تحميل الأجيال المقبلة بأعباء أو أوضاع تحول دون 
تمتعها بثمرات النمو. ومن هنا كان تعريف لحنة برونتلاند للتدمية المتواصلة بأنها 
ge‏ الجيل الحالى فى الوفاء باحتياجات التنمية دون الا ضراربحق الأجيال 
القبلة فى الوفاء باحتياجاتها . أى أن القصود بها هو تحقيق العدالة بين الأجيال 
فلا يكفى العمل على تحقيق العدالة فيما بين الناس فى الوقت الحاضر ولكن 
أيضاً ينبغى توفير العدالة بين الجيل الحالى فى مجموعة والأجيال القبلة . 
والآن كيف تصاغ استراتيجية التنمية على النحو الذى يأخذ مصلحة الأجيال 
القادمة بعين الاعتبار . ليس من الصعب أن نرى أن ذلك يتحقق اذا عملنا على 
توريث الطاقة الانتاجية إلى الأجيال القادمة بنفس القدرة أو بقدرة أحسن عما 
كانت عليه عندما تلقيناها من الأجيال السابقة . ولكن ما الجديد فى ذلك؟ ألم 
يكن هذا الاعتبار قائما قبل ظهور مفهوم التنمية المنواصلة؟ الجديد هو أن هذا 
الفهوم أرغمنا على امعان النظر فى مكونات الطاقة الانتاجية وما يؤثر فيها من 
قوة وضعف . قبل ظهور هذا الفهوم كان الاقتصادیون يركزون إلى درجة كبيره 
على بعض مكونات الطاقة الانتاجية دون البعض الآخر . آما الآن فاننا میز بدقة 
بين ثلاثة مكونات للطافة الانتاجية وعلینا أن نعمل على توريثها جميعا للأجيال 
القادمة بنفس قوتها أو بقوة أعظم . 
الکون الأول يتمثل فى رأس الال المادى الذى صنعه الانسان ويدخل فى 
ذلك الآلات والمعدات والمبانى والطرق ومحطات الكهرباء والمياه والصارف 
والترع وغير ذلك . هذا الکون لا يشير اشكالا فى الانتقال من جيل إلى جيل . 
فان من المعروف أن العملية الانتاجية تستهلك نسبة معيئة من هذا المكون بين سنة 
وأخرى. فالآلات تتآكل تدريجيا وتبلى ماديا أو تكنولوجيا. وكذلك المبانى 
والطرق وغيرها. غير أننا ich‏ هذه الحقيقة بعين الاعتبار سواء على مستوى 
الشروع عند حساب الأرباح والخسائر أو على المستوى القومى عند حساب 
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الناتج القومی فى سنة من السنوات . حیث يتم تجليب نسبة من دحل الشروع أو 
من الناتج القومی لتعويض ما يطرأ على رأس الال المادى من اهلاكات. وهذا 
یکفل صيانة الطاقة الانتاجية وانتقالها من جيل إلى جيل بنفس قدراتها. غير أن 
العتاد أثنا لا نقف عند حد الصيانة فقط ولکننا نضیف إلى الطاقة الانتاجية ما 
يرفع قدرائها عما كانت عليه . أى أن عملية الاحلال والتجدید والاضافة فیما 
يتعلق برأس الال المادى تتفق ومقتضيات التنمية المتواصلة . 


المكون الشانى يتمثل فى رأس JU‏ البشرى وهو بداهة أهم عناصر الطاقة 
الانتاجية. حيث أن الانسان قوة منتجة وهو فى نفس الوقت الغاية النهائية من 
كل نشاط اقتصادی . فهو منتج ومستهلك فى وقت واحد. اذا نظرنا إليه من 
حيث أنه منتج نجد أن طاقته الانتاجية تتوقف إلى درجة كبيرة على نوعيته أكثر ما 
تتوقف على أعداده. أى أنها تتوقف على درجة مایتمتم به من UL‏ عامة 
ومهارة فئية وقدرات تكنولوجية. والفترض أن تنتقل تلك الصفات من جيل 
إلى جيل على النحو الذى يكفل التحسن المطرد فى نوعية رأس الال البشری 
وذلك عن طريق رفع مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة 
والاسکان وغيرها ما تعود فائدتها مباشرة على أفراد الشعب . غير أن المسألة لا 
تقتصر على نوعية الأفراد بل لا يقل أهمية عن ذلك مؤسسات المجتمع فى 
أشكالها التعددة . فان المجتمعات الانسانية ليست مجرد مجموعة من الأفراد 
يعيشون فى مکان واحد. ولكنها تتميز فوق ذلك با ينشئه المجتمع من مؤسسات 
لتحقيق أهداف محددة. ويدخل فى ذلك المؤسسات الاقتصادية مثل النظام 
المصرفى أو نظام الضرائب والمؤسسات الاجتماعية مثل الجمعيات الأهلية 
والاتحادات والنقابات الهنية والعمالية والمؤسسات السياسية مثل الجالس 
النيابية وطرق الوصول إلى السلطة وممارستها وإنتقالها. هذا كله جزء من رأس 
المال البشري ولابد أن ينتقل من جيل إلى جيل بنفس الكفاءة والفعالية أو بكفاءة 
أعلى لتحقيق العدالة بين الأجيال. 

Lal‏ المكون الثالث للطاقة الانتاجية فانه پشمثل فى رأس الال الطبیعی . فان 
العملية الانشاجية لا يكن أن تتم دون تعاون من الطبيعة . ويمكن أن فيز بين 
نوعين من رأس الال الطبيعى . الأول هو الموارد الطبيعية التى تدخل مباشرة فى 
العملية الانتاجیة . وهذه قد تكون موارد طبيعية متجددة مثل مصائد الأسماك أو 
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التربة الزراعية التی دنا بالغذاء أو الخابات التی تمدنا بالاخشاب أو الطاقة 
الشمسية. وقد تکون موارد طبيعية غير متجددة أو قابلة للنفاذ مثل الشروة 
العدنية والبترول. غير أن رأس الال الطبیعی ينصرف أيضاً إلى البيشة بالعنی 
الواسع لتلك الكلمة ومثال ذلك الهواء الذی نستنشقه والاء الذی نشربه وطبقة 
الأوزون التی تحمینا من الاشعاعات الشمسية الضارة . هذه لا تدخل مباشرة فى 
العملية الانتاجية ولکن الحافظة علیها عنصر أساسى فى الرفاهية الانسائية . 

اذا امعنا النظر فى الکونات الختلفة للطاقة الانتاجية نجد أن الجتمعات 
الانسانية استطاعت إلى حد کبیر الحافظة على رأس الال الادی ورأس الال 
البشری غير آنها آهملت اهمالا بشعا فى الحفاظ على رأس SU‏ الطبیعی . فقد 
كانت النظرة دائما أن البيثة والوارد الطبيعية لانهائية في کمیتها وثابتة فى نوعبتها 
ما يسمح لنا أن نعبث بها ونبعشر فیها كما یحلو لنا دون أن يكون لذلك ادنی 
تکلفة . والواقع غير ذلك اما . فإن الاسراف أو الإساءة فى استخدام ما وهبتا 
الله إياه من حيرات طبيعية وبيثة طيبة تعود على الجيل الحالى والأجيال القبلة 
بأفدح الأضرار. 

والامثلة على ذلك لا حصر لها وهی تحيط بنا من كل جانب . انظر إلى نهر 
النيل شريان الحياة فى مصر وكيف سمحنا للمصانع والمزارع والمدن القائمة على 
شواطثه بأن تصرف فيه كل أنواع الخلفات والسميات التى قضت أو كادت أن 
تقضى على أحيائه المائية أو تجعلها وتجعل مياهه غير صا حة للاستخدام البشرى . 
وانظر إلى مصانع الأسمنت القائمة وسط الأحياء السكنية أو على مقربة منها 
وكيف تلفث دخانها ما يعرض tle‏ اطفالنا لأشد المخاطر وغير ذلك كثير . 

وقد أدت فكرة التلمية المتواصلة إلى تركيز الانتباه على هذه المخاطر 
والأضرار. ولكن المسألة ليست مجرد الوعظ والارشاد فى وجوب حماية البيئة 
والموارد الطبيعية ولكن توصيف العملية الانتاجية على النحو الذى يربط بينها 
وبين المحيط الطبيعى الذى نعيش فيه وبيان الأسباب التى تؤدى إلى تردى أو 
انهيار هذا الکون الهام من مكونات الطاقة الانتاجية ووسائل علاج ذلك . وهذه 
أمور لا یتسم لها القام هنا. ويكفى أن نذكر أن العملية الانتاجية تستنزف الموارد 
الطبيعية سواء كانث متجددة أو غير متجددة. كما أنها تعمل على تلويث البيئة 
فالشروة العدنية أو البترولية لا تلبث أن تنضب ويترتب على ذلك تعريض 
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الأجيال القبلة لانخفاض شدید فى دخلها اذا كانت تلك الوارد تمثل مصدرا 
آساسیا من مصادر الدخل مثل البلاد العربية البترولية. كذلك الحال بالنسبة 
للموارد الطبيعية المتجددة فان السماح باستغلالها دون قواعد أو فیود يؤدى فى 
النهاية إلى القضاء علیها ونعرف كيف أن الغالاة فى صيد الأسماك أو استخدام 
طرق جائرة أدى إلى إفقار البحار والأنهار وكيف أن الاسراف فى قطع آشجار 
الغابات ساعد على اتساع رقعة الصحراء. كذلك قاست البيئة بالمعنى الواسع 
من العملية الانتاجية فان الغازات المنبعثة كانت عاملا من عوامل تأكل طبقة 
الأوزون وارتفاع درجة حرارة المناخ العا مى وتساقط الأمطار الحمضية ما أدى 
إلى مرت الأشجار والأحياء. 

ولكن أين البعد السكانى فى ذلك . واضح أنه كما زاد حجم السكان زاد 
اتساع وعمق العملية الانتاجية ما يولد ضغطا شديدا على الموارد الطبيعية ويزيد 
من احتمالات التلوث . وكان من شأن هذا الاعتبار تقرير قاعدة عامة تتلخص 
فى of‏ المحيط الطبيعى الذى يعيش فيه الانسان لا يستطيع أن يستوعب اعدادا 
لانهائية من البشر وحجما لانهائيا من النشاط الاقتصادى. بل ان هناك حدودا 
يفرضها هذا المحيط الطبیعی على اعدادنا ونشاطنا اذا أردنا ان تنشقل الطاقة 
الانتاجية غير منقوصة من جيل إلى جيل . هذه الحدود تتعرض للخطر سواء من 
البلاد الصناعية أو البلاد النامية . أما البلاد الصناعية فان الخطر الأكبر يأتى من 
الحجم الضخم للإنتاج والاستهلاك فيها ما يستنزف الموارد الطبيعية بمعدلات 
بالغة الارتفاع ويسبب تلوثا شديدا للبيئة . أما البلاد النامية فان الخطر الأكبر پأتی 
من الحجم الضخم لسکانها وارتفاع معدلات الزيادة. ومن هنا كانت الدعوة 
إلى ان تحد هذه الأخيرة من تزايد سکانها وأن تحد البلاد الصناعية من استنزافها 
للموارد الطبيعية وتلوئیها للبيئة . هذا اذا اردنا التنمية المتواصله والعدالة بين 
الأجیال . 


مؤتمر السکان والتوافق احضاری 

کتب قاسم أمين عن تحرير المرأة من ما يقرب من مائة سنة عند مانشر كتابيه 
الشهيرين ' تحرير المرأة' و"المرأة الجديدة" فى نهاية الفرن الماضى وأول هذا 
القرن. ولو أنه كان يجلس فى مور السكان والتنمية الذى انعقد اخيرا فى 
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القاهرة واستمع إلى ما ألقى فيه من کلمات متعددة لشعر بقدر کبیر من الارتیاح 
والغبطة. فان نسبة عالية من الافکار التی طرحت فى هذا المؤتمر كانت تردیدا 
وتأکیدا لأفكاره. ولیس من قبیل البالغة القول ان مقر السکان كان فى جوهره 
مؤتمرا عن المرأة وتحریرها ووجوب ازالة كل آنواع التمیبز ضدها. ومن حسن 
الحظ أن مؤتمر القاهرة شهد اشتراك عدد کبیر من القيادات النسائية وعلی رأسهن 
جرو برونتلاند رئيسة وزراء النرويج وبنظیر بوتو رئيسة وزراء الباکستان ونفیس 
صادق أمين عام المؤتمر ورئيسة برنامج الأم الشحدة للسکان , کذلك اشترك عدد 
من القیادات النسائية المصرية والعربية وکان لاشتراك هؤلاء جمیعا آهمية خاصة 
فى بيان ما تعانيه المرأة إلى الوقت الحاضر من صنوف القهر والعاناة والتمييز 
ضدها ومايمكن أن تقوم به من دور أساسى فى علاج المشكلة السكانية. وقد 
أردت أن آخص خطاب السيدة برونتلاند بالتحليل باعتباره نموذجا لاسهام 
القيادات النسائية ولا ينطوى عليه من وجوه شبه عديدة مع أفكار قاسم أمين 
الرائد الأول لتحرير المرأة فى العالم الاسلامى . 
قد يكون من الملائم أن نبدأ ببيان المكانة الخاصة التى تحتلها الدكتورة جرو 
پرونتلاند على الصعيد العا مى . من المعروف أنها كانت رئيسة اللجنة العالمية لام 
التحدة عن البيئة والتنمية وأصدرت سنة ۱۹۸۵ تقريرها الشهير بعنوان مستقبلنا 
الشترك وأصبح هذا التقرير يعرف باسمها وكان من شأنه وضع فضية البيئة على 
خريطة التنمية والتعاون الدولى . بديهى آننا لا نستطيع انكار الجهود الكبيرة التى 
بذلها برنامج الأم التحدة للبيئة تحت فيادة أحد المصريين البارزين وهو الدكتور 
مصطفى طلبه الذى كان مديرا لهذا البرنامج من انشائه سنة ۰۱۹۷۲ غير أن 
تقرير بنة برونتلاند كان له الفضل الكبير فى اعطاء دفعة قوية لقضايا البيئة وكان 
أحد المعالم الهامة فى الطريق إلي المؤتمر العا مى عن البيئة والتنمية الذى انعقد فى 
ريو دی جانیرو فى البرازيل سنة ۱۹۹۲ ومؤتمر السكان الذى انعقد فى القاهرة 
من ۵ إلى ١١‏ سبتمبر ۱۹۹٤‏ . 
دعنا أولا نزيل من الطريق مسألة كانت محلا لفهم خاطی من جانب بعض 
الجمعيات الاسلامية والكاثوليكية. لقد فسر البعض موقف السيدة برونتلاند 
على أنه إباحة غير مشروطة للاجهاض . واعتقد أن القراءة الفاحصة لخطابها 
تنفى هذه الشبهة . والنقطة الأساسية عندها ان الاجهاض لايمكن أن يكون 
وسيلة لتنظيم الأسرة. انما يكون تنظيم الأسرة برفع مستوى المرأة افتصادیا 
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واجتماعیا وثقافیا وذلك بتعلیمها وازالة كل آنواع التمييز ضدها . وقد أثبتت 
الشجربة فى آندونسیا السلمة وتابلاند البوذية وایطالبا الكاثوليكية أن رفع 
مستوی المرأة يؤدى إلى الانخفاض السریع فى معدلات الخصوبة. کذلك من 
الحقائق التی لا يجوز انکارها أن الاجهاض پحدث على کل حال بصرف النظر 
عن موقف القانون منه . وأن تجریم الاجهاض لم ينع من حدوثه وائما أدى إلى 
أنه آصبح متاحا للاغنیاء القادرين على شراء الخدمات الطبية با هلکون من 
آموال دون أن تنالهم يد القانون . آما النساء الفقیرات فانهن يلجأن إلى وسائل 
تنطوی على أخطار جسيمة لحيائهن وحياة حملهن . ومن الحقائق آیضا أن إباحة 
الاجهاض فى النرويج تحت شروط معينة لم تؤد إلى ارتفاع حالات الاجهاض . 
على العكس من ذلك فقد انخفضت حالات الاجهاض المشروعة بدرجة كبيرة 
بینما اختفت تماما حالات الاجهاض غير المشروعة. ومن الواضح أن السيدة 
برونتلاند لم تقصد بذلك تشجیع الاجهاض ولکنها آرادت أن تضع هذه الحقائق 
تحت نظرنا عند صياغة السياسة السليمة ازاء هذه القضية الهامة والحساسة . 

والآن ماهو وجه الشبه بين أفكار السيدة برونتلاند وأفكار قاسم أمين. وجه 
الشبه بين الاثنين أنهما وضعا قضية المرأة فى اطار واسع . فهما لا یقفان عند 
مجرد اعتبارات العدالة حیث أنه من الظلم الواضح أن قهر المرأة ووضعها فى 
منزلة دون الرجل يتعارض مع ما وهبه الله اياها من الصفات الانسانية والعقلية 
والفنية والعاطفية ما يتساوى ماما مع ما وهبه للرجل . لم يقف OLY‏ عند هذا 
الحد وانما ربطا بين وضع المرأة فى الجتمع وبين اعتبارات ثلاثة وهی التنمية 
والتقدم الانسانى والديمقراطية . 

آما من حيث التنمية فقد آشارت الدكتورة برونتلاند إلى ان البلاد النامية لا 
تستطيع التغلب على مشاكلها التدموية طالا أن المرأة لا تحصل على حقوقها 
كاملة. وتقول إنه ليست ثمة عائد على الاستشمار اعلى من العائد على 
الاستشمار فى المرأة. ویتمثل الاستشمار فى المرأة فى رفع مكانتها الشقافية 
والاجتماعية والاقتصادية غير أنها تلاحظ أن زاقع المرأة فى اغلب بلاد العالم 
الثالث مازال بعيدا كل البعد عن تمكينها من الحق فى التعليم والصحة با يتساوى 
مع الرجل . أما قاسم أمين فانه ينظر إلى بلاد العالم ويصل إلى نتيجة عامة 
مضمونها أن مدى التخلف والتقدم فى أى بلد من البلاد يدور وجودا وعدما مع 
التخلف أو التقدم الة المرأة. 
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من حیث التقدم الانسانی نجد أن السيدة برونتلاند تقرر أن خبرتها کطبية لمدة 
عشر سنوات وكسياسية لمدة عشرین سنة قد أقنعتها أن تحسين ظروف حياة المرأة 
وتزويدها بالعلومات الصحيحة غير المنحازة وتوسيع دائرة اختیاراتها كل ذلك 
انما هو مصدر التقدم الانسانی . بالقابل نجد قاسم أمين يقول ما نصه : " وبالجملة 
فإن ارتقاء الأم يحتاج إلى عوامل مختلفة متنوعة من أهمها ارتقاء المرأة 
وانحطاط الام پنشاً من عوامل مختلفة متنوعة ايضاً من أهمها انحطاط المرأة 
ولست مبالغا اذا قلت ان ما أقامه التمدن الحديث من البناء الشامخ وما وضعه 
من الأصول الثابتة انما شيد على حجر أساسى واحد هو المرأة ' 

اما من حيث العلاقة بين حالة المرأة والديمقراطية نجد أن الدكتورة برونتلاند 
تردد آکشر من مرة فى خطابها أن مؤتمر السكان هوفى حقيقته مؤتمر عن 
الديمقراطية وأن تمكين المرأة وازالة كل أنواع التمييز ضدها شرط لارساء قواعد 
الديمقراطية وحقوق الانسان. أما قاسم أمين فهو يذهب إلى أبعد من ذلك 
ويصف العلاقة بين الحالة الاجتماعية للمرأة والنظام السياسى فى أى بلد من 
البلاد بعبارة بليغة ومنطق أخاذ حيث يقول: " ففى كل مكان حط الرجل من 
منزلة المرأة وعاملها معاملة الرقيق حط بنفسه وأفقدها (أى أفقد نفسه) وجدان 
الحرية. وبالعكس فى البلاد التى تتمتع فيها النساء بحريتهن الشخصية پتمتع 
فيها الرجال بحريتهم السياسية . فا حالتان مرتبطتان ارتباطا كليا . . انظر إلى 
البلاد الشرقية. تجد المرأة فى رق الرجل والرجل فى رق الحاكم فهو ظالم فى 
بیثه » مظلوم اذا حرج منه' . 

غير أن تحسين وضع المرأة لا يتم بالتمنیات كما تقول الدکتورة برونتلاند بل 
لابد من تعديل التشريعات فى حالات كثيره كذلك فهى تؤكد أن عبء هذه 
القضية لايمكن أن يقع بأكمله على كاهل البلاد النامية. فإن للبلاد الصناعية 
مصلحة أكيدة فى تمكين المرأة ورفع مستواها فى كل بلاد العالم. وعليها تقديم 
المساعدة المالية والفنية لعلاج هذه الفضية وتشير السيدة برونتلاند الى أن ۸۹۵ 

من الزيادةالسكانية سوف يحدث خلال السئوات القادمة فى أقل البلاد قدرة 
على مواجهتها وتفدر تكاليف برنامج الحد من الزيادة السكانية ورفع مستوى 
المرأة با لايقل عن ۱۷ إلى ۲۰ بليون دولار خلال السنوات LIL‏ من الفرن 
الحالى وهی تطالب بتخصیص مالايقل عن /.٤‏ من مجمل المساعدات الامائية 
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الرسمية لتسویل البرامج السكانية وتخصیص مالایقل عن ۸۲۰ من هذه 
الساعدات للقطاعات الاجتماعية مثل التعلیم والصحة وتخفیف وطأة الفقر . 
وتؤكد الدکتورة برونتلاند أن بلدها النرویج لن نتوانی عن آداء نصیبها فى تمويل 
البرامج السكانية بل إنها سوف تعمل على قناع البلاد والسسات المعطية 
للمعونه بأن تجعل تلك البرامج حقيقة واقعة . هذا هو صوت الصدیق . 


من أجل البيئة والتئمية 

اشترکت منذ أيام قليلة فى جلسة استماع نظمها جهاز شنون البيئة لاستطلاع 
رأى ol whl‏ والمستثمرين والأجهزة الحكومية العنية والجمعيات الاهلية فى مسألة 
محددة جاءت فى قانون البيئة وهی المسافة التى ينبغى ترکها بين خط الساحل 
والانشاءات التى تقام فى القرى السياحية وغيرها. فقد نص القانون على 
وجوب أن تكون تلك المسافة مائتى متر مع جواز الاستثناء من ذلك بناء على 
تصریح خاص من الجهات المسئولة بالتنسیق مع جهاز شئون البيئة . وينطبق هذا 
الحرم القانونى على كل سواحل البحر الأحمر وشبه جزيزة سينا والساحل 
الشمالى. وأود أولا أن أشيد بهذا التقليد المحمود الذى انتهجه جهاز شئون 
البيئة من حيث التعرف على آراء المهدمين بقضايا البيئة بصفة عامة وقضية حرم 
السواحل البحرية على وجه الخصوص . وحبذا لو سارت كل الأجهزة الحكومية 
على هذا التقليد. ورغم أن الموضوع المطروح فى جلسة الاستماع كان مقصورا 
على نقطة بعينها إلا أن المناقشة تناولت أوضاع البيئة فى مصر على وجه العموم. 
ويهمنى فى هذا المقال التركيز على بعض القضايا الهامة التى تشغل بال كل 
العنیین بشئون البيئة . وأول هذه القضايا هى وجوب تصحيح انطباع خاطئ عن 
مدى أهمية البيئة وعلاقتها بالتنمية . هناك من يظن أن مسألة البيئة مسألة كمالية 
أومسألة جمالية . وأن البلاد الصناعية التقدمة تثير مثل هذه القضايا الآن بعد أن 
استکملت نموها وبلغت مستويات رفيعة من التقدم والرفاهية. وهی تريد أن 
تفرض قضايا البيئة على البلاد النامية التى مازالت فى أولى مراحل تطورها 
الاقتصادی . ومن الواضح أن هذا الموقف يقوم على افتراض ضمنی وهو أن 
الاهتمام بقضايا البيئة انتقاص من التدمية وعلى حسابها . وکانت هذه هی وجهة 
نظر البلاد النامية الى وقت قريب . وجوهرها أن مسائل الببئة من شئون البلاد 
الصناعية ولا ينبغى أن يكون للبلاد النامية شأن بها. غير ان هذه النظرة تغيرت 
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ماما على آثر مؤثمر استوکهولم سنة ۱۹۷۲ الذی أنشأ برنامج الأم التحدة للبيئة 
وکان الدکتور مصطفی طلبه العالم الصری الرموق أول رئيس لهذا البرنامج 
وبقى مدة عشرین سنة تقريبا مسئولا عنه . أقول تغيرت النظرة منذ هذا التاریخ 
وأصبح من التفق عليه أن اهمال البيئة أو الاعتداء علیها ذو تكلفة اقتصادية 
باهظة . وأن الاهتمام بها ليس انتقاصا من التنمية بل هو اضافة الیها. وقد 
اکتسب هذا الرأى دفعة قوية منذ متتصف الشمانینات على أثر نشر التفرپر 
العروف بتقریر برونتلاند وهی رئيسة وزراء النرویج وکانت رئيسة EVEL‏ 
التحدة للبيئة والتنمية التی آعدت هذا التقریر . ومن آهم الاضافات التی آسفر 
عنها تقریر برونتلاند هو الربط بين البيئة والتنمية التواصلة التى عرفت بألها حق 
کل جيل من الاجيال فى تلبية احتیاجات التدمية دون الساس بحق الاجیال 
القادمة . وبذلك آصبح الحفاظ على البيشة JR‏ مکوناتها عنصرا آساسیا من 
عناصر التنمية التواصلة . غير أن المسألة لاتقف عند حد احترام حقوق الأجيال 
القادمة . فان اهمال البيثة أو الاعتداء علیها يعود بأفدح الاضرار على الجيل 
الحالى . وكان هذا احد الاسهامات الرئيسية لوغر ريودى جانيرو سنة ۱۹۹۲ 
عن البيئة والتدمية ومن هنا كان الاتفاق فى هذا المؤتمر على برنامج عمل ملزم 
لكل البلاد الصناعية والمتقدمة وأصبح هذا البرنامج يعرف بأجندة واحد 
وعشرين . 
اذا انتقلنا الى مصر ند أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات الهامة التى 
تحمد عليها . ومن المعالم الكبرى فى هذا الصدد صدور القانون /4 لسنة ۱۹۸۲ 
بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث وتلا ذلك انشاء جهاز شئون 
البيئة سنة ١986‏ واخیرا صدور القانون ٤‏ لسنة ۱۹۹6 cing pall‏ بقانون حماية 
البيئة وهو الذى يتناول قضايا البيئة من كل جوانبها. وفى نفس الوقت عملت 
الحكومة على دعم قضايا الببئة بتعيين وزير مسئول عنها وتزويد جهاز شئون 
البيئة بعدد من الشخصيات على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة الفنية . 
كل هذا ما يحمد للحكومة . ولكن اللافت للنظر ان ماصدر من قوانين وماتم 
من تجهيزات واستعدادات وما نلمسه من نوايا طيبة لدى المسئولين - كل ذلك لم 
يترجم الى شئ ملموس على الطبيعة. فمازالت البيئة فى تدهور مستمر سواء 
اتخذ ذلك صورة تلوث شديد فى الماء والهواء أو تعديات صارخة على مواردنا 
الطبيعية أو غير ذلك من مكونات البيئة . ولنبدأ بالبحر الأحمر وهو كما نعرف 
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يحتوى على ثروة فربدة فى بابها با فيه من احیاء مائية لانظير لها فى جمالها 
وتنوعها وشعاب مرجائية تخطف الابصار فضلا عن روعة مياهه وشواطثه . 
وهو لذلك ثروة قومية لاتفدر بال ومصدر عظیم محتمل للدخل السیاحی . 
ولکنه مع ذلك یعانی من فوضی لا حدود لها فى poll‏ العمرانی . ومثال ذلك 
مانشاهده فى مديئة الغردقة. فليس هناك أى فاصل أو حرم بين خط الساحل 
والمنشأت بل ان الفنادق حمس نجوم وغيرها وضعت اليد على الشاطئ فى 
سلسلة متصلة من أقصى المدينة الى اقصاها بحيث لايستطيع المواطن العادى 
الوصول الى الشاطی أو التمتع بمنظره الا اذا كان من نزلاء تلك الفنادق أو بإذن 
منها. كذلك ليس هناك أية رقابة فعالة على مايحدث من اعتداءات على الشعب 
المرجانية . بل أصبحت سرقة تلك الشعاب تجارة رابحة يقوم بها بعض السياح أو 
المواطنين . فالسائح يأتى من المانيا أو ايطاليا أو اسرائيل أو غيرها من البلاد ضمن 
فوج سياحى يكلفه بضع مثات من الدولارات ويعود بحصيلة من الشعاب 
المسروقة قد تصل قيمتها اضعاف تكلفة اجازتة على شاطی البحر الاحمر . وقل 
مثل ذلك بالنسبة للشواطئ والمحميات فى جنوب سينا. ولو استمر الخال على 
هذا المنوال فعلى البحر الأحمر السلام على الأقل من حيث ثروته الفريدة من 
الشعاب المرجانية والأحياء الاثية . وليست الأوضاع بأحسن حالا فى الساحل 
الشمالى وان اختلف طبيعة التعدیات . وحدث ولاحرج عن النيل شريان الحياة 
فى مصر. لقد مضى ثلائة عشر عاما على صدور القانون الذى ينص فى مادته 
الثانية على حظر صرف أو القاء الخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية إلا بعد 
الحصول على ترخيص من وزارة الرى ووفق الضوابط والعاییر المقررة . وينص 
فى المادة الرابعة على عدم جواز التصريح باقامة منشئات ينتج عنها مخلفات 
تصرف فى مجارى المياه. ويعاقب القانون على مخالفة احكامه أو مخالفة 
القرارات المنفذة له بالحبس والغرامة مع ازالة الاعمال الخالفة. رغم كل ذلك 
فان التلوث فى مياه النيل والمجارى المائية والبحيرات فى تزايد مستمر . بل لقد 
بلغ التلوث درجه تكاد تفضى علي احيائه المائية أو يجعلها غير صالحة 
للاستهلاك الآدمى. وكذلك الحال بالنسبة للانشاءات على شواطی النیل . 
ویکفی أن نلقی نظرة عابرة لکی نتبين أن الفانون عدي الأثر . فالانشاء‌ات 
المخالفة على قدم وساق. ومن الواضح أنه لاتوجد أى مواصفات لا ينشأ على 
شواطی النيل فقد يكون فى صورة مصنع أو مبنى ضخم يحجب رؤية النيل تماما 
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وقد قجد عشة حقيرة من سعف النخيل أو الصاج . الهم أن الذين بستخدمون 
شواطی النيل لصلحتهم غير مطالبین - فيما يبدو - بأى شئ يتعلق بمواصفات 
الانشاء أو ارتفاع السور الخارجى أو المنظر العام . واذا كانوا مطالبين بشی من 
ذلك فهم لايحترمون المواصفات بل يندهكون احكام القانون جهارا نهارا دون 

تأثيم أو تثريب . وكأننا دولة دون ضابط أو قانون. 
هذه ماذج لدی ما أصاب شواطئنا وبحيراتنا والنيل العظيم من اعتداءات 
صارخة. وواضح منها أن المشكلة ليست عدم وجود قوانين أو لوائح لحماية 
البيئة كما آنها لاترجع الى عدم توافر الكفاءات أو النوايا الحسئة. كل هذا 
موجود فى مصر. ولكنه لن يحدث أثره على الطبيعة بل سوف تبقى الفجوة 
قائمة بين القانون والواقع بل سوف تتزايد مالم يتحقق شرطان أساسيان: الأول 
هو توافر الوعى البيئى على كل المستويات ابتداء من المواطن العادى الى الوظطف 
القائم على التنفيذ الى صانع القرار والجالس الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى . 
لابد أن يستقر فى ذهن الجميع أن الحفاظ على البيئة ليس مسألة خضرة وماء 
ولکنه مسألة بالغة الخطورة من حيث امكانيات التنمية. وأن الاعتداء عليها 
يسلب مصر من ثرواتها الطبيعية والبشرية والتاريخية. ويكفى ان نشير الى 
الدخل الكبير الذى يضيع على مصر بسبب إتلاف الثروة الفريدة للبحر الأحمر 
كذلك نشير الى التكلفة الباهظة لتلويث مياه النيل. فان الأمر لايقف عند حد 
القضاء على ما فيه من ثروة سمكية ولکنه أيضا يؤدى الى تعاظم نفقات تكرير 
المباه كما يؤدى الى انتشار الأمراض الخطيرة التى تقضی على أرواح البشر أو 
تضعف قدراتهم الانشاجية فضلا عما تنطوى عليه من علاج صحى باهظ 
التكاليف . وقل مثل ذلك بالنسبة لصانع الاسمنت التى تبعث سمومها فى 
الاحياء السكنية المحيطة بها وتصيب أطفالنا بالتدرن الرئوی . أما الشرط الثانى 
للنجاح فى حماية البيئة فهو توافر الارادة السياسية . هناك من الشواهد مايدل 
على غيابها غيابا كليا . ويكفى أن نذكر أن المذنب الأكبر فى الاعتداء على البيئة 
هو القطاع العام والحكومة نفسها. فهى تصدر القوانين من ناحية وتغمض العين 
عن مخالفتها من ناحية أخرى . ومن العروف أن أحد المصادر الرئيسية لتلويث 
مياه النيل تتمثل فى مصانع القطاع العام المنتشرة على شواطئه من اسوان الى 
شاطئ البحر الأبيض . والمفترض أن القانون يسرى عليها كما يسرى على 
القطاع الخاص . ولكن ذلك لم يحدث . بل ان النائب العمومى فيما نعلم آصدر 
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تعلیمات الى اعضاء النيابة بعدم تحريك الدعوی العمومية ضد مصانع القطاع 
العام الخالفة للقانون 4۸ لسنة AY‏ وکان ذلك نزولا على طلب الوزارات 
العنية . كذلك نلاحظ أن قانون حماية البيئة رقم ٤‏ لسنة ۱۹۹۶ صدر منذ آکثر 
من عام . غير ان اللائحة التنفيذية مازالت تتعثر فى أدراج السئولین . وأخيرا فان 
مانشاهده من انشاءات مخالفة للقانون على شواطئ النيل فى مدينة القاهرة 
والجيزة برجم معظمها الى هيئات عامة حكومية . هذه الفارقات الصارخة بين 
الأقوال والأفعالء بين القانون والواقع انما تدل دلالة قاطعة على أننا الى OV‏ 
نفتقر الى الارادة السياسية لحماية البيئة . ولن نتقدم حطوة واحدة الى الأمام UUs‏ 
أننا لا نأحذ أمورنا الحيوية مأخذ امد والسئولية . 


نهر النيل العتدی عليه 

لا آقصد الاعتداء على نهر النیل فى صورة التلوث الذی تسببه الصانع 
المنتشرة على شواطئه من آسوان إلى البحر الأبيض التوسط وما یتلقاه النهر یوما 
بعد يوم من مخلفات وقاذورات وسمیات من الدن والزارع التی تحيط به أو 
السفن التی تسیر فيه - ذلك التلوث الذی بلغ درجة تکاد تقضی على احيائه 
المائية نضلا عما يحمله من ضرر فادح للاقتصاد القومی وخطر جسيم على 
الانسان . انما أقصد اعتداء من نوع آخر وهو الاعتداء على شواطثه باستخدامها 
لاغراض تتنافی مع جلاله وجماله وحرمته . وأنت تری نموذجا لذلك اذا ما 
سرت على شاطی النیل فى السافة بين کوبری الجيزة وکوبری ٩‏ أكتوبر من ناحية 
محافظة الجيزة أو فى السافة بين کوبری الجامعة ونهاية جزيرة الروضة من ناحية 
محافظة القاهرة. ولعل ما تراه فى الجيزة والقاهرة پتکرر فى صورة أشد سوءا 
فى كل المدن الوافعة على نهر النیل . ویتضح من النظرة العابرة أنه لا توجد أية 
سياسة واضحة العالم تنظم استخدام شواطی النيل واستغلالها . فأنت تشاهد 
خلیطا کبیرا من الانشاءات تضم عددا ضخما من النوادی للهیثات العامة 
والوزارات الخلتفة وبعض الطاعم والسفن السياحية المل 25 للقطاع الخاص 
وبعض النشتات الرياضية ودار سینما ومشاتل ومبانی لرفق الیاه وأجهزة الأمن 
وغیر ذلك . ولکن من اللافت للنظر أن اللوادی الترويحية التابعة للوزارات 
والهيئات العامة نمثل النسبة الغالبة وعلی رأسها النشثات التابعة لضباط الشرطة 
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وضباط القوات السلحة وحرس الحدود والشرطة الائية والقضاء والسلك 
الدبلوماسی ومنظمة الشباب والکشافة البحرية والحرس الخاص وغیرها من 
الهیتات العامة والنقابات الهنية . 

ومن اللافت للنظر أيضا أنه لا توجد أيه مواصفات لا ينشأ على شاطی النيل 
فى قلب الفاهرة وأجمل مناطقها . فقد يكون فى صورة مبنی ضخم یتکون من 
أكثر من طابق مع أسوار مرتفعة تحجب رؤية النيل تماما وقد تجد عشة حقيرة من 
عسف النخيل أو الصاج أو مبنی لا تری منه سوی السطح وعلیه بعض قطع 
الأثاث القدیم أو الکراکیب . الهم أن الذین پستخدمون شاطی النيل لصلحتهم 
غير مطالبین - فیما یبدو- بأى شی یتعلق بمواصفات الانشاء أو ارتفاع السور 
امشارجی أو النظر العام. کل هذه مسائل لا تعنیهم فى قلیل أو كثير وهم 
لایلزمون آنفسهم با لایلزم. 

ومن اللاحظ أن بعض هذه الهيئات لا تقنع بالاستتثار بالشاطی بل انها تضع 
اليد على الرصيف الکائن آمامها وتحوله إلى أحواض من الحشيش والأشجار 
مع وضع حواجز من الجانبين لنع استخدام هذا الجزء من الرصيف لعامة 
الشعب. وتذهب إلى أبعد من ذلك بالاستيلاء على جزء من الشارع نفسه 
وتخصیصه كموقف خاص للسيارات مع عمل انشاءات تمنع أيضا استخدام هذا 
الجزء من الشارع للسيارات الأخرى أو المشاة. كذلك ما بلفت النظر غياب أى 
تنظیم لما يصدر عن هذه النوادى أو المنشئات من ضجيج فى أى وقت من أوقات 
fall‏ أو النهار. فلا قيد على حفلات الأفراح التى تقام كل يوم على وجه 
التقريب وما يصاحبها من غناء مزعج وموسيقى صاخبة تمتد إلى ساعات متأخرة 
من الليل فى أرقى الأحياء السكنيه التى تضم أفخم ما عندنا من فنادق ومن 
أماكن خاصة بالسفارات والهيئات الاجنبية. 

ليس من الانصاف توجيه اللوم إلى تلك الهيئات العامة التى حصلت أو 
تسعى للحصول على موقع فى هذه البقعة المتميزة من القاهرة. فانه طالا أن 
الدولة سمحت بهذا النوع من الاستخدام لشواطئ النيل فليس من المستغرب 
على العاملين فى أية هيئة عامة محاولة الساواة مع غيرهم من سبقوهم فى هذا 
الامتياز. LEI‏ یکون توجيه اللوم إلى الدولة التى سمحت بهذا النوع من 
الاستخدامات لشواطئ النيل ما تسبب فى تشويه أجمل معالم القاهرة وأرقى 
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آحیائها السکنية . كذلك تلام الدوله لعدم وضع القواعد آو الواصفات التی 
تضمن الحد الأدنى من الظهر امشارجی وتحول دون الضوضاء غير اللائقة» 
ودون حجب منظر النیل عن الواطنین . ولا آدری تماما ما هی الحدود التی يقف 
عندها سوء استخدام شواطی النيل . ویبدو أنه لیس هناك ما ينع الهیثات واضعة 
اليد من تحویل الانشاءات القائمة إلى مبان متعددة الأدو ار ولیس هناك ما يمنع 
من الاستیلاء على الارصفه أو اقامة نواد لبلية أو اقامة اسوار شاهقة أو الاستیلاء 
على الرصیف الجاور . فالامر فیما يبدو متروك LAE‏ لتقدیر تلك الهیئات تفعل 
ماتشاء دون حسیب أو رقیب بصرف النظر عما يصيب النهر أو القاهرة من 
تشويه وما يتسبب للمواطنین من ازعاج أو ضرر للاقتصاد القومی . 

ولا آعرف اذا كانت المشكلة ترجع الى عدم جود التشريعات واللوائح 
اللازمة لتنظيم استخدام شواطىء النيل أم أنها ترجع الى ضعف الجهات القائمة 
على التنفيذ وعجزها عن الوقوف فى مواجهة هيئات وجهات تضع نفسها فوق 
القانون وتعطى لنفسها مطلق الحرية فى استخدام المواقع الخصصة لها كما تشاء 
وكيفما تشاء . وأيا كانت الأسباب فلابد من وقفة لوضع حد لهذه المأساة وازاله 
تلك الوصمة على وجه النيل وجبين العاصمة وغيرها من المدن الواقعة على 
النهر العظيم . اذا لم نفعل ذلك الآن فلا حدود لما عسى أن يحدث من تدهور 
ونشويه. 

ولا يجوز أن يقال ولاذا الاهتمام بهذه المشكلة بالذات مع وجود عشرات 
المشاكل الأخرى النى تصرخ من أجل العلاج والتنظيم . والجواب على ذلك أن 
إثارة مشكلة الاعنداء على شواطی النيل EY‏ بداهة من التصدی لغيرها من 
المسائل . فهناك المناطق العشوائية وتلويث مياه النيل وتلويث الهواء وغيرها. 
وهذه كلها جديرة بالنظر والعلاج على قدم المساواة مع الاعتداء على شواطئ 
النيل بل لعل الاعتناء بنهر fall‏ فى كل ابعاده وهو شريان الحياة ونعمة الله على 
مصر ومصدر خيراتها وجمالها يفوق فى أهميته الاقتصادية والاجتماعية كل 
موضوع آخر. 

والان ماذا نفعل ونحن ازاء وضع قائم. ان نقطة البداية تتمثل فى أن يكون 
لدینا تصور معقول لما ينبغى أن يكون عليه استخدام ضفاف النهر . الآن لا يوجد 

لدینا أى تصور. ومن هنا كان الخليط الكبير للأنشطة القائمة على النهر. هل 
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نريد أن تستأثر بعض الفعات GLU‏ فى استخدام هذه الواقع المدميزة آم أن هناك 
حقوقا لجمهور المواطنين لا يجوز الافتيات عليها وماهو الخط الفاصل بين حق 
الاقلية المحظوظة وحق الجماهير . هل تكون النظرة لشاطئ النيل نظرة مادية 
تقوم على توفير ايراد للدولة بصرف النظر عن الاعتبارات الأخری أم أن 
استخدام شاطئ النيل بهذه الصورة ينطوى على تكلفة باهظة للاقتصاد الصری 
تتجاوز بكثير ما يتحقق من ایرادات مالیه . ماهى الاستخدامات الجائزة وغير 
الجائزة . هل يجوز مثلا اقامة دور سینما أو مقاصف أو مبان حكومية أو مرافق 
عامة على الشاطئ أم ينبغى الاقتصار على أنشطة أخرى محددة. هله أسئلة 
آساسیه . اذا لم تكن لدينا اجابة واضحة عليها فانه من الستحیل وضع حد لا 
پتعرض له النهر من اساءات. المسألة الشانية فى علاج مشكلة الاعتداء على 
شاطئ النهر تتعلق بالمواصفات التى ينبغى توافرها فيما يقام عليه من انشاءات . 
وهذه مسألة لاتقل فى آهمیتها عن وجود تصور لدينا للاستخدام الأمثل . لابد 
من وضع مواصفات تفصيلية تتعلق بحجم المنشئات ومشروعية اقامة أسوار 
حاجبة للرؤية ومنظر النهر . ولابد من مواصفات للمواد التى يجوز والتى لا 
يجوز استخدامها فى الانشاءات مما يضمن حدا أدنى للمظهر الخارجى ويفسح 
الجال أمام المساحات الخضراء المفتوحة. فى كل هذه المسائل توجد تجارب 
للبلاد الأخرى يمكن الاستفادة منها كما يمكن الاستعانة بما عندنا وفى الخارج من 
خبراء فى هذا المضمار. 

المسألة الغالئة تتعلق باللجهة التى يناط بها وضع السياسات والاشراف على 
des‏ فى الوقت الحاضر حماية نهر النيل ليست مسئولية جهة واحدة ولكن 
لتعدد جهات الاختصاص GRE‏ إلى الشضارب بینها والتداخل فى 
والنتيجة هی ما نشاهده من تعديات لاتقف ولا تريد أن تقف عند حد . وقد بات 
واضحا أن حماية النهر لايمكن ان تترك للسلطات المحلية . فان المشكلة أكبر مما 
لديها من امكانيات وقدراث. وهى فى أغلب الحالات عاجزة عن الوقوف فى 
وجه الجهات التى تجيز لنفسها مالا يجوز فى ظل القوانين القائمة. وقدآن 
الأؤان أن ننظر فى تركيز كل ما يتعلق بالنهر فى جهة واحدة ولتكن هيئة عليا 
لنهر النيل تكون مسئولة عن حمايته من التلوث وحماية شواطئه من الاعتداء 
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وتحدید وجوه الاستخدامات الجائزة ومواصفاتها مع تزویدها بالسلطات 
القانونية اللازمة والامکانیات الالية والفنية لوضع کل ذلك موضع التفیذ . 

آما ما حدث للنهر إلى الآن فلا يجوز أن يترك على ما هو عليه . واغایبغی 
وضع خطة طويلة المدى لازالة مايقع عليه من منشئات مخالفة لوجوه 
الاستخدام التى يتم الاتفاق على جوازها أو تحديد مدة لاستيفاء المواصفات 
المطلوبة. ومن الاهمية بمكان كبير اقتناع الهيئات العامة ذات الانشاءات على 
ضفاف النبل أن الأوضاع ال حالية غير مقبوله ولا تتفق مع ما ينبغى أن يتوفر للنهر 
من حماية ولا مع حق المواطنين فى المساواة وحق العاصمة والمدن الممائلة فى 
الرونق والبهاء وحق الاقتصاد القومى فى الاستخدام الامثل لتلك الهبة الإلهية 
الفريدة. وقد يكون من المناسب ان يكون للهيئة المقترحة حماية النيل مجلس من 
الأمناء تمثل فيه كافة الهيئات ذات الانشاءات على ضفاف النيل للمشاركة فى 
وضع السياسات الضرورية لتغيير الأوضاع القائمة والانتقال إلى وضع جديد 
اکثر اتساقا مع جلال النهر وحسن استخدامه وجمال العاصمة وحقوق 
الواطنین . 
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الفصل السابع 
الديمقراطبة وس تقبل 
التنميةفى مصر 


ee 


تقديم 

الهدف من هذا البحث هو بیان العلاقة بين النظام السياسى والنظام 
الإقتصادى . ولم يكن هذا الوضوع مطروحاً إلى وقت قريب عند بحث قضايا 
التدمية. فقد جرى الإقتصاديون على التركيز بصفة أساسية على العوامل 
والسياسات والوسسات ذات الصفة الإقتصادية البحتة ومثالها معدلاات 
الإدخار والإستثمار أو سياسات سعر الصرف وسعر الفائدة أو الإنتاجية فى 
القطاع العام والقطاع الخاص أو النظام الصرفی أو نظام الضرائب أو غير ذلك مما 
يدخل فى المجال النقدى لعلم الإقتصاد. غير أن السنوات الأخيرة منذ نهاية عقد 
الشمانینات وبداية عقد التسعينات شهدت تطوراً كبيراً فى مفهوم التنمية 
وسياساتها. وكان من شأن هذا التطور إلقاء الضوء على بعض العوامل التى لم 
تكن تدخل ضمن إهتمامات الا قتصادیین . ومن ذلك فضايا البيئة وعلاقتها 
بالتنمبة. وكذلك طبيعة الإطار السياسى الذى يتم فيه إتخاذ الثرارات 
الإقتصادية . فان التجربة التدموية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أثبتت أن نجاح 
إسترائيجية التنمية أو فشلها لا ينوقف فقط علي العوامل والسياسات الإقتصادية 
التعارف عليها ولكنه يتوقف أيضاً بدرجة كبيرة على نوعية النظام السياسى 
السائد. ومن هناك كان الاهتمام الجديد ببحث العلافة بين النظام الإقتصادى 
والنظام السياسى . كيف يؤثر أحدهما على الآخر ويتأثر به وماهى القنوات التى 
يتم من خلالها هذا التأثير. وقد إنعكس ذلك الاهتمام فى مجموعة من 
الدراسات التى قامت بها الهيئات الدولية ذات الصفة الا قتصادية البحتة مثل 
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البنك الدولى وصندوق النقد الدولى عما يسمى أسلوب الحكم Governance‏ . 
كذلك إنعكس فى الإهتمام الذى توليه مصادر المعونة الثنائية لموضوع 
الديمقراطية أو بصفة عامة موضوع بناء مؤسسات المجتمع المدنى سواء كانت 
إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية . 

توجد أربع قضایا أساسية يمكن إثارتها فى إطار هذا الوضوع : 

١‏ - إلى أى حد تؤثر العوامل السياسية فى نجاح أو فشل برنامج التصحيحات 
الإقتصادية. 

۲- إلى أى حد توثر التغيرات التى تطرأ على النظام الاقعصادی بعد تنفيل 
هذا البرنامج على النظام السياسى السائد . 

۳- ما هی إتجاهات الإصلاح السياسى التى تخلق البيئة الملائمة للتنمية 


الشاملة . 

4 - إلى أى حق يكن التوفيق بين التيار الدينى ومتطلبات الديمقراطية 
والتنمية. 
البعد السیاسی لامصلاح الز قتصادی 


تشهد مصر فى الوقت الحاضر تحولاً بعید الدی فى نظامها الاقتصادی . بدأ 
هذا التحول بصورة جادة منذ توفیع الإتفاق مع صندوق النقد الدولی والبنك 
الدولی فى صیف ۱۹۹۱ . آهداف برنامج الإصلاح واضحة وتتمثل فى بناء 
قدرة الاقتصاد الصری على اللمو بعدلات تفوق معدلات النمو فى السکان 
وتسمح بتوفیر فرص خارجية مع إنتشار ثمار التنمية بين كل طبقات الجتمع با 
یکفل حداً أدنى من العدالة الاجتماعية, 

إذا كانت أهداف برنامج الإصلاح الا تعصادی واضحة فإن وسائله ليست 
أقل وضوحاً يكن إجمالها فى التحرير الإقتصادى بالعنی الواسع لهذا 
الإصلاح. وتتمثل فى التحول من نظام يسيطر عليه القطاع العام إلى نظام یعطی 
مكان الصدارة للقطاع الخاص ومن نظام يعتمد على التخطیط المركزى فى توزيع 
الموارد إلى نظام يأخذ بالتخطيط التأشيرى ومن الإعتماد على القرارات 
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البپروقراطية فى إدارة الم قتصاد القومی إلى الم عتماد على التفاعل ا حر بين قوی 
السوق. وهذا كله فى |طار من السیاسات النقدية والمالية السليمة . 

قطعت de SLI‏ الصرية شوطاً مرموقاً فى تنفيذ هذا البرنامج وخصوصا ما 
تعلق منه باصلاح النظام التقدی والالی . وقد بدأنا نجنى ثمرة الاصلاح فى هذا 
الضمار. ویتضح ذلك من [نخفاض معدلات التضخم بدرجة ملموسة وثبات 
سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات الحادة واستعادة الثقة فى العملة 
الوطنية مع تحسن محسوس فى ميزان الدفوعات وتخفیض فى عجز اليزانية 
والاعتماد على موارد حقیقیة- بدلا من الاصدارات النقدیة- فى تمویل ماتبقی 
من عجز . وهذه إنجازات هامة بأى معیار من العاییر خصوصاً آنها تمت خلال 
فترة قصيرة نسبیاً . غير أن هذا النجاح الرموق فى الجالات النقدية والمالية لا 
بوازيه جاح ple‏ فى إصلاح الم تتصاد الحقيقى وعلی وجه الخصوص ما تعلق 
بتنفيذ سياسة التخصيصية وتحرير التجارة الخارجية والتحول من الأسعار 
الإجتماعية إلى الأسعار الإقتصادية. نعم سرنا بعض خطوات فى كل مجال من 
هذه الجالات ولکن مازالت الا صلاحات هامشية ومازالت مشکلات الإقتصاد 
الحقيقى- مشکلات الانتاج والحوافز- باقية برمتها . ومازالت الصفة الغالبة على 
الاجراءات الاصلاحية هى البطء والتردد والافتفار إلى الٍرادة السياسية . 

إذا تساء‌لنا عن السبب فى هذا التباین بين السرعة والحزم فى الجالات النقدية 
والمالية وبين التراخی فى إصلاح الإقتصاد الحقيقى نجد أن ذلك يرجع إلى وجود 
مصالح مكتسبة قوية لا مصلحة لها فى التغيير بل أن مصلحتها فى إبقاء 
الأوضاع على ماهى عليه . 


إذا أمعنا النظر فى هذه المصالح المكتسبة نجد أنها أنواع متعددة: 

أ- مصالح مادية مشروعة تتمثل فى المرتبات والحوافز والمكافآت التى يخشى 
نقصانها أو ضياعها بسبب الاصلاح الإقتصادى . وهناك Lal‏ مصالح مادية غير 
مشروعة ومن أمثلتها العمولات التى تتحقق خارج الإطار القانونى. 

ب- مصالح أدبية ظاهرة أو خفية تتمثل فيما تتمتع به بعض الفئات من 
سلطان واسع فى ظل الأوضاع الحالية. 

ج- مصالح وهمية حيث يستقر فى ذهن بعض الفئات على غير أساس من 
الواقع أن الإصلاح الإقتصادى ضد مصلحتها . 
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هذه الصالح الکتسبة بآنواعها الختلفة تقف فى وجه الاصلاح ال فتصادی 
وهی أکثر وضوحاً فى مجال الاقتصاد الحقيقى أى التصحیحات الهيكلية منها 
فى مجال الا صلاحات النقدية والمالية ویرجع ذلك إلى الفرق بين طبيعة 
المجالين. ففى الجالات النقدية والمالية تعشر الآثار فى كل أجزاء النظام 
الإقتصادى دون التركيز على قطاع دون آخر. ومن أمثلة ذلك الآثار التى تترتب 
على تخفيض معدل التضخم أو تثبیت سعر الصرف أو تحسين أوضاع ميزان 
الدفوعات . فهى آثار عامة لاتصيب فئة إجتماعية بعینها. وهذا غير 
التصحیحات الهيكلية التى تتناول قطاعات محددة وقد تنطوی على إنزال ضرر 
واضح ببعض الفئات وإليك الأمثلة الآنية : 

أ- إصلاح القطاع العام وتطبيق سياسة التخصيصية على بعض شركاته. قد 
يترتب على هذا الإصلاح الإستغناء عن نسبة معينة من العاملين فى هذه 
الشرکات وهی العمالة الفائضة وكذلك بترتب عليه ضياع الزایا المادية- 
مشروعة وغير مشروعة» مادية وأدبية- التى يتمتع بها حالياً القائمون على إدارة 
تلك الشركات . 

'ب- تحرير التجارة الخارجية وذلك بتخفیض درجة الحماية الجمركية التى 
تتمتع بها حالياً بعض الصناعات التنافسة مع الواردات والتحول من الحماية 
الكمية إلى الحماية السعرية. لاحظ أن القضية المطروحة هنا هى تحرير التجارة 
وليست حرية التجارة. والفرق واضح بين الائنین . فالتحرير a‏ 
الحرية. وم يعنى الإنتقال من نوع أو درجة معينة من الحماية | إلى نوع أ ودرجة 
أقل من الحماية. آما حرية التجارة فهى تعنى إزالة كل القيود الجمركية وغير 
الجمركية . وهذه غير واردة فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى. ومع ذلك 
فان تحرير التجارة بهذا المعنى المحدود ينطوى على تعريض الصناعات والأنشطة 
ا ee‏ . وقد 
ينطوى ذلك على إنكماش أو إختفاء بعض الصناعات والأنشطة ذات الكفاءة 
المخلفا الى eee‏ وس 


السعرية الأقل Le‏ إعتادت أن ته لتمتع به . وفى ذلك | إضرار بالمستثمرين والعاملين 
فى تلك الصناعات . 


ج- إلغاء الدعم الذى تدمتع به Whe‏ عدد كبير من السلع والخدمات. وهذا 
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لازم للعحول من الأسعار الا جتماعية إلى آسعار إقتصادية تعکس التكلفة 
الحقيقية . وواضح أن ذلك يعود بالضرر على الفئات الستفيدة حالياً من الاسعار 
ا ات اما اه معدو سا مان 
بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الشعبی الواسع . وقد تکون من العاملین فى 
بعض الأنشطة الاقتصادية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الغزل إذا ما آلغی الدعم 
الذى پعطی للقطن الخام . 

لاحظ أنه فى كل هذه الحالات نجد أن الفئات المستفيدة من الأوضاع الحالية 
والتى تععرض HL‏ من جراء الإصلاح الإقتصادى هى فئات فى أغلب 
الأحوال محددة متجانسة ذات صوت واضح . ومن ثم فهى تستطيع أن تجعل 
صوتها مسموعا ضد الإصلاح الإقتصادى. أما الستفیدون فهم الجمهور 
أصحاب المصلحة فى أن يكون النظام أكثر كفاءة وأكثر قدرة على النمو وأكثر 
قدرة على توفير فرص العمالة المتتجة. غير أن الجمهور يتكون من فئات غير 
متجانسة وغير منظمة . بعبارة أخرى فإن المستفيدين من الإصلاح الا قتصادی 
هم الأغلبية الصامته وكثيراً ماتكون غير مدركة اما للفائدة التى تعود عليها من 
هذه التحولات . هناك أيضاً الفرق بين الضرر الواقع الذى يصيب الفشات 
الستفيدة من الأوضاع الحالية واللفع الحتمل الذى يعود على الأغلبية ا 
ومن المؤكد وت و E‏ . لاحظ Lat‏ 
أنه فى كل هذه الحالات lpi JA‏ یمود علی الجعمع من تنفید برنامج 
الإصلاح الإقتصادى يفوق كثيراً الضرر الذى يعود على بعض الفئات أو 
القطاعات . ويلزم ذلك من أن الأوضاع الحالية تنطوى على هدر إقتصادى كبير 
بسبب مايعانيه النظام الإفتتصادى من سوء توزيع الموارد بين فروع الإنتاج 
المختلفة أو تشويه الحوافز وإنعدام المنافسة أو ضعفها وشيوع الأسعار التى 
لاتعكس التكلفة الحقيقية. ومن شأن الإصلاح الإقتصادى إزالة كل هذه 
العيوب .ما يرفع الطاقة الانتاجية بدرجة تزيد كثيراً عن الخسارة التى تقع على 
بعض الفئات . ولهذه التتيجة دلالة هامة فهى تعنى أن الدولة تستطيع تعويض 
من يصيبهم ضرر من الإصلاح الا قتصادی مع بقاء الجتمع أحسن حالا ها كان 
بغير إصلاح . 

هذا التعارض بين مصلحة بعض الفئات أو القطاعات ومصلحة المجتمع 
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پفسر إلى حد کبیر مانشاهده من تعثر وتردد فى تنفید التصحیحات الهيكلية . 
وهو أيضاً هثل البعد السیاسی للإصلاح الاقتصادی حیث یقتضی الأمر إيجاد 
طريقة للتعامل مع أصحاب الصالح المكتسبة با یکفل التغلب على معارضتهم . 
ويمكن النظر إلى تلك الصالح على آنها الصخور والشلالات والدوامات التی 
تهدد العبور الإقتصادى من شاط الیخلف والتسیب وإنعدام الكفاءة إلى شاطوء 
السلامة الإقتصادية. وهى أيضاً تثیر موضوع الإطار السياسى الأكثر كفاءة فى 
التغلب على هذه الفئات. من التصور أن يكون التعامل مع أصحاب الصالح 
المكتسبة بقرارات فوقية تصدر عن نظام سلطوی . غير أن التجربة التى مرت بها 
البلاد النامية منذ أزمة الديونية الفارجية فى أوائل الثمانينات تشير بوضوح إلى 

أ التوزيع غير العادل لعبء الإصلاح الإقتصادى حيث يقع العبء الأكبر 
على أقل الفئات قدرة على إحثماله . 

ب- السرعة التى يتم بها تتفیذ برنامج الإصلاح ذلك أن برنامج الإصلاح 
الإقتصادى ينطوى على أهداف كمية يتعين تحقیقهاخلال مدة معينة وكثيراً 
ماتكون تلك المد غير كافية لتمكين النظام الإقتصادى والسياسى من إستيعاب 
آثار التحولات المطلوبة. 

ج- التتابع فى تنفیذ برنامج الإصلاح . ذلك أن التغییرات التی يتضمنها 
البرنامج تتناول كل القطاعات الإقتصادية تقريباً ومن المستحيل تطبيقها فى وقت 
واحد بل يتعين توزيعها عبر المدة الزمنية التى تستغرقها عملية التحول 
الإقتصادى . 

ومن هنا تشور مسألة الترتيب الأمثل لإجراءات الإصلاح . وقد كان التتابع 
المطبق فى حالات كثيرة مسئولاً عن فشل برنامج الإصلاح الإقتصادى برمته . 

د- التعرض لضغوط خارجية سواء من منظمات بريتون وودز أو من مصادر 
العونة الثنائية على النحو الذى أساء إلى مصداقية برنامج الإصلاح الإقتصادى . 

هناك مایدعو إلى الاعتقاد بأن الإطار الديمقراطى أكثر قدرة على تفادى 
النسبة العظمى من هذه الخاطر والمحاذير وعلى وجه الخصوص ماتعلق منها 
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بالتوزیع العادل لعبء الا صلاح والسرعة المثلى للتنفيذ واحصانة ضد الضغوط 
الخارجية . كذلك فان الاطار الدهتراطی آکثر قدرة على تصحیح ذاته فى حالة 
وقوع أخطاء فى صياغة برنامج الإصلاح أو تنفیله. 


العلاقة بين النظام الإقتصاى والنظام السياسى 

هذا عن البعد السياسى للإصلاح الإقتصادى والإطار المناسب لإزالة ماتثيره 
عملية التحرير الم تتصادی من تناقضات . ولكن تبقى القضية مطروحة بقوة بعد 
إنتهاء التصحیحات الإقتصادية . ذلك أن برنامج الإصلاح الإقتصادى ينطوى 
كما ذكرنا على تغيير شامل خصائص النظام الإقتصادى حبث يتحول من نظام 
يسيطر عليه القطاع العام إلى نظام يعتمد بصفة أساسية على القطاع الخاص ومن 
التسخطیط المركزى إلى التخطيط التأشيرى ومن القرارات البيروقراطية إلى 
الإعتماد على قوى السوق. وهذه تغييرات بعيدة الدی فى خصائص النظام . 
بعبارة آخری إلى أى حد يمكن أن يتخلف الاصلاح السياسى عن الإصلاح 
الإقتصادى. 

الواقع أنه توجد علاقة وثيقة بين النظام الا تتصادی والنظام السیاسی . وهذا 
واضح كل الوضوح فى التجربة التى مرت بها البلاد التى أقامت نظامها 
الاقتصادی على أساس الإشتراكية . فإذا كان النظام الإقتصادى يقوم على إلغاء 
الملكية الفردية فى وسائل الإنتاج وإستيلاء الدولة عليها وتركيز كل أو معظم 
الوارد الإقتصادية فى يدهاء فان ذلك يؤدى بالضرورة إلى نظام سیاسی 
شمولی . فاحتكار السلطة الإقتصادية لابد أن يقترن بإحتكار السلطة السیاسیة 
ومن العبث فى هذه الظروف أن نتوقع قيام نظام ديمقراطى ينطلق من مبدأ أن 
الأمة مصدر السلطات ويأخل بالتعددية الفكرية والحزبية ويقوم على الفصل بين 
السلطات ورقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وإحترام حقوق 
الإنسان الأساسية وغير ذلك من البادی التی تشكل جوهر الديمقراطية 
الليبرالية . ومن الممكن تعميم هذا المبدأ بتقرير أنه كلما إتسعت رقعة القطاع 
العام وزادت سيطرة الدولة على الموارد الإفتصادية تضاءلت إمكانية قيام 
ديمقراطية ليبرالية والعكس بالعكس . ويلزم على ذلك وجود تناقض بين الدعوة 
إلى بقاء سيطرة القطاع العام والدعوة إلى الديمقراطية. فإن الخصيصة الأولى 
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تستبعد الثانية . وعلی القوی السياسية فى مصر أن تختار بين الائنین . فذا كانت 
تعلق أهمية على القطاع العام وهيمنة الدولة على النظام الإقتصادى فإن معنی 
ذلك أنها مازالت تتمسك با يسمى الديمقراطية الشعبية وهی ديمقراطية سثالين 
وهونيكر وشاوشیسکو وکاسترو وماوتسى توج. وهله لا تمت بصلة إلى 
الدیقراطية الحقيقية من قريب أو بعيد. بل هی طغيان سياسى ينتحل إسم 
الديمقراطية . 

من ناحية آخری فإن توزيع السلطة الإقتصادية على عدد ضخم من 
الشروعات الفاصة وانتشار الملكية الفردية لوسائل الإنتاج لابد أن نؤدى 
بالضرورة إلى توزيع السلطة السياسية وقيام أنظمة ديمقراطية ليبرالية . والواقع 
أن قيام الأنظمة الديمقراطية فى بلاد أوربا الغربية جاء نتيجة طبيعية للتطورات 
الإقتصادية التى حدثت منذ الفرن السادس عشر وإنتهت بتقویض سلطان 
الكنيسة وإنهيار النظام الإقطاعى وإكتمال مقومات النظام الرأسمالى با یتضمنه 
من إنتدشار الشروعات Lol‏ وشيوع الملكية الفردية الزراعية والتجارية 
والصناعية والالية وصعود الطبقة الرسطی . هذه العلاقة تصدق فى الوقت 
الحاضر كما تصدق على تاريخ البلاد الديمقراطية . ومن ثم فان ماينطوى عليه 
برنامج الإصلاح الا فتصادی من تحول نحو القطاع الخاص وإقتصاديات السوق 
لابد أن ينعكس فى تحول مواز فى النظام السياسى . ويمكن القول أن الديقراطية 
الليبرالية هى المقابل السياسى للنظام القائم على إقتصاديات السوق. كلاهما 
يضع السلطة فى القاعدة دون القمة. فالديمقراطية الليبرالية تجعل الأمة مصدر 
السلطات . وإقتصاد السوق يضع السلطة فى جمهور المستهلكين والمنتجين . 

غير أن هناك بعض الحالات التى تخلف فيها الإصلاح السياسى عن 
الإصلاح الإقتصادى. ومثال ذلك مانشهده فى كوريا Ly etl‏ وتيوان 
وسنخافورة. فقد إستطاعت تلك البلاد أن تحقق إنجازات إفتصادية رائعة فى ظل 
أنظمة سياسية سلطوية . ولكن يلاحظ ما يأتى : 

أ- إن هذه حالات إستثنائية . فإذا نظرنا إلى مجموع البلاد النامية نجد أن 
التجربة تثبت با لايدع مجالاً للشك أن غياب الديمقراطية أدى فى الأغلبية 
الساحفة إلى ضياع موارد الدولة فى مغامرات عسكرية وإجراءات أمنية 
ومشروعات مظهرية كما أدى إلى تفشى الفساد والسلبية واللامبالاة وتدمير 
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إمكانية التنمية . هذا هو الشاهد فى کل البلاد الافريقية وبلاد الشرق الأوسط- 
فيما عدا البلاد التى تتمتع بشروات بترولية طائلة- وبلاد آمریکا اللاتينية وأغلب 
البلاد الأسيوية . 

ب- أن كل الحالات الاستثنائية شهدت توتراً حاداً بسبب التنافض القائم بين 
النظام الا قتصادی الناجح والنظام السیاسی السلطوی الذی لا یفسح مجالاً كافياً 
للحریات السياسية وحقوق الانسان الاساسية. وقد استطاعت تلك البلاد أن 
تدير هذا التوتر دون إضرار جسيم بالتدمية ولکنه أدى إلى دفعها فى إتجأه مزید 
من الديمقراطية والراجح OF‏ ينتهى بها إلى نظام سیاسی AST‏ إنسجاماً مع النظام 
الإقتصادى القائم على المشروع الخاص والبادرة الفردية. 

ج- اختلاف البيئة العالمية المعاصرة عن البيئة التى نشأت فيها تلك الحالات 
الإستثنائية . فقد حققت النمور الأربعة نجاحها خلال عقد الستینات وهو يمثل 
الفترة الزمنية التى سادت فيها أنظمة شمولية أو سلطوية فى معظم البلاد النامية , 
كان من الممكن خلال تلك الفترة أن ينعايش نظام الحرية الإقتصادية مع نظام 
يفتقر إلى مقومات الديمقراطية. وقد إختلفت الظروف فى الوقت الحاضر بعد 
التطورات التی حدثت فى الإتحاد السوفيتى وبلاد أوربا الشرقية. ذلك الزلزال 
التاریخی الذى أسفر عن إنهيار الأنظمة الشمولية القائمة على الإشتراكية 
الماركسية وأرسل هزات تجاوزت حدود تلك البلاد وتركت بصماتها على النظام 
السياسى والإقتصادى العالمى. كان من شأن هذه التطورات القضاء على أى 
مزاعم عن الا نجازات الإقتصادية للأنظمة الشمولية. فقد كشفت الستار عن 
مدى ما تعانيه تلك البلاد من تخلف قتصادی وإنخفاض فى مستویات المعيشة 
بعد سبعين سنة من الحكم الشمولى فى الإتحاد السوفيتى ومايقرب من نصف 
قرن فى البلاد الإشتراكية الأخری . كان من شأن هذه التطورات كذلك تأكيد 
قيمة الحريات السياسية وإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها الإطار الصحيح 
للإنجازات الإقتصادية. فى هذا العالم الجديد الذى شهدت إنحسار الأنظمة 
الإستبدادية كما شهد بزوغ شمس الديمقراطية يصبح من العسير قيام هذا التزاوج 
بين نظام الحرية الإقتصادية ونظام الحكم الفردى أو السلطوى. 
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الديقراطية وإستراتيجية التنمية 

لم يكن إنهيار الأنظمة الشمولية هو التخیر الوحید الذی ساعد على تأکید 
الصلة بين الديمقراطية والتنمية. فان مفهوم التنمبة ذاته شهد تطورات بعيدة 
الدی خلال النصف الثانى من القرن العشرین . ویکن فى هذا الصدد التمییز 
بين ثلاث مراحل : 

الرحلة الأولى : وهی التی سادت غداة حصول البلاد النامية على |ستقلالها 
فى أعقاب ارب العالية الثانية . كان السوال الکبیر الذی واجهها منذ البداية 
هو: ما هی الاستراتيجية الفعالة للتحدیث والتصنیع ورفع مستویات العيشة 
فیها. كانت الحكمة المألوفة أن الطریق الفعال لتحقيق التنمية Ge‏ إلا 
بالتدخل المباشر للدولة فى كل مجال من مجالات الحياة الإقتصادية. وقد إتخذ 
هذا التدخل صوراً متعددة ودرجات متفاوتة بلغ فى بعض الحالات مبلغ إحلال 
القطاع العام محل القطاع الحاص فى أهم الجالات الإقتصادية وإحلال 
التخطيط المركزى محل المبادرة الفردية وقوى السوق. وأسندت تلك 
الإستراتيجية إلى تفسيرات وتبريرات متنوعة بعضها مستمد من الإشتراكية 
الشمولية بینما يرجع البعض الآخر إلى الزعم بأن قوى السوق لاتصلح دليلا 
للتنمية. ومن ثم فقد قامت إستراتيجية التدمية فى تلك المرحلة على أساس 
نموذج يكن أن يوصف بأنه النموذج الإشتراكى التدخلى . وقد صادف هذا 
النموذج قبولا لدى أهل الحكم حينذاك فقد وجدوا فيه تبريراً لقيام أنظمة 
(ستبدادية ترفع لواء التدمية. وهكذا إقشرن النظام الا قتصادی التدخلى بنظام 
سیاسی يفتقر إلى مقومات الديقراطية . 

المرحلة الثانية : وقد بدأت تلك المرحلة تدريجياً خلال عقد السبعينات 
ووصلت ذروتها فى عقد الثمانينات. خلال تلك الفترة بات واضحاً أن 
إستراتيجية التئمية القائمة على النموذج الاشتراکی التدخلى كانت وبالا على 
البلاد التى أخذت بها حيث فشلت فى أهم أهدافها وهو رفع مستويات المعيشة 
كما فشلت فى تحقق الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية. بل إنها أغرقت تلك 
البلاد فى مستنقع التضخم الجامح والبطالة والمديونية الخارجية والإعتماد الشديد 
على العونات الأجنبية . ومن ثم فقد إتجهت معظم البلاد النامية إلى إعادة النظر 
فى الحكمة المألوفة وإنتهت إلى نبذ النموذج الاشتراکی التدخلى وبدأت فى 
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تطبیق إستراتيجية جديدة تقوم على إفساح الجال أمام القطاع الخاص والبادرة 
الفردية وتفليص دور البيروقراطية الحكومية وإتجاه الدولة إلى التركيز على توفير 
لبنية الأساسية وتقدیم الخدمات الأساسية التى لايمكن لغير الدولة القيام بها 
ورسم الإطار القانونى والإدارى لممارسة الرقابة الفعالة على الأنشطة 
الم فتصادية . هذه هى المرحلة التى شهدت ظهور سياسة التخصيصية وتحرير 
التجارة الخارجية ورفض التخطيط المركزى والأخذ tools‏ التخطيط التأشيرى . 

المرحلة الشالثة : وهی المرحلة التى بدأت مع عقد التسعينات والتى شهدت 
بزوغ إستراتيجية جديدة تعرف بإسم التنمية البشرية أو التنمية بوجه إنسانى . 
وهی تنطلق من مبدأ أن الحرية الإقتصادية والقطاع الخاص والبادرة الفردية هذه 
جميعاً هى الشرط الضروری للكفاءة فى إدارة الوارد الإقتصادية ولکنها ليست 
الشرط الكافى لتحقيق تنمية شاملة موصولة أو مطردة. وقد إنعكس ذلك فى 
تأكيد أربعة أبعاد أساسية تضاف إلى بعد الحرية الإقتصادية . 

أ- العدالة الإجتماعية ذلك أن التدمية تصبح سراباً خادعاً إذا لم نتشر 
ثمراتها إلى كل فثات المجتمع . وإنتشار ثمرات التنمية لايحدث من تلقاء نفسه 
فقد أثبتت التجرية بطلان فكرة الإنسياب التلقائى ولابد من تطبيق سياسات 
هادفة يعود نفعها على أصحاب الدخل المحدود وتعمل على تخفيض عدد 
الواقعين تحت خط الفقر. 

ب- تنمية الموارد البشرية فإن الإنسان هو الغاية النهائية من التدمية ومن ثم 
فإن التنمية الشاملة الموصولة تستلزم التركيز على تنمية الموارد البشرية بإعطاء 
أولوية للحاجات الأساسية وخدمات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من 
ا لحدمات التى تساهم فى رفاهة الإنسان وإنتاجيته . وهذاهو معنى القول أن 
التنمية الحقيقية هی تنمية البشرء كل البشرء بواسطة البشر» ومن أجل البشر . 

ج- الحفاظ على البيئة ومعنى ذلك أن لكل جيل الحق LEYS‏ بأسباب 
Lol‏ دون أن يكون ذلك على حساب الأجيال المقبلة وهذا يقتضى الحفاظ على 
الوارد الطبيعية وحماية البيئة من التلوث على النحو الذى يكن كل جيل من أن 
پنقل إلى الأجيال التالية طاقة إنتاجية لاتقل إن لم تجاوز الطاقة التى تلقاها من 
الأجيال السابقة . ومن هنا كان التأكيد على مايسمى العدالة بين الأجيال. 
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د- الديمقراطية وحقوق الانسان . لم تعد الديمقراطية عبئاً على التدمية كما 
تزعم الحكمة المألوفة وما هى الإطار السليم لتحقيق التنمية الشاملة . 


الديقراطية ومقومات التئمية 

لنا أن نتساءل عن السبب فى هذا التطور فى مفهوم التنمية الذى جعل من 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ركنا أساسياً من أركان التقدم الاقتصادی . الجواب 
على ذلك ينحصر فى الدروس المستفادة من تجربة العقود الأربعة الماضية. أثبتت 
تلك التجربة أن الديمقراطية تؤثر تأثيراً إيجابياً على التنمية من نواح متعددة : 

أ- الناخ الإستشمارى الملائم . من العروف أن المناح الإستثمارى يتكون من 
عناصر متعددة بعضها يرجع إلى السياسات الم فتصادية المطبقة» وبعضها يرجع 
إلى كفاءة المؤسسات الالية والمصرفية والضريبية» بینما يرجع البعض الآخر إلى . 
نظام الحكم ذاته . فإذا توافرت خصائص النظام الديمقراطى كان ذلك أدعى إلى 
بيئة (ستثمارية مواتية . وليس من قبيل الصادفة أن الدمقراطيات الراسخة مثل 
سويسرا وبريطانيا وفرنسا والولايات الشحدة الأمريكية هی أيضاً ذات المناخ 
ال ستشماری المتاز الذى إستطاع أن یجتذب المدخرات العالية . ليس أيضاً من 
قبيل المصادفة أن منظمات بریتون وودز قامت أخيراً ببحوث عن نظام الحكم 
بإعتباره عنصراً هاماً من عناصر التنمية . 

ب- القدرة على التنبوء ما يسمح بإتخاذ قرارات إستثمارية ذات آفاق طويلة 
المدى . ذلك أن قواعد اللعب معروفة مقدماً فى النظام الديمقراطى ولا يستطيع 
أحد أيا كان شأنه الخروج عن دائرتها أو إنتهاكها وإذا حدث فإن النظام يشتمل 
على آليات تكفل التصحيح الذاتی . ومن OLE‏ ذلك تمكين الأفراد والشروعات 
من التصرف على أساس معطيات ثابتة ما پسمح بإتخاذ قرارات ذات آفاق بعيدة 
المدى . وهذا لايتوافر فى ظل أنظمة سلطوية أو إستبدادية. فإن عدم وجود 
قواعد للعب يدفع الستشمرین إلى تأمين أنفسهم بالجنوح نحو BUT‏ من 
الاستشمارات ذات أجال قصيرة أو أنماط من الإستثمارات السائلة التى يمكن 
تصفیتها بين عشية وضحاها . ولایخفی ماینطوی عليه هذا السلوك من تشويه 
الإستشمارات وحرمان الجتمع من أكثر الانشطة إنشاجية وأقدرها على تحفیق 
التقدم الإقتصادى . 
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ج“ روح الابتکار والتجدید وهذه تلعب دوراً Lib‏ فى دفع عجلة التنمية 
ودعم القدرة التنافسية . هناك مایدعو إلى الاعتقاد أن الديقراطية وإحترام 
حقوق الإنسان يساعدان على خلق البيئة المناسبة لإزدهار روح الإبتكار 
والتعجديد وأن الأنظمة السلطوية والاستبدادية تولد لدى الفرد شعوراً بإنعدام 
أهميته وأنه جزء تافه من آلة ضخمة لاتأثير له عليها ومن هنا فان هذه الأنظمة 
تقترن بشیوع عدد من الأمراض الإجتماعية مثل السلبية واللامبالاة والتطرف 
وغيرها ما يدمر البيئة المواتية لروح الم بتکار والتجديد. 

إذا آمعنا النظر فى المزايا التى تكلفها الديمقراطية والتى تسمح بتوفیر البيئة 
الملائمة للمناخ الإستئمارى والقدرة على التنبوء وروح الإبتكار والتجديد نجد 
أنها ترجع بصفة أساسية إلى بعض البادی والقيم التى أصبحت من خصائصها 
الجوهرية . ذلك أن الديمقراطية تعنى أن الحكومة حكومة قوانين ولیست حكومة 
اشخاص. وأن المؤسسات السياسية والإقتصادية ذات the‏ خاصة بها لايمكن 
الإعتداء عليها أو الإنتقاص من حقوقها وأن إستقلال القضاء كفيل بحصول 
صاحب الق على حقه ووقف المعتدى عند حده وأن إستقلال وسائل الإعلام 
وبعدها عن سيطرة الدولة أو نفوذها كفيل بالحيدة فى رواية الأحبار وتنوير 
الواطن عن دلالتها ومغزاها وأن الإلتزام بمبدأ الشفافية فى إدارة الدولة وفى 
المصروفات والإيرادات العامة يحول دون إساءة إستغلال السلطة ويكشف عن 
الإنحرافات فى حيئها وأن مبدأ المساءلة السياسية والإدارية وتطبيقه على الجميع 
من القاعدة إلى القمة كفيل بحسن إستعمال السلطة وأن مبدأ المشاركة فى 
السلطة وتداولها كفيل بمحاربة السلبية واللامبالاة والتطرف وأن إحترام حقوق 
الانسان با فى ذلك حقه فى التعبير عن ذائه بكل وسائل التعبير والتفكيز ا لحر 
الستقل وحقه فى أن يكون مختلفا عن غيره وحقه فى حرمة شخصه وماله 
ومسكنه كل ذلك من شأنه إشاعة روح الأمن والإنتماء كما أنه يفسح المجال أمام 
إزدهار شخصية المواطن وتفتحها بكل تلك ال مکانیات المتنوعة اللانهائية التی 
وهبها LI‏ للانسان والتى تنزوى وتسلاشی تحت كبت الأنظمة الشمولية 
والإستبدادية. هذه القيم والبادی ذات صلة وثيقة بالتنمية الإقتصادية. فهى 
تشجع الأفراد على الإدخار والإستثمار والمخاطرة التجارية والإبتكار والتجدید 
والنظرة بعيدة الدی وهذا هو جوهر التقدم الإقتصادى. 
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إتجاهات الم صلاح السیاسی فى مصر 

إلى أى حد تتوافر هله البادی والقیم الديمقراطية فى نظامنا السیاسی . 
والواقع أن مصر شهدت تقدماً ملموساً نحو مزید من الديمقراطية خلال عقد 
الثمانینات وعلی وجه الخصوص فیما تعلق منها بحرية التعبیر . وهی فى ذلك 
فى مركز تحسد عليه بالقارنة مع معظم البلاد العربية . ولاشك أن للرئیس حسنی 
مبارك اليد الطولی فى هذا الإنجاز. ولکن من الواجب علینا أن نضع الاشیاء فى 
إطارها الصحیح حتی لا يختلط الواقع بالخيال وماتم إنجازه فعلاً با نطمع فى 
تحقيقه . فالديمقراطية ليست مجرد حق الكلام وإنتقاد السلطات. فهى أكبر من 
ذلك بکثیر . ومازال آمامنا شوط طويل للوصول إلى نظام ديمقراطى صحيح 
بكل مايعنيه ذلك من الرقابة الفعالة على أعمال السلطة التنفيذية والتوازن بين 
السلطات ووضع الضوابط والقيود على مارسة السلطة السياسية وتداولها 
وحماية حقوق الإنسان الأساسية . ويكفى إلقاء نظرة على دسئورنا الحالى لكى 
نتبين الشغرات ووجوه الضعف العديدة . ويمكن التمييز بين نوعين من العيوب . 
أولهما ماينطوى عليه الدستور من مفاهيم بالبة وثانيهما مايمكن وصفه 
بالأصداف الخاوية . 

أما المفاهيم البالية فهى ترجع إلى أن الدستور الحالى -دستور ۱۹۷۱ المعدل 
بإستفتاء سنة ۱۹۸۰- مأخوذ فى فلسفته ومعظم أحكامه من دستور NAVE‏ 
وقد وضع هذا الأخير فى ذروة الحكم الشمولى حين كانت هناك أيديولوجية 
رسمية واحدة وهی الأيديولوجية الإشتراكية . وكان هناك حزب واحد يحتكر 
العمل السياسى وهو الإتحاد الإشتراكى. ورغم أن إستفتاء ۱۹۸۰ أدخل فى 
المادة الخامسة من الدستور مبدأ التعددية الحزبية إلا أنه مازال يحمل بصورة 
واضحة بصمات المرحلة الشمولية السابقة. فالدستور ينص فى عدة مواد على 
أن الأساس الإقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الإشتراكى. وواضح 
أن ذلك يتعارض مع مبدأ التعددية الحزبية كما يتعارض مع حق المصريين فى 
تشكيل أحزاب مناهضة للإشتراكية. 

يتكلم الدستور فى مواضع عديدة عن تحالف قوى الشعب العاملة . ويدل 
تاريخ تلك النصوص على أن المقصود هو تحالف العمال والفلاحين ضد من 
يصفهم ميثاق العمل الوطنى بالرجعية المتحالفة مع الإستعمار. وهذه أفكار 
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منقولة نقلا عن الايديولوجية الاشتراكية الشمولية. وتتعارض تعارضا صارخا 
مع الساواة بين الواطنین فى احقوق والواجبات بصرف النظر عما إذا کانوا من 
العمال والفلاحین آوکانوا من رجال الأعمال أو أصحاب الاموال . الجميع 
مواطنون ولافرق بين فقير أو غنی- عامل أو غير عامل . 

يتكلم الدستور فى مواضع عديدة عن أن القطاع العام يقود التنمية Oly‏ 
التدمية نتم فى إطار خطة خحمسية شاملة. وهذا يتعارض مع ماإلتزمت به 
الحكومة المصرية فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى من 
التحول نحو القطاع الخاص والحرية الا تتصادية وتطبيق سياسة التخصيصية 
على النسبة العظمى من شركات القطاع العام . 

يتضمن الدستور أحكاماً تنظم الدعی الإشتراكى وهو مسئول طبقا للدستور 
عن الحفاظ على المكاسب الإشتراكية والتزام الناس با يسمى السلوك 
الاشتراکی . واضح أن هذا النظام مأخوذ بأكمله من الأنظمة الإشتراكية 
الشمولية بقصد [رهاب الخصوم السياسيين وتهدیدهم بتجریدهم من حفوقهم 
السياسية ووضع آموالهم تحت الحراسة. وهو ما یتعارض بصورة واضحة مع 
مبدأ التعددية الحزبية ومع دولة الموسسات وسيادة حكم القانون ووحدة النظام 
القضائى فى كل البلاد الديمقراطية . 

كل هذه المبادئ والمفاهيم مأخوذة عن المرحلة الشمولية التى كانت تسود مصر 
فى فترة الستينات . وهی بهذا العنی تدخحل فى باب المفاهيم البالية التى ورثناها 
عن مرحلة تاريخية سابقة لم تعد تمثل متطلبات المرحلة الحالية ولاتعكس روح 
العصر أو تطلعاتنا ونحن على عتبة القرن الحادى والعشرين . والواقع من الأمر 
أن وجود هذه المفاهيم فى دستورنا هثل عقبة فى طريق التحرير الإقتصادى 
الشامل . فالتحرير الإقتصادى يعنى يإتفاق الجميع نبذ النظام الإشتراكى 
والتحول من سيطرة القطاع العام والتخطيط المركزى إلى القطاع الخاص وآليات 
السوق. وهذا كله يتعارض مع المفاهيم الشمولية التى تسری فى كل ثنايا 
الدستور . بل إن إجراءات التحرير الإقتصادى تبدو نشاذا وغير دستورية فى ظل 
هذه الأحكام . 

هذا عن المفاهيم البالية أما الأصداف الخاوية فهى تتمثل فى الأحكام 
الدستورية التى تؤدى إلى تفريغ الديمقراطية من مضمونها وفعاليتها. ومن ذلك 
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الأحكام التی تنص على أن یکون نصف أعضاء مجلس الشعب على الاقل من 
العمال والفلاحين. وهذا حكم لانظير له فيما نعلم فى أى بلد من بلاد العالم . 
وهو من بقايا الإشتراكية الشمولية وینطوی- كما ذكرنا- على تفرقة بين 
المواطنين فى الحقوق والواجبات. ويبدو فى ظاهره كما لو كان يستهدف 
مصلحة الطبقات المغلوبة على أمرها فى مواجهة الطبقات الرأسمالية. والواقع 
أن القصد الحقيقى هو تفريغ المجالس النيابية من مضمونها وجعلها أداة طيعة فى 
يد الحاكم بضمان أغلبية أوتوماتيكية لكل مايريد. 

يصدق ذلك على نصوص الدستور التی تجيز الجمع بين العضوية فى مجلس 
الشعب والوظيفة فى السلطة التنفيذية أو القطاع العام. هذا الحكم أيضاً مأخوذ 
من الأنظمة الشمولية لتمكين أعضاء الحزب الرسمى الوحيد من أن یکونوا سادة 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً. ولكنه يتعارض تعارضاً صارخاً مع مبدأ 
الفصل بين السلطات ويقضى على إستقلالية أعضاء الجلس النيابى إذ كيف 
يارس عضو المجلس سلطاته الرقابية على السلطة التنفيذية وهو فى نفس الوقت 
مرؤوس US‏ 

كذلك نجد أن الدستور يجرد مجلس الشعب من كل سلطة حقيقية إزاء 
ميزانية الدولة . فهو لايستطيع أن يغير شيئاً من بنود اليزانية بل عليه أن يقبلها 
برمتها أو يرفضها برمتها . وهذا یعنی من الناحية العملية حرمان المجلس من كل 
سلطة رقابية على إيرادات الدولة ومصروفاتها. وهو فى نفس الوفت يمثل 
تراجعاً كبيراً عن السلطة التى كانت تتمتع بها المجالس النيابية فى مصر منذ بداية 
حياتها الدستورية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وهو تراجع كبير على 
وجه الخصوص عن السلطة التى كان يتمتع بها مجلس النواب فى ظل دستور 
۳ أيام الملكية البائدة . ولايجوز أن ننسی أن مبدأ لا جباية بغير إنابة كان هو 
الأساس الذى قامت من أجله الجالس النياپية فى كل البلاد الديمقراطية . ومن 
ثم فإن سلطة الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها هى المهمة الأولى 
للمجالس النيابية. ولاشك أن تجريدها من تلك السلطة یفضی على أحد 
المبررات الرئيسية لقیامها . 

وأخيراً فان الدستور يشتمل على أحكام عديدة تبدو فى ظاهرها كما لوكانت 
كفيلة بحماية الحريات والحقوق الأساسية للمصريين: ولكنها جميعا تحيل إلى 
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قوانین تصدر لتنظیم إستعمال تلك الحريات واحقوق . ویتبین من مراجعة هذه 
القوانين الکملة للدستور آنها تؤدى إلى تفریغ تلك الحريات والحقوق من 
مضمونها. ومن ذلك حق المصريين فى تشكيل أحزاب . ويتبين عند النظر فى 
القانون الخاص بذلك أن السلطة التنفيدية تفرض وصاية على حق المصريين فى 
التعبير ا حر المنظم عن توجهاتهم السياسية . بل تستطيع من الناحية العملية سلب 
هذا الحق الأساسى . مثل هذه الوصاية لا وجود لها فى أى نظام ديمقراطى . 

كذلك نقرأ فى الدستور أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهی مصونة لاتمس 
وأن للمساكن حرمة وأن للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية 
حرمة . ونقرأً أيضاً أن الإعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
للمواطنین جرية لا تسقط بالتقادم وتكفل الدولة تعویضا لن وقع عليه 
الإعتداء. وهذا كلام عظيم جدير بدستور الحرية بل جدير باسمى الدساتير 
الانسانية. غير أن الدستور يحيل فى كل هذه الأحكام إلى القوانين الخاصة التى 
تنظم هذه الحريات . ويتبين من مراجعة قانون الطوارئ أن السلطة التنفيذية 
تستطيع إلغاء كل هذه الحقوق والحريات بجرة قلم . ويتبين أيضاً أن مصر- دون 
كل بلاد العالم- عاشت فى ظل قانون الطوارئ ما يزيد على عشر سنوات منذ 
مصرع الرحوم الرئیس السادات إلى الوفت الحاضر . 

هله الأحكام جميعا تدخل فى باب الأصداف الخاوية حیث أنها تأحذ 
بأشكال الديمقراطية دون جوهرها. تقيم المؤسسات وتحمى الحقوق والحريات 
باليمين ثم تفرغها من مضمونها بالشمال . وتبقى تلك المؤسسات والحريات مثل 
الأصداف الخاوية ذات بريق يخطف الأنظار وليس فى قلبهاشی جدير 
بالاعتبار . ۱ 


الديمقراطية والإسلام السیاسی 


غير آننا لانستطيع الكلام عن إستكمال المسيرة الديمقراطية دون الإشارة إلى 
ظاهرة التطرف الدینی . نعرف أن مصر تمر فى الوقت الحاضر بمرحلة حرجة من 
جراء المواجهة مع BLL‏ المتطرفة من التيار الدينى . هذه الحافة التطرفة تعتقد أن 
البعث والتجدید فى مصر والعالم الإسلامى لن يتحقق إلا بالعودة إلى ماکان 
عليه الجتمع الاسلامی فى فجر الإسلام JS‏ تنظيماته ومؤسساته ورموزه 
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وأشكاله. وهی تلجأ إلى الارهاب والعنف فى سبیل تحقیق آهدافها. وهذا فى 
واقع الأمر هرب من الحاضر ودعوة إلى الهجرة إلى الماضى السحیق مایعرض 
مستقبل التنمية والديمقراطية بل مستقبل مصر ذانها إلى أفدح الأخطار. غير أن 
الجری الرئیسی للحركة الا سلامية يرفض فیما يبدو هذا التطرف . ولکنه لایقدم 
برنامجاً واضح العالم والتفاصیل . ویکتفی برفع شعار «الاسلام هو الحل». 
ولکن من الواضح أن هذا الشعار قابل لتفسیرات متباینه . قد تنطوی بعض هذه 
التفسیرات على موقف سلفی یتعارض مع مقتضیات التقدم الم فتصادی وحقوق 
الانسان الأساسية. ولکن من المکن أيضاً أن ينطوى هذا الشعار على تفسیر 
مستئير يتماشى مع مقتضیات العصر ولايشكل عقبة فى طريق التقدم أو السلم 
الاجتماعی . لذلك فان التيار الذی يرفع شعارات Lys‏ ويصبو إلى السلطة 
السياسية لايمكن أن يقف عند حد العمومیات التی تحتمل تفسپرات متنافضة . 

إن مصلحة التيار الدينى ذاته فضلاً عن مصلحة مصر والعالم الإسلامى تشير 
بجلاء إلى وجوب أن يكون أكثر تحديداً فى كل القضايا الإجتماعية والسياسية 
والإقتصادية المطروحة وأن يتخطى مرحلة الشعارات العامة إلى مرحلة أعلى من 
العمل السياسى . ومن المعروف أن موقف العمومية والإبهام من جانب دعاة 
الإسلام السياسى أصبح يشكل عقبة كؤود فى سبيل إستكمال المسيرة 
الديقراطية . فان نسبة عالية من أفراد الطبقة الواعية ترى خطراً كبيراً فى فتح 
ملف الديمقراطية طالا أن دعاة الإسلام السياسى لا يفنصحون عن نواياهم 
الحقيقية. وعندهم أن رفع شعار الإسلام هو الحل أو شعار تطبيق الشريعة 
الإسلامية يخفى وراءه خطة مبيتة من شأنها القضاء المبرم على الديمقراطية 
والتنمية والسلم الإجتماعى. وهم يعتقدون أن دعاة التيار الدينى اما يلعبون 
اللعبة الديمقراطية طالا أنهم حارج السلطة السياسية . فإذا تمكنوا من إقتناصها 
فان أول عمل لهم سوف يكون القضاء على الحرية الشخصية والديقراطية 
الحقيقية. والواقع أن هذا هو الموقف غير المعلن للحزب الوطنى وبعض القوى 
السياسية الأخرى كما أنه موقف عدد كبير من أصحاب التوجهات الليبرالية 
الذين لا يترددون فى مناصرة إستكمال المسيرة الديمقراطية لولا هذا الخطر 
الكامن- فى نظرهم- وراء الشعارات العامة المبهمة للإسلام السياسى. وهم 
يبررون شكوكهم ومخاوفهم إستناداً إلى دلیلین : 
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آولهما دلیل تاریخی فإن (ستقراء التاریخ یثبت با ليدع مجالاً للشك أن 
الحكومة الدينية والاستبداد السیاسی صنوان لایفترقان . وهذا یصدق على 
التاريخ الإسلامى فيما عدا الفترة القصيرة للخلفاء الراشدین فى فجر الإسلام. 
ويصدق أيضا على تاريخ المسيحية فى أوروبا. آما ما يذهب إليه بعض دعاة 
الإسلام السياسى من أن الحكومة الإسلامية سوف تكون حكومة مدنية فهو قول 
لا يستحق العتبار فإن الحكومة التى تزعم أنها حکم بإسم الدين لايمكن إلا أن 
تكون حكومة دينية مثلها مثل غيرها ثما عرفت البشرية عبر العصور. 

الدليل الا خر على التعارض الجوهرى بين الحكومة الديئية والديمقراطية 
مستمد من الواقع المعاصر. وهو مانشهده فى إیران والسودان حيث استولی 
دعاة الإسلام السياسى على السلطة وأقاموا نظاماً للحكم لا يعرف التعددية 
الفكرية أو الحزبية ویسخر من مبدأ تداول السلطة ویستخدم مفاهيم الكفر 
والمروق والزندقة أداة من أدوات السيطرة الشمولية ويتتهك حقوق الإنسان 
الأساسية . ومن المؤكد أن الأغلبية الساحقة من المصريين ترفض نظاماً للحكم 
على النمط الإيرانى أو السودانى حتى وأن تعاطف البعض مع شعار إن الإسلام 
هو الحل أو مع الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية . 

هذا هو منبع الحدوف من التيار الدينى . فإذا قال أنصاره إن السوابق التاريخية 
لا تصلح دليلاً على نواياهم وان ماحدث ويحدث فى إيران والسودان يختلف 
عما يدور فى خاطرهم فإن من واجبهم ومن حق مصر والعالم الإسلامى عليهم 
ال فصاح بوضوح عن وجوه الخلاف بين ماهو معروف عن الحكومة الدينية- أى 
حكومة دينية- وبين برنامجهم السياسى . 

أن قدرة التيار الدينى على إعطاء تفسير مستنیر لترائنا المجيد- تفسير يتناغم 
مع مقنضيات العصر ويتماشى مع متطلبات الديمقراطية والتقدم سوف يشل نقلة 
تاريخية لا فى مصر وحدها ولكن فى كل البلاد العربية والاسلامية . فان المسلم 
العاصر يتنازعه عاملان: رغبة جارفة فى إحياء التراث ورغبة لاتقل قوة فى 
التقدم والتجديد. ولاشك أن التوفيق بين الرغبتين هثل الخلاص من هذا المأزق 
الحضارى . 

إننا لا SLE‏ الواقع إذ قلنا الإسلام السياسى حقيقة لایکن تجاهلها. ومن 
الخطأ الكبير التعامل مع هذه الحقيقة على أنها مجر ظاهرة أمنية. نعم لابد من 
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مواجهة الارهاب الدینی دون هوادة. غير أن الاسلام السیاسی أكبر من الحافة 
المتطرفة وهو فیما یزعم مختلف عنها. ومن الشابت أن الافکار لايمكن 
إستئصالها بالکبت والإجراءات القمعية . على العکس من ذلك فهی تزداد قوة 
وإستفحالاً إذا لم تواجه ASL‏ مثلها وأقوى منها . هذا هو درس التاريخ . إن 
الخروج من هذا المأزق يتطلب منا الدخول فى حوار صريح أمين مع التيار 
الإسلامى المعتدل لمعرفة نواياه الحقيقية ومدى إتفاق برنامجه السياسى مع بعض 
المبادئ الأساسية التى تشكل جوهر الدمقراطية والتقدم. ويمكن تلخيص تلك 
المبادئ فيما يلى : 

أ- إن الأمة التى لاتاريخ لها لا مستقبل لها. ومن ثم فان التقدم وملاحقة 
ركب الحضارة لايعنى تجريد مصر من هويتها العربية الإسلامية . على العکس 
من ذلك فإن الإيمان بتلك الهوية وتأكيدها لا ينفصل عن القدرة على التقدم 
الحقيقى . إنئا نعتز بالدين الإسلامى ونفخر- مسلمين ومسيحين- باللغة العربية 
والأدب العربى والشعر العربى والعمارة الاسلامية والفن الإسلامى وغير ذلك 
من مقومات الحضارة العربية الإسلامية . وننظر بشى غير قليل من القلق إلى 
بعض الظواهر التى تضعف تلك الهوية. ننظر بقلق إلى تراجع اللغة العربية فى 
الخطاب المعاصر وأن نسبة عالية من أولاد الصفوة يجيدون اللغات الأجنبية 
ولكنهم يتعثرون فى لسانهم العربى . ننظر بقلق إلى شيوع ظاهرة إطلاق أسماء 
أجنبية على كل ما هو حسن وجمیل فى هذا البلد وقل مثل ذلك بالنسبة إلى 
عقدة الخواجة التى سادت حتی فى الدواثر الرسمية وهی تقوم على افتراض أن 
أحط الخبرات الأجنبية أفضل من أسمى الخبرات الوطنية وقد أدى ذلك إلى قيام 
نظام خفی من الإمتيازات الأجنبية . ومن OLS‏ هذا كله إضعاف الثقة بالنفس 
والإنتقاص من التجانس الحضارى الذى اتسمت به مصر عبر تاريخها الطویل . 

ب- إن الإسلام دين العفل . هذه سمة أساسية من سمات الدين الحنيف . 
وهناك آبات وأحاديث وآثار تحض السلم على إعمال العقل فى كل مايحيط به 
ويواجهه. عليه أن يشفكر فى Gt‏ السموات والأرض وأن يعن النظر فى 
الإنسان كيف خلق وكيف يعيش وكيف يموت . غير أن العقل ليس شيعا جامداً . 
ولكنه فى تغير دائم تبعا لتراکم المعرفة والتجربة الإنسانية وتغير الظواهر 
الإجتماعية التى تحيط به. فالعقل الإنسانى فى القرن الأول الهجرى يختلف 
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LL‏ عنه فى القرن الخامس عشر الهجری . فهو أكثر سيطرة على بيئته وأکثر 
دراية بقوانین الحركة والحاذبية الارضية وطبقات ابو وترکیب التربة وغیرها من 
ثمار العلوم الطبيعية والبيولوجية. وهو كذلك أعمق معرفة بذاته فهو أكثر دراية 
بنوازع اللفس الإنسانية ومقومات الشخصية السوية وخصائص الجتمع 
السیاسی وعلاقة السلطة بالسئولية . وکذلك أصبح الانسان أكثر وعياً بمفاهيم 
أ جديدة تتعلق بانتاج الثروة وتوزیعها ومستوی العيشة وتعظیم الناتح القومی من 
الوارد الحدودة وتعظیم النفعة من الدخل الحدود وغیر ذلك من مفاهیم 
ومبادی وعلاقات وأهداف نشأت عن تطور العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية 
ولم تكن معروفة للمسلمین الأوائل . هذا التراکم العرفی الضخم عبر آربعة 
عشر قرناًمن الزمان وما صاحبه وترتب عليه من تغير عميق فى الوافع 
الاجتماعی وفی القيم والاهداف پستلزم تغيراً فى التنظیمات الاجتماعية . وکما 
يفول الاصولیون تغير الأيام یقتضی تغیر الأحكام . 

ج- إن قوة مصر والبلاد الاسلامية و خلاصها من التخلف والفقر والتبعية هو 
الاعتبار القاهر الذی یعلو أى إعتبار آخر . ولایجوز أن پقف التفسیر السلفی 
للنصوص فى سبیل ذلك . وهذه هی مصلحة الامة الاسلامية بالعنی العروف 
فى أصول الفقه . إذا صح ذلك فان واجبنا الأول ينحصر فى معرفة سر التفوق 
الساحق للحضارة الغربية . لقد بلغت تلك الحضارة شأنا بعيداً فى مجال العلوم 
الطبيعية وحققت انجازات باهرة نیما أفضت إليه نلك العلوم من تقدم 
تکنولوجی هو سر القوة الادية والعسکرية والسياسية . غير أن هذه الانجازات لم 
تحدث من فراغ . فإن التقدم فى مجال العلوم الطبيعية والتکنولوجية لم يكن 
متصوراً دون تقدم مواز له فى مجال العلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد وعلم 
السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس وغیرها. وقد سار الائنان ید بيد. يدعم 
كل منهما الآخر منذ بداية عهد التکنولوجیا احديثة مع الثورة الصناعية فى الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر . بل نستطیع القول إن تقدم العلوم الاجتماعية كان 
الشرط الضروری للامجازات التکنولوجية. ولکن يبدو أن الصلة بين الائنین 
مازالت خافية على بعض دعاة الصحوة الاسلامية. فإنه ما يلفت النظر آنهم 
يرحبون بمكتسبات العقل فى مجال العلوم الطبيعية وماترتب علیها من ثمار 
تکنولوجية ولکنهم يرفضون- فیما يبدو- مکتسبات العقل فى مجال العلوم 
الاجتماعية . وعندهم أنه لابأس من التمتع بالسيارة والقطار والطاثرة والرادیو 
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والتلیفزیون والیکروفون والثلاجة وغیرها ولکنهم پرفضون ما وراء ذلك من 
تنظیم اقتصادی وسیاسی وإجتماعى مستمد من مکتسبات العقل فى الغلوم 
الرجتماعية . وهذا موقف ينطوي على تناقض منطقی كما ینطوی على إنكار 
للعلاقة الوثيقة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. ومن المؤكد أن من 
نتافج هذا الإنفصام إستمرار ضعف العالم الإسلامى وتخلفه وتلبعيته للعالم 
الغربی لیس فقط فى مجال القدرة الخلاقة على التقدم التکنولوجی ولکن أيضاً 
فى القوة ال قتصادية والإستقرار السیاسی وفی کل فرع من فروع العرفة. وهذا 
وضع يتعارض تعارضاً جوهرياً مع مصلحة الأمة الاسلامية. إن الأحذ 
بمكتسبات العقل فى العلوم الإجتماعية لايقل أهمية عن الأخذ بها فى مجال 
العلوم الطبيعية. هذا لامفر منه إذا أردنا للبلاد الإسلامية القوة والعزة 
والوستقلال فى عالنا العاصر . إذا لم نفعل ذلك فلا حضارة ولاحرية ولا مدنية 
ولا تدمية ولا تقدم. ومن الخطأ الكبير القول أن معنى ذلك فقدان هويتنا 
الحضارية . فان الحضارة العربية الإسلامية أكبر بكثير من بعض الأحكام الشرعية 
التى يتمسك بها التفسير السلفی . وقد آخذت اليابان بشمار العقل إيان وجدت 
وإستطاعت أن تصل إلى أعلى مراتب القوة والرخاء. ولم يقل أحد أنها نقدت 
هويتها الحضارية . 

د- أن التفسير الستنیر للشريعة الإسلامية لا يتعارض- ولایکن أن 
يتعارض- مع حفوق الإنسان الأساسية , هذا هو معنى العدل الذى هو سمة 
جوهرية من سمات الدین الحنيف . وهو التفسير الذى يتماشى مع الروح العامة 
التى تسری فى كل ثنايا الشريعة الغراء. لقد رذ الإسلام عند نزوله من قدر 
المرأة وكرمها وأكد أن الناس سواسية كأسنان الشط وأن أكرمهم عند الله أتقاهم 
وغير ذلك من المعانى والمبادئ السامية التى تشكل جوهر حقوق الإنسان. وقد 
شاءت الحكمة الإلهية الأحذ بالتدرج فيما جاء من أحكام وقیم جديدة. غير أن 
ذلك يشل بداية التاریخ وليست نهايته . فان الروح العامة هی روح الحرية والعدل 
والعقلانية . وهذه هی الروح التى ينبغى تفسير أحكام الشريعة فى ظلالها. 

ه- إن هناك فرقاً كبيراً بون الدستور وماینطوی عليه من مبادئ وأحكام وبين 
البرنامج السياسى لأى حزب من الأحزاب . الأول لابد أن يتسع لكل المصريين 
على إختلاف عقائدهم الدينية مسلمين كانوا أو غير مسلمين . وأن يتسع لهم 
جميعاً بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية سواء كانوا إشتراكيين أو ليبراليين 
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أو محافظین أو إسلاميين . آما البرنامج الحزبى فهو الکان الطبیعی الذى يعبر عن 
وجهة نظر أنصاره. تطبيقاً لهذا المبدأ لایجوز إقحام التوجهات الخاصة لحزب 
من الأحزاب فى المبادئ والأحكام الدستورية سواء كانت توجهات إسلامية أو 
توجهات إشتراكية شمولية . 

و- ان كل القوی السياسية فى مصر ینبخی أن تلتزم ببعض القیم العلیا التی 
تسمو فوق کل تشریع ولابجوز لأية أغلبية برلانية أن تتخطاها . وینبغی أن يتم 
الا تفاق مقدماً على تلك القيم فى دستور من صنع الانسان . ومعنی ذلك أن 
الاغلبية ليست مطلقة اليد تفعل ما تشاء إذا ما جاءت إلى السلطة السياسية . 
وإنما هی تتحرك فى إطار مرسوم. وهله قاعدة أساسية فى كل البلاد العريقة فى 
القيم الديمقراطية . ومن ثم فان الاغلبية فى الكو نجرس الامریکی لا تستطیع أن 
تشرع إلا فى حدود الدستور واعلان حقوق الانسان الصادر فى أعقاب حرب 
الا ستقلال . والبرلان الانجلیزی لا بستطیع أن يشرع بالخالفة للمیثاق الجید 
(الاجناکارتا) أو بالخالفة لاعلان حقوق الانسان الصادر فى أعقاب ارب 
الاهلية خلال القرن السابع عشر . وكذلك الحال بالنسبة للبرلان الفرنسی 
واعلان حقوق الانسان الصادر بان الثورة الفرنسية . ونحن فى مصر فى حاجة 
إلى إعلان حقوق الإنسان الصری يكون ملزماً لكل القوی السياسية على 
إختلاف توجهاتها كما يضع قواعد اللعبة بالنسبة لأية أغلبية برلانية . وهی الهمة 
الاولی التی لابد أن تسبق الاتفاق على دستور جدید يقوم على المبادئ 
الديمقراطية السليمة . 

لهذه المبادئ الستة دلالتها بالنسبة لوقف الإسلام السياسى من الحرية 
الشخصية وحقوق المرأة والتعددية الفكرية وحق الفرد فى SAD‏ مع غيره ومع 
القائمين فى السلطة دون إتهامه بالكفر وموقفه من التعددية الحزبية وحق 
المصريين فى إقامة أحزاب علمانية وضمان تداول السلطة ونظام العقوبات 
الجنائية والفوائد المصرفية والساواة التامة بين المصريين بصرف النظر عن ديانتهم 
وغير ذلك مما يدخل فى حقوق الانسان الأساسية. 

هذه هی الرسالة التاريخية لمصر فى العالم العربى والإسلامى: قيادة عملية 
البعث والتحرير والتجديد فى كل الجالات . وقد كان هذا هو دورها منذ آوائل 
القرن التاسع عشر حين حمل رفاعة رافع الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى 
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ومحمد عبده وقاسم أمين وبعدهم طه حسین وعبدالرزاق السنهوری وعلی 
عبدالرازق وأحمد لطنی السید وأحمد أمين وطلعت حرب ثم توفیق الحكيم 
وعباس العقاد وزکی جيب محمود وجیب محفوظ وغیرهم عشرأت من 
الصریین- مسلمین ومسيحيين- حين حمل هؤلاء جمیعاً راية تجديد الفکر 
العربى والإسلامى وتحديث النظام الإقتصادى والسياسى حتى تكون صحوة 
حقيقبة تضمن عزة الإسلام ونهضة البلاد العربية والإسلامية ووحدة الأمة. 
كانت مصر داكما مركز الإشعاع الحضارى والرائدة فى إعطاء تراثنا الجيد تفسيراً 
ا و . والآن تة تقف مصر على عتبة القرن 
الحادى والعشرین وعلیها أن تکون وفيه لدورها التاریخی وأن تمسك بحزم 
واستنارة زمام القيادة فى كافة الجالات . أن مصر فى حاجة ماسة إلى إستكمال 
مسيرة الديمقراطية والعفلانية قدر حاجتها إلى إستكمال مسيرة التحرير 
الاقعصادی إذا قدر لها أن تؤدى رسالتها وأن Gad‏ تدمية شاملة كيم 
وا تا ان ماه هی ا تسمل AUS SANs a‏ 

سئوات القرن العشرين . 
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الفصل الثامن 
نجو تفسبر مسننیر Ci sll‏ 


الاسلام السیاسی وقضية ة الربا 


ا اهر العف jolie‏ تیمها من Segall alld ds‏ 
السمات الأساسية للمجتمع العاصر . ومن غير العقول أن تکون التنظیمات 
الر تتصادية والسياسية والاجتماعية التی سادت الجتمع الإسلامى وهو يخطو 
خطواته الأولى صالحة لحكم الجتمعات الإسلامية بعد أربعة عشر قرنا من 
الزمان. ولعلنا نجد فى موضوع الربا والفوائد المصرفية نموذجا للتغير الإجتماعى 
العميق فى الوافع الإقتصادى وما يتطلبه من تغيير فى الأحكام . 

دعنا نبداً بتقرير خلاصة رأى الأغلبية الساحقة من الإقتصاديين وینحصر فى 
أن سعر الفائدة يؤدى وظيفة حيوية فى النظام الإقتصادى المعاصر وأن إلغاءها أو 
تقييدها بدعوى أنها تندرج تحت الربا المحرم يعود بأوخم العواقب وأفدح 
الأضرار على الأمة الإسلامية. 

ونقطة البداية عند هؤلاء الإقتصاديين أن الظروف الاجتماعية والا فتصادية 
فى الجتمع المعاصر تختلف كل الا ختلاف عن ظروف الماضى. فالمجتمع 
الإسلامى الأول لم يكن يعرف شيئا إسمه النظام النقدى. والمقصود بالنظام 
النقدی وجود سلطة رسمية مسئولة عن إصدار النقود وسكها والرقابة على 
كميتها فى التداول والعمل علي إستقرار المستوى العام للأسعار ومنع التضخم 
ومقاومته عند حدوثه ورفع مستوى النشاط الإقتصادى با يكفل التشغيل الكامل 
لعنصر العمل والوارد الإقتصادية الأحرى ويحول دون وقوع البطالة ويعمل 
على إستئصالها عند وقوعها. كل ذلك لم يكن معروفا فى الجتمع الإسلامى 
الأول ولكنه أصبح من الهموم الأساسية لولى الأمر فى النظام ال قتصادی 
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العاصر . والهم أن نعرف أن سعر الفائدة من الأدوات الرئيسية التی BEY‏ 
عنها فى إدارة النظام النقدی وتحقیق الأهداف الأخرى . 

كذلك لم يكن المجتمع الإسلامى الأول يعرف شيئا إسمه النظام المصرفى . 
وهو عبارة عن موسسات مالية نشأت وترعرعت خلال القرون الثلاثة أو الأربعة 
الأخيرة وأصبحت حجر الزاوية فى النظام الإقتصادى العاصر . فهى التى تقوم 
بتجميع مدخرات الأفراد والمؤسسات وتوجيهها نحو الإستثمارات المنتجة وهی 
التی تقوم بدور الوساطة المالية بين المقرضين المقترضين. تساعد الأولين على 
حماية مدخراتهم وتثميرها وتساعد الآخرين على تلبية الإحتياجات التمويلية 
لأنشطتهم الإقتصادية. النظام المصرفى هو الركيزة التى يقوم عليها النظام 
الأقتصادى . بغيره لا يصلح حال زراعة أو صناعة أو تجارة. والهم أن نعرف أن 
سعر الفائدة هو اهاز العصبی وشريان الحياة للنظام المصرفى» بدونها لا 
يستطيع النظام المصرفى أن يدير الائتمان فى الإقتصاد العاصر . 

لم يكن الجتمع الإسلامى الأول يعرف شيئا إسمه البنك المركزى وهو 
واسطة العقد والرأس المدبر للنظام التقدی والمصرفى وهو الرقيب على تصرفات 
البنوك وسلوكها. وهو الملجأ الأخير لها إذا ما نزلت بها نازلة وهو الستول 
الأول عن الإستقرار النقدى وإدارة سعر الصرف بين العملة الوطنية والعملات 
الأجنبية . والمهم أن نعرف أن سعر الفائدة يعتبر أحد الأدوات الرئيسية» إن لم 
يكن آهمها جميعاء فى تمكين البنك المركزى من أداء وظیفته . 

كذلك لم يكن المجتمع الإسلامى الأول يعرف شيئا إسمه سوق الال وهو 
فى عبارة بسيطة المكان الذى تباع فيه وتشترى الصكوك الالية ذات الا جال 
الطويلة . وهذا أحد مظاهر التخصص فى النظام الإقتصادى المعاصر . فالنظام 
المصرفى يتخصص فى الودائع والمدخرات والصكوك ذات الأجل القصير. أما 
سوق المال فإنه تتخصص فى بيع وشراء الدخرات والاستثمارات التى تزيد 
مدتها على سنة وقد تصل مدتها فى بعض الحالات إلى عشرات السنین . 
وتنقسم الصكوك المتداولة فى سوق SU‏ إلى صنفين كبيرين . الأول يمثل 
الصكوك ذات العائد الثابت أو سعر الفائدة الثابت . ومن ذلك السندات التى 
تصدرها الدولة أو الهيئات العامة أو الشركات العامة والخاصة المصرح لها 
بذلك. والثانى يث الأسهم ذات الربح أو العائد التغیر وهی أساسا أسهم 
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الشركات بأنواعها الختلفة . وإذا كانت الاسهم ذات الربح لا يمكن أن تدخل 
فى مدلول الربا المحرم شرعا فإن البعض يحاول [دخال السندات ذات العائد 
الثابت فى هذا المدلول. ومعنى ذلك القضاء نهائيا على إحتمالات نشوء سوق 
امال حيث أن الصكوك ذات الفائدة ALLY‏ ركن أساسى من أركان سوق ألمال 
ولا يتصور قيامه بدونها. وفى ذلك حرمان المجتمع من الوظائف ال جليلة التى 
يؤديها سوق المال ومنها تمكين الدولة والوس‌سات والشركات من توفیس 
إحتياجاتها المالية بأدنى التكاليف وتمكين الستثمرین من الحصول على أقصى 
عائد ممكن با يتفق مع الظروف الخاصة لكل منهم أو تمكينهم من تحويل أموالهم 
من سهم إلى سند أو العكس أو تحويلها بسهولة فائقة إلى سيولة نقدیة إذا 
ومن العروف أن الدخرات تلعب دورا بالغ الأهمية فى النظام الإقتصادى 
المعاصر حيث أنها المصدر الذى يتم منه تمويل الإستثمارات بأنواعها بما فى ذلك 
مشروعات البنية الأساسية من طرق وشروعات مياه وكهرباء ورى وصرف 
وسكك حديدية وموانی ۰ هذا فضلا عن المصانع والمساكن والزارع والالات 
والتجهيزات . وبالجملة فان الدخرات هی الصدر الأساسی لبناء وصيانة 
وتجدید النظام الإنتاجى ومستوی العيشة . إلى أى حد یتوقف الادخار على سعر 
الفائدة . هذا سؤال کبیر فى النظرية الافتصادية . ولکن من المؤكد أن سعر 
الفائدة يلعب دورا هاما فى تعبثة المدخرات القومية. ليس معنی ذلك أن سعر 
الفائدة هو العامل الوحيد . فهناك عوامل أخرى من أهمها مستوى دخل 
الأفراد. غير أن وجود سعر الفائدة یعتبر من الحوافز القوية على الادخار . 
وكلما زاد سعر الفائدة زادت كمية المدخرات المتاحة لتمويل العملية 
الإستثمارية. 
كذلك فإن سعر الفائدة يقوم بدور رئيسى فى ترشيد الا ستشمارات وتوجيه 
المدخرات المتاحة إلى أعلى المشروعات عائدا أى أكثرها إنتاجية . 
ونخلص من ذلك إلى أن سعر الفائدة يلعب دورا حيويا فى النظام 
الا قتصادی الحديث فهو الأداة الرئيسية لإدارة النظام النقدی وهو شريان الحياة 
بالنسبة للنظام المصرفى وهو السلاح الأساسى الذى يعتمد عليه البنك المركزى 
للتحكم فى حجم الائتمان وكمية النقود والرقابة على البنوك التجارية وتحقيق 
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آهداف السياسة النقدية وعلی وجه الخصوص ثبات مستوی الاسعار ومقاومة 
التضخم أو الانکماش ورفع مستوی النشاط الا قتصادی . وهو آیضا الركيزة 
الأساسية لسوق المال وحافز قوی على الادخار وعامل آساسی فى ترشید 
الإستثمار. 

إن أحد التحديات الکبری التى تواجه المجتمعات المعاصرة فى المجال 
الإقتصادى يتمثل فى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة فى عملية الإدخار والإستثمار. 
ويصدق ذلك بصفة خاصة على البلاد النامية . ولا یکفی فی هذا المجال مجرد 
تشجيع الناس على الادخار فإن ذلك هثل نصف العملية فقط . فقد يدخر 
الأفراد ولكنهم يضعون مدخراتهم « تحت البلاطة ». وفى هذه الحالة تكون قد 
ضاعت على المجتمع . ولابد لإكتمال النصف الثانی من أن تصل هذه المدخرات 
إلى يد المستشمرين بحيث تتحول إلى إستثمارات تساعد على إرتفاع الإنتاجية 
وزيادة فرص العمالة . وهذا يتحقق كما ذکرنا عن طريق النظام الصرفی وسوق 
المال. غير أن هذه المؤسسات لا تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل إلا إذا 
تعددت وتنوعت الأوعية الإدخارية والاستثمارية . فالمدخرون ليسو علي قدم 
المساواة فى ظروفهم الخاصة . هناك من يريد أن یستشمر مدخراته بسعر فائدة 
ثابت لمدة طويلة وهناك من يريدها بسعر ثابت لمدة متوسطة أو قصيرة وهناك من 
هو على إستعداد أن یتحمل مخاطر الإنتاج فى عملية مشاركة أو مضاربة أو 
مرابحة . ولابد أن تكون الوسسات النقدية أو المالية قادرة على تلبية الحاجات 
المتباينة للمدخرين. ومن هنا كان تعدد الأوعية الإدخارية والإستثمارية وتنوعها 
إلى درجة كبيرة. فهذا قصير المدة وذاك طويلها. وهذا ثابت وذاك متغير. ومنها 
ما هو ثابت ثم يتحول بعد مدة إلى متغير ومنها الحكومى وغير الحكومى . إلى 
نهاية سلسلة طويلة من الأوعية الى تكاد لاتقع تحت حصر. بل يمكن قياس 
درجة التقدم الإقنصادى بإتساع وعمق الأوعية التى تعرضها المؤسسات المالية 
على الدخرین والستشمرین . ومن ثم فان العبث بسعر الفائدة يوجه ضربة 
قاصمة إلى أحد المقومات الأساسية لعملية التنمية. بل إن ذلك يعرض البلد إلى 
الحرمان من مدخراته . فان السوق الدولية مفتوح على مصراعيه . ومن السهل 
إنتقال رأس المال بطرق مشروعة أو غير مشروعة إلى حيث توجد الأوعية التى 
تلائم حاجات المستثمرين وأفضلياتهم . وإذا تصورنا أن بلدا من البلاد قرر تحريم 
التعامل على أساس فائدة ثابتة بدعوى أنه يندرج تحت الربا المحرم شرعاً فان 
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ذلك لابد أن يؤدى إلى هروب رؤوس الأموال أو نسبة كبيرة منها إلى الخارج 
حيث توجد الأوعية الإستشمارية المتعددة التى تناسب ظروف كل مستشمر با فى 
ذلك الأوعية wld‏ الفائدة الثابته . وفى ذلك ضرر كبير لعملية التنمية وإضعاف 
للأمة الإسلامية . 

وثرى من ذلك أن التغيرات العميقة التى طرأت على الواقع الإقتصادى 
والإجتماعى من المجتمع الإسلامى وما صاحب ذلك من ظهور مؤسسات 
وأهداف لم تكن معروفة . ۰ كل ذلك أدى إلى تغيير فى مفهوم الربا ا محرم فى 
القرآن الکریم وإلى الأهمية الكبرى للدور الذى تلعبه أسعار الفائدة فى النظام 
galas Yl‏ الحديث . 


ال سلام السياسى وحقوق المرأة 
تعتبر مسألة الربا والفوائد الصرفية Lad gt‏ طيبا للإشكالية التى تواجه 
الإسلام المعاصر . فمن ناحية پوجد نص صريح فى القرآن الكريم يحرم الربا 
ومن ناحية أخرى فقد شهد المجتمع الإسلامى تغيرات عميقة طوال فترة تربو 
على أربعة عشر قرنا من الزمان . خلال تلك المدة عرفت البلاد الإسلامية النظام 
النشدی والنظام المالي وسوق المال. كما عرفت الكثير من المبادئ والمفاهيم التي 
لم تكن معروفة أصلا للمجتمع الاسلامي الأول . وهذه تغیرات بعيدة المدي 
وهي جمیعا تصرخ من أجل LEV‏ بتفسيرات أكثر انسجاما مع الواقع الجديد 
وأكثر استجابة لاحتياجات البلاد الاسلامية . ولا يعني ذلك بداهة تعطيل النص 
الصريح ولكنه يعني أن الفوائد المصرفية وما جري مجراها لا يمكن بحال من 
الأحوال أن تدخل في مفهوم الربا المحرم في القرآن. 
أمام التيار الدينى الذى ينشد السلطة السياسية أحد خبارین : إما أن يتمسك 
بالتفسير السلفى مهما حدث من تغيرات فى الظواهر الإجتماعية وفى مكتسبات 
العقل الإنسانى ومهما كانت التكلفة للمجتمع الإسلامى وإما أن يأخذ بالروح 
العامة للدين الحنيف ومقتضاها إن الإسلام دين العقل والعقل متغير بتغير الزمان 
والکان. ومن ثم فلا ضير فى الأخذ بمكتسبات العقل كما تنعكس فى العلوم 
الإجتماعية والطبيعية. وفى تراثنا ما يسمح بسلوك أى الطريقين. فالحرفية 
النصوصية هی الطابع الأساسى للتبار الدينى السلفی . ولكن فى تراثنا أيضاً ما 
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یفسح الجال آمام العقلانية وإستلهام الروح العامة للإسلام والقاصد العلیا 
للشريعة. ویصدق ذلك بصفة خاصة على فکر العتزلة . غير أن العقلانية 
والعدل والتسامح لیس من خصائص العتزلة وحدهم . بل إن فى الفقة الشیعی 
والسنی تراثا خصبا فى هذا الجال . وقد أفرد الامام الغزالی مؤلفاً خاصاً عنوانه 
«فیصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» أبان فيه أن الاتفاق على الأركان الأساسية 
للدين هو محك الإيمان ويوصى المسلم بقوله : «الوصية أن تكف لسانك عن أهل 
القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله غير مناقضين 
لها . 

فى ترائنا ما يمكن تفسیره على أن الروح العامة للدين والقاصد العلیا للشريعة 
الاسلامية مقدمة على التمسك بالتفسیر السلفي . وقد أوقف أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب حد السرقة فى عام الجاعة كما أسقط سهم الولفة قلوبهم . وفی 
ذلك تقدیم القاصد العلیا على ظاهر النصوص . كذلك نجد فى بعض القواعد 
الاصولية ما یسمح بالرونة فى التفسیر . ومن ذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار 
وفاعدة الضرورات تبیح الحظورات . وعند الأصوليين أن الأمر الضروری هو 
ما تقوم عليه حياة الناس ولابد منه لاستقامة مصالحهم وإذا فقد إختل نظام 
حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوضى والفاسد. والأمور 
الضرورية بهذا المعنى ترجع إلى خمسة أشياء وهی الدين والنفس والعقل 
والعرض والال . ويلاحظ أن حصر الضرورات فى هذه الأمور الخمسة مسألة 
إجتهادية . وقد كان هذا التعریف للضرورات كافيا فى فترة إكتمال ple‏ أصول 
الفقه. ولكن يلاحظ عليه فى الوقت الحاضر أنه لا يغطى ضرورات أخرى لا 
تقل آهمية. ذلك أن التعريف ينظر إلى الضرورة من وجهة نظر الفرد المسلم . 
فالدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال كلها تنصرف إلى الشسخص 
الطبيعى . ولكن ما حكم الضرورة من وجهة نظر الدولة أو المجتمع الاسلامى . 
ألا تعتبر التنمية الافتصادية ضرورة من الضرورات . ذلك أن غياب el‏ يعنى 
إنتشار الفقر. والأمة الإسلامية مطالبة بمحاربة الفقر وكما قال الإمام على كرم 
الله وجهه لو وجدت الفقر رجلا لقتلته . إذا قلنا إن التنمية الإقتصادية ضرورة 
على قدم المساواة مع الأمور الخمسة السابقة فان السياسات اللازمة لتحقيقها 
مقدمة فى هذه الحالة على الإلتزام بالتفسير السلفى . ولاشك أن الفوائد 
المصرفية تلعب دوراً حيوياً فى حسن ادارة النظام الاقتصادی . 
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وسوف پواجه الإسلام العاصر هذا الم ختیار بين التفسیر السلفی والقاصد 
العلیا للشريعة الغراء فى عدد کبیر من الجالات بالر ضافة إلى قضية الربا 
والفوائد الصرفية التی سبق تحلیلها . ومن ذلك مركز المرأة ووظیفتها فى الجتمع 
الحديث. ما لا شك فيه أن الاسلام رفع قدر المرأة وکرمها وأنزلها منزلة سامية 
بالقیاس إلى ما كانت ترزح تحته من فيود وأوضاع فى الجاهلية وفی الجتمعات 
المعاصرة لظهور الإسلام . وبعد أن كانت تعامل معاملة المتاع أعطاها الشخصية 
الكاملة . لم يكن لها حق فى الميراث فجعل لها نصبيا معلوما. حرم العادة 
الوحشية التى كانت شائعة فى الجاهلية وهى وأد البنات تحريما قاطعا. كان 
للرجل أن یتزوج أى عدد يشاء من النساء فأخضع ذلك لقيد عدم جواز الجمع 
بين أكثر من أربع زوجات مع وجوب العدل بينهن. جعل للمرأة حقوقا محددة 
فى حالة الزواج والطلاق وبالنسبة للأولاد ولم يكن لها شى من ذ لك. وفى 
القرآن SU‏ آيات عديدة تضع المرأة فى منزلة سامية . وهی تشير إلى التقدم 
الکبیر الذی أحرزته المرأة فى ظلال الإسلام. غير أن هذا التكريم كان بداية 
التاريخ وليس نهایته . فان روح القرآن تدل دلالة واضحة على أن الإتجاه العام 
هو رفع مكانة المرأة ومساواتها بالرجل . ولم يكن من العقول أن ینتفل بها القرآن 
مرة واحدة من لا شى إلي كل شى . وإنما كان ينبغى على المسلمين إستكمال هذه 
المسيرة النبيلة التى بدأت مع نزول القرآن. فإن مكانة المرأة فى المجتمع لم AB‏ 
وما كان ينبغى أن تقف عندما كانت عليه وقت التنزيل . بل إن التغير الكبير الذى 
Lb‏ على الواقع الإجتماعى وما أحدثه ذلك من تغيير فى المفاهيم إقتضى نظرة 
جديدة إلى مكانة المرأة ووظيفتها. وقد أسهمت كل العلوم الإجتماعية فى تأكيد 
المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات كما أظهرت أن حرمان المرأة 
من حقوقها والتقليل من شأنها ووضعها فى مكانة دنيابالنسبة للرجل وإخضاعها 
لكل أنواع القهر والكبت والتفیبد» كل ذلك يعود بأبلغ الأضرار على الأمة 
الاسلامية. رحم الله قاسم أمين GU‏ رفع لواء تحرير AM‏ وكان ذا نظرة ثاقبة 

وكلمات نفاذة فى وصف ما ترتب على احط من شأن المرأة. وإليك ما يقول : 
«ففى كل مكان حط الرجل من منزلة المرأة وعاملها معاملة الرقيق » حط 
بنفسه وأفقدها (أى أفقد نفسه) وجدان احرية. وبالعكس فى البلاد التى تتمتع 
فیها النساء بحريتهن الشخصية يتمتع فيها الرجال بحريتهم السياسية › فا حالتان 
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مرتبطتان إرتباطاً Us‏ وان لسائل of‏ پسأل : أى الحالتين آثرت فى الاخحری؟ 
نقول إنهما متفاعلتان وأن لكل منهما تأثيراً فى الأخرى؛ وبعبارة آخری : إن 
شكل الحكومة يؤثر فى الآداب المنزلية والآداب المنزلية تؤثر في الهيئة 
الاجتماعية . انظر إلى البلاد الشرفية » ad‏ أن المرأة فى رق الرجل » والرجل فى 
رق الحاكم » فهو ظالم فى بيته مظلوم إذا خرج منه) . 

ويقول «ولست مبالغاً إن قلت إن ما آقامه التمدن الحديث من البناء الشامخ 
وما وضعه من الأصول الثابتة LE]‏ شید على حجر أساسى واحد هو المرأة) . 

«وبالجملة فان إرتفاع الأم يحتاج إلى عوامل مختلفة متنوعة » من آهمها 
إرتقاء المرأة. وإنحطاط الأم ينشأ من عوامل مختلفة متنوعة أيضاً » من أهمها 
إنحطاط المرأة) . 

ولست أجد عبارات أبلغ ولا أعمق من هذه العبارات التى ذكرها قاسم أمين 
فى کشابیه )١1849( LU An‏ و«المرأة الجديدة» (۱۹۰۰) وهو ينتهى إلى ما 
إنتهت إليه العلوم الإجتماعية من أن حرمان المرأة من حقوقها لا تقف آثاره 
الضارة على ذاتها Li] y‏ تنعكس فى النظام السياسى وفى قدرة الأمة على التقدم 
واحضارة. 

وقد آظهر علم الاقتصاد أن المرأة ذات طاقة إنتاجية مثل الرجل وأن مستوی 
المعيشة يمكن أن يزيد زيادة كبيرة إذا إشتركت المرأة - وهی تمثل نصف الجتمع - 
فى النشاط الاقتصادی على قدم الساواة مع الرجل . وأثبت علم النفس 
والإجتماع أن الساواة بين الجنسين شرط لسلامة الحياة الأسرية وإكتمال 
الشخصية السوية وأن المرأة المتمتعة بحقوقها » المعتزة بذاتها هی التى تستطيع أن 
تكون آما لأبناء وبنات على درجة عالية من الإستقلالية والقدرة على الإبداع 
والتفاعل GH‏ مع سائر أفراد المجتمع . وأثبت علم السياسة أن المرأة قادرة 
على قيادة المجتمع وعلى إثراء الحياة السياسية وأن حضورها فى الساحة 
السياسية من العوامل الهامة فى إزدهار الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان 
الأساسية. وهكذا فإن العلوم الإجتماعية تتفق مع قاسم أمين وغيره من 
المفكرين على أن المجتمع السعيد المتوازن الخلاق غير المستبد هو ذلك الجتمع 
الذى يعمل علي إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة فى كافة الميادين با فى ذلك 
فانون الأسرة والشهادة وولاية المناصب العامة دون إستثناء . أما التفسير السلفى 
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الذى يريد تجمید المرأة فى المكانة التی وصلت إليها بفضل الاسلام منذ آلف 
وربعمائة سنة فإنه ينافض مکتسبات العقل فى علم الاقتصاد وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والسياسة كما يناقض القاصد العلیا للشريعة السمحاء . واضح أن 
الظروف ال جتماعية التی إقتضت أن تکون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فى 
بعض الحالات كانت مختلفة كل الا ختلاف عن ظروف اليوم. إذ كيف یستقیم 
أن تكون شهادة حريجة الجامعة أو أستاذة فيها أو وزيرة تعادل نصف شهادة 
رجل جلف لم يحصل على ذرة من التربية والتعلیم . 

فى كل هذه الأمور علینا وعلى التیار الدينى بوجه خاص أن يختار بين 
التفسير السلفى وبين مراعاة القاصد العليا للشريعة الغراء ما یستوجب الأخذ 
بمكتسبات العقل فى العلوم الإجتماعية . 


الإسلام السياسى وحقوق غير المسلمين 

على التيار الدينى الذى يسعى إلى السلطة السياسية أن يختار بين التفسير 
السلفى وبين مكتسبات العقل فى العلوم الاجتماعية وهی تتفق فى جوهرها مع 
الفاصد العليا للشريعة الغراء . وهذا واضح فى قضية الربا والفوائد المصرفية 
ومركز المرأة فى الجتمع . وسبق أن تناولنا ذلك بالتحلیل . هناك قضية أخرى لا 
تقل خطراً عما تقدم وهی مکانة غير المسلمين المواطنين فى البلاد الإسلامية. 
وأعتقد أن هله من أعمق المشكلات التى تواجه الاسلام السياسى فى كل البلاد 
التى توجد فيها أقلية غير مسلمة . وفى هذا المجال لابد من التفرقة بين أمرين : 

الأول : معاملة الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون بينهم وقت أن 
كان العالم ينقسم إلى دار الإسلام ودار الحرب أى قبل نشوء الدولة القومية . 

الشانی : معاملة الإسلام السياسى للمواطنين غير المسلمين فى الدولة 
القومية . وهذه هی القضبة المطروحة فى الوقت الحاضر . 

أما معاملة الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون فى دار الإسلام فلاشك فى 
أنها كانت تنسم بقدر كبير من العدالة والسماحة . ومن المؤكد أنها كانت تفوق 
بما لا قياس عليه معاملة الأقليات المسلمة أو غير المسيحية التى كانت تعيش فى 
ذار الحرب المسيحية . وقد ذكر فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الديار 
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الصرية فى مقال مستفیض فى جريدة الاهرام الایات القرآنية والأحاديث النبوية 
والآثار الدالة على ذلك . ومن ذلك قوله تعالی : "لاینهاکم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطو إليهم . إن 
الله يحب المقسطين . ما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على إخرجاكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالون " . 

كذلك من الأدلة على سماحة الاسلام مع أهل الکتاب أنه آمر بمجادلتهم 
بالتى هی أحسن . قال تعالى : 

"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذی آنزل إلينا وأنزل إليكم . وزلهنا والهکم واحد ونحن ۳ 


مسلمون" . 
وجاءت أحاديث الرسول مؤكدة لما أمر به القرآن . ومن هذه الأحاديث قوله 
صلى الله عليه وسلم : 


"من ظلم معاهدا أو إنتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو آخذ منه شيئا بغير 
۱ طیب نفس منه فأنا حجیجه - أى خصمه - يوم القيامة . 4 

وقوله "من آذی LL Ld‏ خصمه ومن كنت خصمه حصمته يوم القيامه ' 
وكذلك قوله " من أذى ذمياً فقد آذانی ومن آذانی فقد أذى الله " 

ثم جاءت أقوال الصحابه بنفس روح السماحة . فهذا عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه - يعطى آهل بلد مسيحى عهداً جاء فيه : 

" أعطاهم الأمان لانفسهم وأموالهم وکنائسهم وساثر ملتهم . لا تسکن 
كنائسهم ولا ينقص منها ولا من خميرها ولا من صلبانهم ولا یکرهون على 
sS‏ 

"إن شريعة الاسلام أقامت العلاقات بين أتباعها وغيرهم على أساس متين 
من العدالة التامة والسماحة الحكيمة والصراحة التی لا تعرف الخداع أو النفاق . 
والشجاعة فى النطق بكلمة الحق وتفریر أنه لا أحد فوق السئولية . فالمسلم إذا 
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آحسن يكافأ على إحسانه ومثله السیحی . والسلم إذا أخطأ بحاسب على 
خطئه ومثله السیحی * 

وهذه كلها مبادیء سامية من حيث حرص الإسلام على حماية غير السلم 
الذى يعيش فى ديار المسلمين سواء فى عقيدته أو نفسه أو ماله طالما أنه يحترم 
شروط عقد الذمة . ولكنه يبقى مع ذلك ذمياً . يختلف فى حقوقه وواجباته من 
نواح عديدة عن حقوق المسلمين وواجباتهم : ولم تكن هذه المفارقة تثیر مشكلة 
حينذاك حيث أن غير المسلم لم يكن يتطلع إلى الساواة التامة مع المسلمين فى 
دار الإسلام . وكان قانعا أن يعيش فى حمايتهم مقابل دفع الجزية . غير أن 
المشكلة تبدو فى ضوء مختلف تماما بعد قيام الدولة القومية ويزوغ مبدأ الواطنه . 
وقد أصبحت الدولة القومية من حقائق الحياة فى العالم العاصر . وقد كانت 
كذلك منذ القرن السادس عشر الميلادى وأصبحت هی الشكل السياسى الذى 
تننظم فيه كل شعوب الأرض . وليس من النتظر أن تزول الدولة القومية أو 
تتلاشى النزعة الوطنية . ويصدق ذلك على الشعوب الإسلامية مثل غيرها من 
الشعوب . بعبارة أخرى ليس هناك مجال لبعث الدولة الدينية من جديد بحيث 
یعود تنظیم العالم على أساس دار الاسلام ودار الحرب . فان وفت الدولة 
الدينية قد مضی وانقضی . وللدولة القومية منطقها وأصولها . فهی تتطلب أن 
تکون الواطنة - ولیس الانتماء الدینی - مصدر الحقوق والواجبات . فلا تمييز 
بين مواطن وآخر على أساس الدپانة أو العقيدة أو الجنس . ومعنی ذلك قیام 
نظام سياسى وقانونى وقضائى واحد ينطبق على كافة المواطنين بصرف النظر عن 
ديانتهم . فالمسلم مثل غير المسلم فى كافة الحقوق والوجبات . والدولة القومية 
لا تعرف شيئاً إسمه عقد الذمه فالكل مواطئون. وفى هذه الحالة فإن القضية 
المطروحة ليست تأمين حياة غير المسلم أو عقيدته أو ماله من الإعتداء عليها أو 
المساس بها . فهذه مسألة مفروغ منها . وا القضية هی الساواة الكاملة بين 
المسلمين وغير المسلمين . وشتان بين أن تكون المسألة مسألة أمن وآمان وبين أن 
تکون المطالبة بحق المساواة غير المنقوصة . 

وقد برزت هذه المشكلة لأول مرة فى العالم الإسلامى مع الدولة العثمانية . 
وكان علاجها عن طريق مبدأ الأزدواجية فى الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية 
مثل الزواج والطلاق والیراث . ومعنى ذلك أن يكون لغير المسلمين قوانينهم 
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ومحاکمهم الخاصة بهم وهی تختلف عن القوانین والحاکم اشاصة بالسلمین . 
ومن هنا كان النظام اللی الذى عرفت به الدولة العثمانية . لكل ملة نظام خاص 
بها ولها قدر من الإستقلالية ورئیس يتمتع بمركز رسمى فى الدولة ومستشار فى 
كل ما يتعلق بشتون الطائفة . وقد انتقل هذا النظام إلى مصر وأصبح الوضع فيها 
منذ الإصلاح القانونى وإدخال القوانين المدنيه والتجارية والجنائية الحديثه سنه 
۱ يقوم على أساس الأزدواجية فى آمور الأحوال الشخصية ووحدة 
القوانين فى غيرها من المسائل با فى ذلك المقوق السياسية. ورغم أن هذا 
الوضع لم يكن مثالياً من وجهة نظر منطق وأصول الدولة القومية إلا إنه كان 
مقبولا إلى حد كبير من جميع الأطراف المعنية . 

وقد إستقر هذا التنظيم مع بعض الإصلاحات الجزئية هنا وهناك منذ VAAN‏ 
إلى الوقت الحاضر . غير أن المشكلة سوف تثور من جديد بصورة حادة أمام 
الإسلام السياسى . وقد حرص أنصار هذا التيار على تطمين غير المسلمين . 
ولكن تبقى هناك أمور عديدة يكتنفها الغموض : 

-١‏ الحريات الشضصية : تدل التجربة على أن أول شىء يفضعله 
الإسلاميون عند الوصول إلى السلطة هو فرض احجاب على النساء » وإغلاق 
شواطىء الإستحمام ومنع النساء من مارسة معظم أنواع الرياضة البدنية على 
مشهد من الرجال . هل تطبق هذه القيود على المسلمين وغير المسلمين وفى ذلك 
افتیات على حرية العقيدة لدى غير المسلمين أم تأخذ الدولة بمبدأ الازدواجية 
بحيث يكون هناك نظام حاص لكل طائفة دينية بحسب عقيدتها . 

۲- النظام الإقتصادى : ماذا يكون مركز غير المسلمين إذا قررت الدولة 
إلغاء الفوائد الصرفية بإعتبارها من الربا الحرم وأقامت نظاما إقتصادياً خالياً من 
الفوائد . هل يجبر غير المسلمين على الإشتغال فقط بالعمليات الإسلامية مثل 
المضاربة والمشاركة والمرابحة أم يكون لهم نظام خاص بهم يبيح لهم التعامل 
بالفوائد الشابته . إذا كان الأول فهو نكران لعقيدتهم . وإذا كان الثانى فأهلا 
وسهلا من وجهة نظرهم حيث ينفرد غير المسلمين والاأجانب بعمليات الا قراض 
بفوائد ثابته . وليس ذلك من مصلحة السلمین. 

۳- الجزاءات امنائية : ماذا يكون مركز غير المسلمين إذا ما قررت الدولة 
تطبيق الحدود الشرعية . هل تقطع يد السارق مسلماً كان أو مسيحياً أم تقطع يد 
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السلم فقط آما السارق غير السلم فإنه بخضع لنظام فانونی وقضائی آخر . إذا 
كان الأول فهو يناقض الاعلان ALS‏ لحقوق الإنسان . وإذا كان الثانى فأين 
هی العدالة . 

6- الحقوق السياسية : با فى ذلك حق الإنتخاب والترشيح وعضوية 
الجالس النيابية وتولى المناصب العامة ا فى ذلك رئاسة النظام القضائى وقيادة 
الجيش ورئاسة الحكومة. هل يحرم غير المسلمين من هذه الحقوق أم يكون لهم 
نفس حقوق المسلمين ون تعارض ذلك مع التفسير السلفى . إذا كان الأول فهو 
تمييز مجحف بين المواطنين وإذا كان الثانى فما هى الفرصة المتاحة لهم من الناحية 
العملية للوصول إلى مثل هذه المراكز . 

0- الزكاة : پترتب على وصول التيار الدينى إلى السلطة أن تتحول الزكاة 
من مجرد فريضة دينية متروكة لاختيار الأفراد وضمائرهم إلى واجب قانونى . 
هل تفرض على غير المسلمين أم ينفرد السلمون بها . إذا كان الأول فهو افتيات 
على عقيدتهم . وإذا كان الثانى فأين هی العدالة الضريبية. 

5- التعليم والإعلام : من المؤكد أن يختلف التعليم فى ظل الحكومة 
الدينية إختلافاً كبيراً عما هو عليه فى الوقت الحاضر حيث يصبح الدين مادة 
أساسية فى كل مراحل التعليم . والغالب أن تمتد الصبغة الدينية إلى عدد من 
المناهج الأخرى مثل التاريخ والتربية الوطنية . ويصدق ذلك بصفة خاصة على 
المراحل الأولى من التعليم . ماذا يكون مركز غير المسلمين فى مثل هذا النظام . 
منطق الأشياء أن يؤدى هذا الاتجاه إلى إنقسام النظام التعليمى إلى فرعين 
أحدهما للمسلمين والآخر لغير المسلمين . وحتى إذا آرادت الدولة تفادى مثل 
هذه النتيجة فإن الراجح أن يأتى هذا الانقسام من المواطنين غير المسلمين حتى لا 
یتعرض أطفالهم لا يعتبر من وجهة نظرهم عملية غسيل مخ تهدد عقيدتهم 
الدينية . ويقال مثل ذلك بالنسبة لوسائل الإعلام القروءة والمسموعة والمرئية. 
من المؤكد أنها جميعاً سوف تصطبغ بصبغة دينية إسلامية ظاهرة . ولابد أن 
يؤدى ذلك إلى ظهور وسائل إعلام خخاصة بغير المسلمين ويشمل ذلك الصحافة 
والراديو والتلفزيون. ولا يخفى ما فى هذا الإنقسام من خطر داهم على الوحدة 
الوطنية وسلامة الدولة القومية. 

فى كل هذه المسائل تثور مشكلة حادة فيما يتعلق ركز المواطئين غير المسلمين 
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فى ظل الدولة الاسلامية. وبرجع ذلك بداهة إلى وجود تناقض جوهری بين 
مفهوم الدولة القومية ومفهوم الدولة القائمة على تطبیق تشریعات مستمدة من 
دیانه بعض الواطنین وان کانوا أغلبية . ومن الخطأ الکبیر الذی وقع فيه بعض 
دعاة الصحوة الا سلامية حتی العتدلین بينهم القول إن للأغلبية الحق فى إدارة 
الدولة . وحیث أن الأغلبية (سلامية فان من حقها طبقاً لقواعد الديمقراطية - 
كما یقولون- تطبيق الشريعة الاسلامية على كافة الواطنین . وموطن الخطأ فى 
هذا الرأى يرجع إلى تعريف الأغلبية التى يكون لها حق الإدارة طبقا للاصول 
الدمقراطية . فالأغلبية صاحبة هذا الحق لا يمكن أن تكون أغلبية دينية كما لا 
يمكن أن تكون أغلبية عرقية أو أغلبية لون البشرة . هذه ليست الأغلبيات التى 
تخول حق الإدارة . إنما الأغلبية الصحيحة هی أغلبية الرأى وليست أغلبية 
العقيدة . وهی أغلبية مفتوحه لكل مواطن أن يدخل فيها أو يخرج منها تبعاً 
لآرائه فى علاج القضايا المطروحة وهی أغلبية قابلة للتغيير بحيث يكن أن 
تتحول من أغلبية إلى أقلية تبعا لتقلبات الرأى العام فى النظام الديمقراطى . 
وبديهى أن المواطن غير المسلم لا يستطيع أن يدخل فى الأغلبية الإسلامية كما أن 
المواطن الأسود لا يستطيع أن پدخل فى الأغلبية البيضاء والواطن العربی لا 
يستطيع أن يدخل فى الأغلبية البهودية . كذلك هى أغلبيات دائمة لا يكن أن 
تتحول إلى آفلية . ومن ثم فهى تختلف عن مدلول الأغلبية فى ظل الديقراطية 
ولا تعطى بذاتها GH‏ فى الإدارة أو التشريع بهذه الصفة . 


إنتهينا إلى وجود تناقض جوهرى بين مفهوم الدولة القومية ومفهوم الدولة 
الدينية فيما يتعلق برکز المواطنين غير المسلمين. ذلك أن الدولة القومية تقوم 
على إفتراض أساسى وهو المساواة الطلقة بين الواطنین فى الحقوق والواجبات 
ويكون القانون فيها " آعمی ' بالنسبة لديانة الخاضعين له . أما الدولة الديئية 
فإنها تجعل العقيدة الدينية مناط الحقوق والواجبات وأساس كافة التنظيمات 
الإجتماعية والإقتصادية والسياسية . ويترتب على سيادة اللون الدينى فى كل 
الجالات وجوب التفرقة بين المواطنين على أساس عقيدتهم الدينية . والننيجة 
الحتمية لذلك إشعار كل مواطن صباحاً ومساءاً بصفته الدينية. ومن ثم يتأكد 
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التمايز الدینی بين الواطنين وتتحسر تدريجياً صفة الواطنة لانعدام جدواها 
ولکونها آصبحت غير منتجة فیما يتمتع به الواطن من حقوق وما یفرض عليه 
من واجبات . ولابد أن یفضی ذلك عاجلا أو آجلا إلي قيام شعبین على آرض 
مصر أو غیرها من البلاد ذات الاقلیات غير السلمة : شعب مسلم وشعب غير 
مسلم. وهکذا تنتهی الوحدة الوطنية التی كانت وما زالت فخر مصر منذ فجر 
25 الوطنبة بل منذ فجر التاریخ . وتنشأ دولة أخرى تقوم - فى آحسن 
الفروض - على التعایش السلمی بين شعبین مختلفین پتواجدان على آرض 

واحدة. 
هله نتيجة جد خطیرة. ولا أعتقد أن أنصار الاسلام السیاسی على وعی 
كامل بها. وقد تعرض بعضهم لمثل هذه القضايا. ولا أجد فى كتابتهم ما يدعوا 
إلى القول إنهم نجحوا فى إزالة التناقض الجوهرى بين الدولة القومية والدولة 

الدينية . 
الواقع من الأمر أن الدعوة إلى الدولة الدينية تسیر تماماً فى عكس LAY‏ 
الذى ينبغى أن نسير فيه على أساس مكتسبات العقل فى العلوم الاجتماعية. 
ذلك Lgl‏ تؤدى إلى توسيع وتعميق الفروق بين المواطنين تبعا لديانتهم فى حين 
أن الطلوب هو زالة ما تبقى من فروق بينهم فى القوانين الوضعية الحالية. فما 
زالت القوانين القائمة تنطوى على تمييز بين المسلمين وغير المسلمين رغم أن 
التغیرات الإجتماعية التى طرأت منذ ظهور الإسلام إلى الوفت الحاضر ورغم 
أن منطق الدولة القومية يستوجبان إزالة هذه الصورة من صور التمييز . خلاصة 
القول ان الاسلام السياسى يواجه مشكلة كبيرة التعقيد فى العلاقة بين المسلمين 
وغير المسلمين من أبناء الوطن الواحد. اذا سك بالتفسير السلفى فإنه يجد 
نفسه بصدد تنظيم دولة تتناقض ماما مع مقتضيات الدولة القومية. ومن المؤكد 
أن يؤدى ذلك إلى قيام شعبين على أرض واحدة لكل منهما قوانينه وتنظيماته 
ومدارسه ما يضعف الدولة بدرجة كبيرة فى مواجهة تحديات العصر . لقد بقيت 
الدولة العشمانية طوال القرن الأخير من حياتها يطلق عليها آسم "رجل أوربا 
المريض " . ولا أتردد فى القول إن التمسك بالتفسير السلفی سوف يخلق من 
الدولة الاسلامية "رجل العالم المريض " فى القرن الحادى والعشرين. ولا 
مهرب من هذا المصير إلا بالأخذ بالروح العامة للإسلام والمقاصد العليا للشريعة 
الغراء . ومعنى ذلك إحترام مكتسبات العقل فى العلوم الإجتماعية وقبول منطق 
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الدولة القومية التى مثل آکبر تغير إجتماعى فى مجال العلوم السياسية منذ نشوء 
الاسلام. وهذا پقتضی السیر فى إتجاه الساواة الطلقة بين الواطنین بصرف النظر 
عن عقيدتهم وازالة ما عسی أن یکون فى القوانين الحاليه من تفرقة لم يعد لها ما 
يبررها. 

إن الأحذ بمكتسبات العقل فى العلوم الإجتماعية لا مفر منه إذا أردنا للبلاد 
الإسلامية العزة والمنعة فى مواجهة الحضارة الغربية. وهذا لازم لزوم JEW‏ 
بمكتسبات العقل فى العلوم الطبيعية . إن من السهل أن نرى الآثار الضارة التى 
تترتب على رفض قانون الجاذبية أو الكثافة النوعية أو حقيقة الیکروب أو الطاقة 
الكهربائية أو قوانين الحركة أو غير ذلك من تراث الانسانية فى مجال العلوم 
الطبيعية . نعرف أيضاً مدى المشقة التى نتعرض إليها إذا رفضنا ثمار تلك العلوم 
مثل القطار أو السيارة أو الراديو أو التليفزيون أو التليفون أو الثلاجة أو غير ذلك 
من طيبات التکنولوجیا الحديثة. والمهم أن نعرف أن رفض مكتسبات العقل فى 
العلوم الإجتماعية لا يقل عن ذلك خطراً وان كان أقل ظهوراً. إن إلغاء سعر 
الفائدة رغم مايقضى به علم الاقتصاد واستمرار إنعدام الساواة بين المرأة 
والرجل رغم ما تقوله علوم الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس والتمييز بين 
المواطنين Lag‏ لعقيدتهم الدينية رغم ما يوصى به علم السياسة ومنطق الدول 
القومية » يحدث فى الجتمع ما يحدثه إلقاء شخص لنفسه من الدور العشرين 
تحدياً لقانون الجاذبية أو تعريض نفسه لیکروب فتاك تحديا لعلم البيولوجيا. 
الفرق بين الحالتين اننا نرى بصورة واضحة لا تحتاج إلى دليل ما يحدث عندما 
نتحدى القوانين الطبيعية. فالشخص الذى يلقى نفسه من الدور العشرين تدق 
عنقه فى التو واللحظة والذی يعرض نفسه لميكروب فتاك يموت عاجلاً أو Sel‏ 
أما تجاهل مكتسبات العقل فى العلوم الاجتماعية فإن الأثر ليس بهذه الفورية 
والظهور. فان المجتمعات لا تموت. ومع ذلك فهى تمرض. وپنعکس مرضها 
فى عسجزها عن تحقيق الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها. وقد يتمثل المرض فى 
فشل عملية التنمية أو إتساع دائرة الفقر واشتداده أو غياب السلم الاجتماعى أو 
تفشی الشخصية المنحرفة أو العجز عن اللحاق بركب البلاد المتقدمة. غير أن 
المشكلة أن علافة السببية ليست على نفس الدرجة من الظهور كما هو الحال 
عندما نتجاهل القوانين الطبيعية. فليس ثمة ما يثبت بصورة فاطعة أن تلك 
الأمراض انما ترجع إلى عدم الأخذ بتوصيات العلوم الاجتماعية . بل قد نجد من 
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پرجعها إلى العکس LU‏ ولیس هناك ما يرجح بين الأثنين إلا الشاهدة العامة 
أن العلم كان قرين النجاح Late‏ وأن السعد عنه أو تجاهله لابد أن يفضى إلى 
الهاوية. 

قد يقول قائل إن العلوم الاجتماعية التى نتكلم عنها نشأت فى ظل الحضارة 
الغربية وهی تقوم على إفتراضات خاصة بالبيثة التی نشأت فيها ولا تنطبق على 
البلاد الإسلامية . ويذهبون إلى وجود علم اقتصاد اسلامی » وعلم اجتماع 
اسلامی » وعلم سياسة اسلامی . نعم لدینا تراث فى الششون والفاهیم 
الا قتصادية والسياسية والاجتماعية. بعضها پتمثل فى الأوامر والئواهی الدینیه 
التى پتضمنها القرآن الكريم مثل الربا والزكاة وألا يغل السلم يده إلى عنقه ولا 
پپسطها کل البسط . وبعضها وصف وتصنیف للموارد والتنظیمات . ولکن هذا 
شىء والقول نها علوم اتتصادية وسياسية واجتماعية شىء آخر . وهذا لا يضير 
الاسلام فى قلیل أو كثير كما أنه لا يضير السيحية أو اليهودية أن لیس لدیها 
شىء من العلوم الاجتماعية. فان تلك العلوم لم تستكمل مقوماتها إلا بعد 
الشورة الصناعية فى نهاية القرن الثامن عشر . والزعم بوجود علوم اجتماعية 
إسلامية قائمة بذاتها باطل من أساسه. بل أنه من Ast‏ الزاعم خطراً على الامة 
الإسلامية ومستقبلها . فإن العلوم الإجتماعية تبحث تبحث الإنسان من حيث هو 
إنسان لا من حيث هو مسلم أو مسيحى :“فلا فرق ينال وغير اسم 
القواعد التی تحكم إنتاج الشروة وتوزيعها. ولا فرق بين الأثلين من حيث طبيعة 
التنظيمات الاجتماعية التى يقيمها ولا فرق بينهما من حيث:أصول الحكم 
وطبيعة السلطة السياسية . ومن ثم فلا وجود لعلوم اجتماعية إسلامية كانت أو 
مسيحية . وإنما هناك علوم إجتماعية إنسانية . ولا شىء غير ذلك . 

هل یعنی ذلك ذوبان الحضارة الاسلامية فى الحضارة الغربية وضياع هويتنا 
الاسلامية. هذا مايخشاه البعض. غير أن ذلك غير صحيح. فقد أخذت 
الیابان recta‏ وجدت وإستطاعت أن تصل إلى أعلى مراتب القوة 
والرخاء ولم يقل أ حد آنها فقدت هویتها احضارية . لقد أخذت عن الغرب ثم 
تفوقت عليه فی مضماره . ولو آنها أغلقت عینها وأصمت آذنیها عن نداء العلوم 
الاجتماعية والطبيعية لبقیت كما كانت دولة من الدرجة الرابعة أو أقل. لا 
خوف من فقدان الهوية . وسوف نبقی دائماً مسلمين بحکم الدين الحئيف الذى 
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نؤمن به واللغة العربية التی ننطق بها والادب العربی الذی نتأدب ونتغنى به 
والقيم والأخلاقيات الإسلامية التى نعتز بها والفنون والعمارة الإسلامية التى لا 
نظير لها . ولا يجوز أن ننسى أن الحضارة الغربية بضاعتنا ردت إلينا. رحم الله 
رفاعة رافع الطهطاوى الذى قال عند زيارته الأولى لفرنسا : رأيت إسلاما بغير 
مسلمين . إن من La‏ أن نظن إن احضارة الغربية تعبير جغرافى . ليس الغرب 
فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا أو أمريكا. إنه حالة عقلية يكن أن توجد فى كل مكان. 
إنه الإيمان ob‏ العقل الذى وهبه الله للإنسان قادر على حل كل مشکلاته . وهذا 
هو الإسلام فى جوهره الصافی . وقد إنتقلت تلك الشعلة من العالم الإسلامى 
إلى العالم الغربى عن طريق الأندلس . ولابد أن تعود إلينا. 


التقدم الإجتماعى فى نظر رواد الفكر التنويرى 

تنصرف عبارة الفکر التنويرى إلى مجموعة الأفكار التى نادى بها بعض 
أقطاب الثقافة فى مصر على أثر الحملة الفرنسية فى السنوات الأخيرة من القرن 
الثامن عشر وإنتصار جيش نابليون على جيش المماليك فى موقعة الأهرام وما 
أظهره هذا الإحتكاك المباشر من التفوق العلمى والتكنولوجى الساحق للحضارة 
الغربية على النظام الراكد التخلف الذى كان سائدا فى مصر فى هذا الوقت . 
ومن الممكن أن نجد إرهاصات لهذا الفكر قبل الحملة الفرنسية» ولكن لاشك 
أنها كانت عاملا حاسما فى إثارة الوعى بالفجوة الشاسعة التى تفصل بين الشرق 
والغرب. وقد إزداد هذا الوعى بعد البعشات الدراسية العديدة التى أوفدها 
محمد على إلى أوروبا وماشاهده أعضاء تلك البعشات من تقدم باهر فى 
الجالات العلمية والتكنولوجية والفكرية والسياسية وقد جاءت الطلقة الأولى 
على يد رفاعة الطهطاوى فى كتابه ' تخليص الإبريز فى تلخيص باریز " وأعقب 
ذلك ظهور أفكار على مبارك وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وقاسم أمين 
وشبلى شميل وفرح أنطون. وبعد هؤلاء جاء طه حسين وأحمد أمين وعلى 
عبدالرازق وأحمد لطفى السيد والسنهوری ومن بعدهم نجيب محفوظ وزكى 
تجیب محمود ولويس عوض وغيرهم . 

كانت نقطة الإنطلاق عند رواد الفكر التنويرى تشمثل فى تراجع العالم 
الإسلامى وإنحساره أمام مد الحضارة الغربية» ذلك الإنحسار الذى بدأ منذ 
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غزو المغول لبغداد سنة ۱۲۵۸ وستمر دون |نقطاع تفریبا إلى الوقت الحاضر. 
نعم كانت هناك الصحوة العثمانية التی دامت تفریبا نحو قرئين من الزمان من 
منتصف القرن الخامس عشر ابتداء من سقوط القسطنطينية إلى مابعد منتصف 
الفرن التاسع عشر بقلیل حين إرتدت الجيوش العشمانية آمام فیینا . بعد ذلك 
تحولت آوروبا من مركز الدفاع إلى مركز الهجوم وحصلت لنفسها على 
إمتيازات فى الامپراطورية العثمانية تتعارض مع مبدأ السيادة ووصل التدهور 
إلى ذروته إبان القرن التاسع عشر حين إزداد نفوذ البلاد الأوروبية فى الولایات 
العثمانية زيادة خطيرة وإنتهى الأمر إلى سقوط تلك الولایات واحدة بعد أخرى 
تحت سيطرة الإستعمار الغربى . 

وكان السؤال الذى أرق أصحاب الفكر التنويرى يتمثل فى محاولة معرفة 
أساباب الركود والتدهور الذی أصاب العالم الإسلامى بعد قرون من التألق 
الحضارى والإسهام المبدع فى تقدم الإنسائية. كيف إنتهينا إلى هذا المأزق 
الحضارى وما هى طرق الخلاص من حالة التخلف والضعف والتبعية الذليلة 
للعالم الغربى . 

إذا أمعنا النظر نید أن الصفة التى تجمع بين أصحاب الفكر التنويرى هی 
الإيمان بمبدأ التقدم . ذلك المبدأ الذى كان القوة الدافعة والمحرك لتصاعد القوة 
الأوروبية منذ عهد النهضة وهو الذى تزامن تقريبا مع بداية عهد الإنحطاط فى 
العالم الإسلامى . الإيمان بمبدأ التقدم یعنی أن حركة التاريخ فى صعود دائم نحو 
الأحسن والافضل . فاليوم لابد أن يكون أحسن من الأمس والغد أفضل من 
الیوم . وهذا يشمل التقدم فى كافة الجالات . فى المجال التكنولوجى حيث 
يصبح الإنسان أكثر قدرة فى السيطرة على Arty‏ وفى إستكشاف قوانين الكون 
والطبيعة وتسخيرها فيما يعود بالخير أو يدعم القوة. وفى المجال الإقتصادى 
حيث يصبح النظام الإقتصادى أكثر كفاءة فى إنتاج السلع والخدمات التى تشكل 
قوام الرفاهة المادية وحيث يستطيع محاربة الفقر واستئصال أسباب البؤس 
والتعاسة. وفى المجال السياسى حيث تزول العبودية ويتساوى الجميع أمام 
القانون وینعم الأفراد بحقوقهم الأساسية. وفى المجال الروحى حيث يستطيع 
الانسان أن يعقد مصالحة بين ماضيه وحاضره ومستقبله وأن يتفاعل بحب 
وسكينة مع عفيدته وتقاليده. 
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إذا كان رواد الفکر التنويرى یمنون بمبدأ التقدم فما هی القوة الكامنة فى 
الجتمع الانسانی التی تدفعه إلى الأمام دائما فى كافة الجالات- الا فتصادية 
والتکنولوجية والسياسية والروحية . يمكن أن نقول إن رواد الفکر التنویری کانوا 
يعتقدون أن تلك القوة تتولد بصفة عامة من توافر ثلاث قيم أساسية فى 
الجتمعات الإنسانية وهی قيم الحرية والعدالة والعقلانية . هذه القيم هی أيضا 
الأركان التى تقوم عليه اجمعية النداء الجديد. أما الحرية فان المقصود بها هی 
حرية الفرد فى مواجهة الدولة وفى مواجهة المجتمع . ولاتنصرف إلى تلك 
المفاهيم الهلامية التى سادت المجتمعات الشمولية حيث يكون الفرد ألعوبة فى 
يد الدولة تسخره لتحقيق أهداف أصحاب السلطة. فى ظل مثل هذه الأنظمة 
يكون الفرد فى وضع أقرب إلى العبودية. فهو منوع من التفكير أو القول أو 
الفعل إلا فى حدود ما ترسمه الدولة وما يتفق مع مصلحة النخبة الحاكمة. رغم 
ذلك فان أنصار تلك الأنظمة الشمولية إستمروا فى التغنى بالحرية ولكن الحرية 
هنا لم تعد الحرية التى نعرفها ولكنها إتخذت معنى يختلف كل الإختلاف عما 
نعنيه بقيمة الحرية . أصبحت الحرية عند هؤلاء تنصرف إلى مایسمونه حرية 
الحصول على لقمة العيش أو حرية الدولة فى التصرف إزاء القوى الأجنبية. 
وهكذا إختلطت فكرة الحرية بإمكانية حصول الفرد على عمل يتعيش منه أو 
إختلطت بفكرة السيادة أو حق الحاكم المطلق فى التصرف دون محاسبة . وهذا 
كله مسخ لمعنى الحرية التى هی أحد الأسس التى يقوم عليها مبدأ التقدم . وهی 
حرية الفرد فى مواجهة الدولة وحقه فى التعبير غير المقيد عن ذاته في حدود عدم 
الإعتداء على حرية الآخرين فى ممارسة نفس الحق . وهذا هو المعنى الذى یکمن 
وراء دعوة رواد الفكر التنویری وقد تأثروا فى ذلك بأقطاب عهد الاستنارة فى 
أوروبا وعلى رأسهم جون لوك وكوندورسيه وفولتيير وجان جاك روسو 
ومونتسكيو وتوماس جيفرسون وبنجامين فرنکلین وتوم بين وبعد هؤلاء جون 
ستيوارت ميل وهربرت سبنسر. غير أن منبع أفكارهم وتوجهاتهم لم يقف عند 
حد أقطاب عهد الإستتارة فى آوروبا والآباء المؤسسين للولايات الشحدة 
الأمريكية . فقد وجدوا ساسا لتلك الأفكار والتوجهات فى الحضارة العربية 
الوسلامية . وإستلهموا ما جاء فى القرآن الكريم وسنة رسول الله. ومآثر عن 
أمير المؤمنين ومؤسس الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب. لاحظ أن الحرية عند 
أصحاب الفكر التنویری غاية ووسيلة فى نفس الوقت . هى غاية من حيث أن 
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الفرد لاتکتمل إنسانيته إلا اذا تمنع بحقه فى التعبیر غير القید عن ذاته . ولکنها 
أيضا وسيلة من حيث أنها مناط الإبداع والشجدید وأم الفضائل وهى أيضا 
الشرط الضرورى لإزدهار تلك الإمكانيات اللانهائية التى رکبها الله فى 
الإنسان. 
كانت الحرية بهذا المعنى من أهم القيم التى آمن بها رواد الفكر التنويرى. 
ولكنهم أيضا كانوا يعتقدون فى قيمة العدالة. فان الحرية تصبح عديمة القيمة اذا 
كانت تعنى أن يصبح الغنى أكثر غناً والفقير أكثر فقراً أو اذا كانت تعنى افتيات 
القوى على الضعيف . فإن مبدأ التقدم لا يمكن أن يتحقق إلا اذا كان هناك قدر 
من التكافل الاجتماعی . الحرية الفردية لاتعنى الأنانية . لاتعنى إعتناق مدأ أنا 
ومن بعدى الطوفان. على العكس من ذلك فإن الحرية تستتبع المسئولية. 
مسئولية الفرد إزاء أسرته ووطنه والمجتمع الذى هو جزء منه . بهذا وحده يصبح 
لكل إنسان قيمة فى المجتمع ويكون التقدم على جبهة عريضة تمتد ثمارها 
ولايقف الأمر عند التضامن الاجتماعی» بل إن العدالة لابد أن تتضمن 
الساواة بمعنى مساواة الجميع أمام القانون والساواة بين الرجل والمرأة وبين 
المسلمين وغير المسلمين فى إطار الدولة القومية حيث تكون الواطنة- ولينس 
الإنتماء الدينى- هى المصدر الوحيد للحقوق والواجبات. 
إلى جانب الحرية والعدالة كان رواد الفکر التنويرى يؤمئون بالعقلانية. 
ومعنى ذلك أن يكون العقل هو المرجعية الأساسية فى كل تنظيماتنا الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية . وعندهم إن الإسلام دين العقل . هذه سمة أساسية من 
سمات الدين الحنيف . وهناك آيات وأحاديث وآثار تحض المسلم على إعمال 
العقل فى كل مايحيط به ويواجهه. عليه أن يتفكر فى خلق السموات والأرض 
وأن يمعن النظر فى الإنسان كيف خلق وكيف يعيش وكيف يموت . غير أن العقل 
ليس شيئا جامدا. ولكنه فى تخیر دائم تبعا لتراكم المعرفة والتجرية الإنسانية 
وتغير الظواهر الإجتماعية التى تحيط به . فالعقل الإنسانى فى الفرن الأول 
الهجرى پختلف تماما عنه فى القرن الخامس عشر الهجرى . فهو أكثر سيطرة 
على بيئته وأکثر دراية بقوانين الحركة والجحاذبية الأرضية وطبقاث الجو وتركيب 
التربة وغيرها من ثمار العلوم الطبيغية والبيولوجية. وهو كذلك أعمق معرفة 
444 





بذاته فهو أكثر دراية بنوازع النفس الانسانية ومفومات الشخصية السوية 
وخصائص المجتمع السیاسی وعلافة السلطة بالمسئولية وطبيعة الم ستبداد. 
کذلك آصبح الانسان أكثر وعياً بمفاهيم جديدة تتعلق بإنتاج الغروة وتوزیعها 
ومستوی العيشة وتعظیم الناتح القومى من الوارد الحدودة وتعظیم النفعة من 
الدخل الحدود وعملية الراکم الرأسمالى وغیر ذلك من مفاهیم ومبادی 
وعلاقات وغایات نشأت مع تطور الرأسمالية وتقدم العلوم الطبيعية 
والاجتماعية ولم تكن معروفة للمسلمین الأوائل . هذا التراکم العرفی الضخم 
عبر أربعة عشر قرناً من الزمان وما صاحبه وترتب عليه من تخیر عمیق فى الوافع 
الاجتماعی وفی القیم والأهداف یستلزم تغیرا فى التنظیمات الاجتماعية. وکما 
یقول علماء آصول الفقه " تغیر الأيام یقتضی تغیر الأحكام " . 


هذا هو معنی العقلائية عند رواد الفکر التنویری وهی لا تععارض بأى حال 
من الأحوال مع التفسیر الستنیر للشريعة الإسلامية . وهى أيضا الطریق الوحید 
للخلاص من حالة الفقر والتخلف والتبعية التی سقط فیها العالم الاسلامی منذ 
القرن الثالث عشر. ومن المؤكد أن العقلانية بهذا العنی لا تنطوى على نہذ 
التراث أو التنکر له . فان الامة التی لا تاريخ لها لا مستقبل لها . وقد رفض رواد 
الفکر التنویری جمیعا الطریق الذى نتهجه مصطفی كمال آتاتورك حين ظن أن 
تقدم الأمة التركية لا یتحقق إلا بالتتکر الکامل لتاريخها والتقلید الاعمی للزی 
الغربی وا روف الابجدية اللاتينية . فإن هذه فكرة بالغة السذاجة فى الوصول 
إلى تقدم الأمة . فالانسان فى حاجة إلى التصالح مع ماضیه وإلى تفسیره وإعادة 
تفسیره على النحو الذی يولد فى نفسه روح الفخر والإعتزاز با فعله آباژه 
وأجداده . هذه الجذور العاطفية جرء من كيان الفرد و أمنه. ولا هکن اقتلاعها 
بدعوی التحدیث والنهضة , 

آمن رواد الفکر التنويرى بمبدأ التقدم وقیامه على أركان ثلائة من الحرية 
والعدالة والعقلانية . وإنعكس ذلك الإيمان فى مواقفهم إزاء الأحداث التى 
عاصروها كما إنعكس فى مارساتهم . وقد أشار الدكتور جابر عصفور إلى 
بعض اللمحات الوضاءة فى كتيب بعنوان " التنوبر پواجه الظلام " وهو أحد 
الکتیبات فى سلسلة المواجهة والتنوير التی قامت بنشرها الهيئة الصرية العامة 
للکتاب . ونری من هذه اللمحات مدی ما وصل إليه الرواد من مستویات رفيعة 


Yaa 





فى حرية القول وشجاعة التعبير والثقة فى ترائنا احضاری والإنفتاح على 
احضارات الأخرى» ووحدة المعرفة الإنسانية وتسامح مع المخالفين فى الرآی . 
هذه هى الصفات التى جعلت مصر مصدرا للإشعاع الفكرى ومنارا تهتدى به 
سائر البلاد الإسلامية . 

لقد بدأت جمعية النداء الجديد تلك السلسلة بهدف إذكاء الوعى بالإنجازات 
الرائعة التى قدمها رواد الفكر التنويرى من أجل تقدم الأمة الإسلامية ونهضتها 
وهی ثروة فكرية يحق لنا أن نفخر بها وأن نستكشف كنوزها وأن نستلهم العبرة 
التى تعطى القدوة وتنير الطريق أمام الأجيال الصاعدة. 
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اللحتويات 


تقفليم: : ees‏ ی هه اا ا الال ا ا OTe BERG E‏ 

الفصل الأول : النظام الإقتصادى العالمى على عتبة القرن الحادى والعشرين 
التغیرات فى البيئة الاقتصادية العالية Shes:‏ 
ot oll‏ الدولية والاعتماد اشبادل ee‏ 
التحولات فى النظام الا قتصادی العالی ee‏ و موم 


التحول من نظام آسعار الصرف الثابتة 


إلى أسعار الصرف العائمة 
التحول من الساعدات الانمائية الرسمية والقروض التجارية إلى 


الاستشمارات الباشرة وغير الباشرة و ون 


التحول من الفیود pel‏ ركية وغیر MS pat‏ نظام الحمزية 


و و وه مهم وه موه و وه یه هو و رقن 


حدود استرائيجية الإحلال محل الواردات 75 شظ1 
مقتضيات التوجه التصديرى 89 Sa‏ 


حدود التوجه التصدیری 


۳۳ 


YA 


الفصل الثالث : استراتيجية التنمية الزراعية 


النجوة الغذائية O‏ 


البعد الا قتصادی لمشكلة التلوث TAS‏ 
البعد الاقتصادی للاعتداء على الرقعة الزراعية .... 


الفصل الرابع : إقتصاديات عجز الميزانية 


طبيعة العجز فى الميزانية 7[ 
البدائل التمويلية المناحة SS NAS‏ 
مزايا تمويل العجز بإصدار سنداث حكومية 000015 
حدود سياسة أذون وسندات المخزانة ey‏ ی ور 
الفصل الفامس : فى سبيل الاصلاح 
الأسعار الدولية وبرنامج الاصلاح الا تتصادی ees‏ 
مشكلة السلع مجهولة الصدر eS‏ 
اثر بغیر قضصية Se OD oa tewende‏ 


ا لحصاد الر لسياسة الضرائب الجمركية العالية 
الخطأ والصواب فى حماية الصناعة الوطنية ... 


الفصل السادس : عن السكان والبيئة 


Yes 


teen meee neeenes السکان والتنمية التواصلة‎ 


مور السکان والشوافق الحضارى Pathe‏ یه 
من أجل البيئة والتدمية 21111101111111 





الام م زليه 


ae eee ree 


weer none 


و و نو 


rune 


4 و وی neon‏ 


موم دروو 


و و و 


ع ود وید 





تقلم ا Gat, DRE‏ 
البعد السیاسی لام صلاح الرقتصادی و ی م1 
العلاقة بين النظام الاقتصادی والنظام السیاسی i caiesaasaess‏ 
الدهقراطية واسثئرائيجية التنمية nena‏ ل eet‏ 
الديقراطية ومقومات التنمية aS‏ 
اتجاهات الاصلاح السیاسی فى مصر مالخوش وس او A‏ 
الديقراطية والاسلام السياسى OT EE‏ 


الفصل الثامن : نحو تفسير مستئير للتراث 


الاسلام السياسى وقضية الربا aoe‏ ا ا ا اليا 
الاسلام السياسى وحقوق المرأة ASE‏ اننا 
الاسلام السیاسی وحقوق غير السلمین وگو ون 00 
الاسلام السياسى والعلوم الاجتماعية 00 م A‏ 
التقدم الاجتماعى فى نظر رواد الفكر التنويرى او ا نا 
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نجديسد 
النظام الاقنصادی والسياسى 
شی tas‏ 
إن الاصلاح السیاسی لابد أن يسير جنبا إلى جنب مع الاصلاح الاقتصادی ‏ وذلك 
لوجود علاقة وثيقة بين النظام الاقتصادی والنظام السیاسی فى أى بلد من البلاد . فاذا 
كان النظام الاقتصادی یقوم على إلغاء الملكية الفردية واستیلاء الدولة على کل وسائل 
الانتاج وتركيز کل الوارد الاقتصادية فى يدها .فان ذلك يؤدى بالضرورة إلى نظام 
سياسى شمولی. فاحتكار السلطة الاقتصادية لابد أن يقترن باحتكار السلطة 
السياسية: 


وبالعکس فان توزيع السلطة الاقتصادية عن طريق التخصيصية واحترام الملكية 
الفردية يؤدى بالضرورة إلى توزيع السلطة السياسية أو على الأقل يسمح بقيام نظام 
النظام الشمولى » وهذا واضح كل الوضوح فى كل مواد الدستور التى تنص على أن 
نظامنا الاقتصادى يقوم على الاشتراكية , وأن القطاع العام يقود التنمية وأن الشعب ‏ 
ومعناه فى هذا السباق هو الدولة بسيطر على وسائل الإنتاج وأن تخصص ۰ على 
الأقل من عضوية مجلسى الشعب والشورى للعمال والفلاحين. وغير ذلك من المفاهيم 
والمبادىء المستمدة من الأنظمة الاشتراكية الشمولية. 


وفوق هذا كله Sak‏ الدولة وسائل الإعلام عن طريق الاذاعة والتلفزيون احتكاراً 
مطلقا . وتقتلك النسبة الساحقة من الصحافة. وهذه كلها من سمات النظام السلطوى 
الذى يفتقر إلى أبسط مقومات الدعقراطية. 


عملية الإصلاح الافتصادی با ينطوى عليه من الاتحاه نحو نظام الاقتصاد الحر وتوزيع 
السلطة الا فتصادیة بعيدا عن يد الدولة. 


ومن هنا كانت دعوتنا إلى وجوب أن يسير الإصلاح السیاسی بدا بيد مع الاصلاح 
الاقتصادی بحيث تكتمل مقومات الديمقراطية فى نفس الوقت الذى تکتمل فيه 
مقومات الاقتصاد الحر. 



























